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ا لم امد بوعلاء 3 00.وتائي 


- 8 وثاكق حول المقاطعة العربية لاسرائيل بس ا سا لق ب اسم ال د ا 
المقاطعة العربية في مجال الفنون والثقافة والاعلام سمت ا تسمال ب ساساوسو كاكلا 


محورخاص: المقاطعة العربية لاسرائيل: 
منطقة التجارة الحرة بين الولايات المتحدة واسرائيل 


وموقف المقاطعة العربية امكمام معدن امج لاسا عت ا .0... موسق الحسن ٠١‏ تقارير: 
المقاطعة العربية وأثرها على الاقتصاد الاسرائيلي 0000000 اك أمراهيم الجئدي 65 - التطورات الاقتصادية الاخيرة 
- أساليب الاختراقات الاسرائيلية للمقاطعة العربية لصت ا غازي السعدي 44 في الأراضي الفلسطينية المحتلة اا اا انان 
- ازمة الاقتصاد الاسرائيلي وفعالية المقاطعة العربية 000 ..... سلامه العكور لاه 
التشاطات الصهيونية والتشريعات الاميركية - الاوروبية 


المضادة للمقاطعة العريية ١‏ داوق كم الححيهة بكس اميه افج وف . نواف الزرو ٠١‏ 


كما 
نحو تطوير المقاطعة العربية لاسرال ...ااه : عبد الجواد صالح 45 
حكلة زمارات ووة ددا 
نحو تطوير مباديء المقاطعة العربية تجاه الأرض المحتلة 00000 .. صلاح تيم 835 - زيارات ووقود 
علاقات اقتصادية الا لبالب لات لط ماسوو ا امف ذا 
دراسسات: - مؤتمرات.. ندوات.. اجتماعات اد جد ا نك امح نمه ملتسم اومس متو 0 اد 
قه و معارة ااا 0 
الطاقة في اسرائيل مقس ا ل مار اما ل ال مام لفت ممه عفرو كمال حمووزة. 31 معارض الام سمو ارج ابو زيم افااريرة ا اام و ول وف 0 
ثقافة واعلام 0 


كتتت: 


- فؤاد بسيسو «تأثير المقاطعة الاقتصادية العربية 


على الاقتصاد الاسرائيلي» 000000000000000.. صيحي ابراهيم عساف  ١١7‏ 
5 ا ب 5 4 ١‏ ف الآاء المنشورة لات نرورة عرن ا تجاهات [دى مؤسسة صامد 
3 ا الرداح مآ 3 3 .......- سلطا اء المشثورة لا يعبر بالضرٌ 7 0-7 8 
عزيز عبد مهدي لردام «المقاطعة الاقتصادية العربية لاسرائيل سلطار حطاب 5 0 0 مدنا 0-5 ادال لاتنشراط إصحابها 


5 هاني الهندي .المقاطعة العربية لاسرائيل» 002000000000000 ماجد توهان الزبيدي ‏ ؟؟١‏ 


- 


الافتاحت : 
له , 


ا ع لس سن و سداس 


لا يمكن الفصل بين مسألة المقاطعة الاقتصادية العربية لاسرائيل والشرط السياسي 
العربي الذي تمارس فيه. سواء اتخذت فيه هذه المقاطعة شكل رد الفعل الشعبي العفوي. 
أو اتكات على مجموعة من المبادىء والاحكام والقوانين الواضحة والمنظمة ف اطر 
ومؤسسات شرعية ورسمية عربية. اذ أن الفعالية الايجابية. السياسية والاقتصادية. لمثل 
هذا الفعل, لن تتحقق الا في ظل وجود مناخ سياسي قادر على تحقيق الجدوى المرجوة من 
هذه العملية. 

وتتمثل الدلالة على ذلك في أن الجذور الاولى للمقاطعة العربية تنتمي الى المناخ 
الوطني والثوري الذي شهدته فلسطين ابان ثورة 1975 حيث ولدت المقاطعة كرد فعل 
شعبي يستمد نسغه من الحالة الثورية التي كانت تعم البلاد آنذاك, قجاءت لتلعب دور 
السلاح الاقتصادي. جنياً الى جنب مع أسلحة الثورة الاخرى, في مواجهة الهجرة اليهودية 
ومحاولات الاستيطان والتصدي لطموح بناء نواة القاعدة الاقتصادية للكيان الصهيوني 
المزمع اقامته على ارض فلسطين, ووقف امكانية نمو صناعة يهودية تسهم فيْ جذب مزيد من 
الايدي العاملة اليهودية الى فلسطين. 

وقد تكون في عوامل ولادة المقاطعة على المستوى الرسمي العربي دلالة اخرى على 
اهمية توافر المناخ السياسي الذي يشكل التربة الضرورية لامكانيات تنامي مثل هذا 
١ ١ 0‏ 

فبغض النظر عن تضارب الآراء حول الدور الذي قامت فيه جامعة الدول العربية, 
وخاصة فيما يتعلق بموضوع المقاطعة و«احتوائهاء لردة الفعل الشعبي تجاه هذه المسالة 
منذ بداياتها. فان مجرد وجود حالة ما من الاجماع العربي تجاه مثل هذا الموضوع في ذلك 
الوقت. وقبل اعلان قيام الكيان الصهدوني على أرض فلسطين. كان يمثل حالة سياسية هي 
اقرب ما تكون الى الطموح الوحدوي العربي, مما يعني ان المقاطعة الفعلية لن تتحقق - 
اضافة الى الحالة الثورية الفلسطينية ‏ الا بوجود حالة وحدوية عربية. وبقدرما تكون 
تلك الحالة قائمة على اسس سليمة وثابتة وراسخة. تتحقق الجدوى المامولة لعملية 
المقاطعة العربية للكيان الصهيوني. سواء بوجهها السلبي أو الايجابي 


إن الاسئلة المتعلقة بموضوع المقاطعة والتي تطرح نفسها الآن. و في ظل هذا الوضع 
العربي الذي يستعصي ترديه على الوصف. تتلخص بما يلي : هل هناك مقاطعة عربية 
ايجابية وفعلية ناجعة؟ أين مواطن القصورفيها وما هي المعوقات التي تقف في سبيلها؟ 
أبن دور المقاطعة من المطلب الوطني والقومي في دعم صمود الأرض المحتلة؟ ثم ما هي 
الوسائل الكفيلة بدفع هذه التجرية من أجل تحقيق أقصى درجات الطموح التي قامت من 
أجلها؟ 

ولعل ف ابحاث محور هذا العدد من «صامد الاقتصادي» محاولات جادة للاجابة على 
مثل هذه الاسئلة وغيرها. بغض النظر عن مدى تطابق الآراء أو تضاريها أو تقاطعها رغم 
الافتراقات عند نقاط محددة. 

فنحن في «صامد الاقتصادي». وكما عهدتمونا في كل ما سدق من اعداد. وبما تحتويه 
من محاور خاصة. كنا وما زلنا نؤكد على الحرص بأن تفاعل الآراء على آرضية الهم الوطني 
المشترك, هي العملية الضرورية للخروج بنتائج ايجابية تخدم الخط الوطني.. وتدقع في 
اتجاه تشكيل وجهة النظر الايجابية تجاه المشكلة المطروحة قيد البحث. 

وف تعرضنا لمسألة المقاطعة العربية لاسرائيل. قد نبدو وكأننا نتعرض لمسألة عربية 
عريضة. غير ائنا نعتقد أنها تظل تنتمي في جوهرها الى ذلك الهم الفلسطيني العريض. ومن 
هنا نستمد الشجاعة في طرحها. 


لقد وجدت اسرائيل. من خلال استيلائهاعلى الأراضي الفلسطينية 
المحتلة اترحرب حزيران 19519 الفرصة السانحةلمحاولة تسريب 
منتجاتهالىالاسواق العربية والاسلامية. محاولة بذلك كسرطوق 
العزلة المضروب عليها. مما استدعى فرض اجراءات من قبل المقاطعة 
العربية تحول دون تحقيق الإهداف الاسرائيلية. غير ان مكل 6 
الاجراءات لم تاخن دافماً بعين الاعتباراقتصاديات الوطن المحتل 
وصمود شعينا الفلسطيني على أرضه. ' 1 

ومن هناء فان التوازن قد اختل بين المسألتين الجوهريتين: المقاطعة العربية من جهة. 


ودعم الصمود من جهة اخرى. وقد ادت المخاوف العربية من تسرب المنتجات الاسرائيلية 
مع منتجات الارض المحتلة الى ايجاد صعوبات تسويقية لاقتصاديات الوطن المحتل. 


ولعلنا لا نبالغ اذا ما شبهنا الأمر الذي يحدث بقصة الدب الذي راى على وحجه صديقه 
الصياد ذبابة. فلم يجد وسيلة لقتلها وانقاذ الصديق سوى ان يضربها بحجر كبير!! 

وفى هذا المحال لا يسعناالا أن ذعبر عن قناعتنا بان مثل هذا التوازن المذكورلن 
بتحقق الامن خلال جهد عربي مشترك ينطلق من القناعة بالاهمية الاستراتيجية المتكافنة 
لكلتا المسالتين. أخذا بعين الاعتبار. وفي ان معا. رسم سياسة عربية الزامية في مجال 
المقاطعة تدرك الحدود والفواصل بين اقتصاديات الكيان الصهيوني واقتصاديات الوطن 
المحتل. وتعمل بجهد فغال ومشترك على تمويل وتحلوير وتقوية المؤسسات الانتاجية 
العربية في المناطق المحتلة وفق خطة تنمية ذاتية ووطنية تكون قادرة على تحقيق 
استقلاليتها الاقتصادية الوطنية عن مجمل الاقتصاد الاسرانيلي ومؤسساته. ومؤهلة 
لاستيعاب الايدي العاملة العربية التي اضطرت في السابق للعمل في المصانع والو رش 
الاسرائيلية. وقادرة على ابجاد الوسائل التسويقية بالتنسيق والتعاون مع مكاتب 
المقاطعة العربية وفق اسس ومبادىء يتم تحديدها والالتزام بها 


وبالمحصلة. فان الاستراتيجية المرجوة لعملية المقاطعة العربدة لاسرائيل لا يمكن لها 
ان تقوم أو ان تحقق اهدافها بمعزل عن استراتيجية دعم الصمود الهادفة الى خلق قاعدة 
اقتصادية قوية وفاعلة في الارض المحتلة تنتفي عنها سمات التبعية للاقتصاد الاسرائيلي. 
وتهدف الى تثبيت الانسان الفلسطيني على أرض وطنه. ثم انه لا يمكدنا. . ونحن في معرض 
التقييم الموضوعي لعملية المقاطمعة العربية لاسرائيل. أن تحول رغياتنا في تطوير 
فعاليتها . دون رؤيتنا للجوانب الايجابية والانجازات التي تحققت من خلال هذه التجرية. 
وف مقدمتها الانتقال الى مرحلة المقاطعة الايجابية والتي تعني محاصرة التغلغل 
الاقتصادي الاسرانيلي في العالم من خلال فرض الحخلر على الشركات الني تقيم منشسات 
اقتصادية لها في الكيسان الصهيوني زو تشارك في اقامة مشاريع اقتصاديية مع راس المال 


الصهيوني في اية قعة من بقاع العالم وقد نجحت المقاطعة في اظهار التناقض بين مصالح 
هذد الشركات في الوطن العربي والمصالح الاسرانيلية. بحيث اضطرت العديد من الشركات 
الى الغاء مشاريعيها مع الكياز الصهيوني او الغاء عقودها لاقامة مشاريع مشتركة خارج 
فلسطين المحتلة مع رؤوس الإموال الصهيونية وهكذا ضيعت المقاطعة العربية - الى حد 
الفرصة أمام اسرائيل في تحقيق طموحها بتوسبع مجالها الاقتصادي الحيوي في 
العالم 
غير أن ما تم انجازه على هذا الصعيد بظل بستد عي المزيد من العمل والجهد من آجل 
سد الثغرات وتطوير قعالية سلاح المقاطعة العربية. حتى يؤدي الدور الذي نطمح له أن 
يؤديه. وهذا يتطلب: 
تولا' تطوير اساليب المقاطعة الايجابية التي تهدف الى محاصرة وخنق التمدد 
الاقتصادي الاسرائيلي في العالم. وذلك من خلال تشكيل المؤسسات والأجهزة العربية 
السياسية ‏ الاقتصادية التي تتصادم مع المشاريع الاقتصادية الصهيونية ف آبة يقعة من 
بقاع العالم 
ثانيا: توسيع دائرة المقاطعة العربية بحيث تشمل الدول التي آقدمت على وضع 
تشريعات تحظر التعاون مع اجهزة المقاطعة العربية. و في طليعتها الولايات المتحدة 
الاميركية وعدد من الدول الاوروبية. 
ثالثا: ضرورة الالتفاف العربي على الخطة الاميركية ‏ الاسرائيلية لكسر جد ار المقاطعة 
باقامتهما منطقة التجارة الحرة بين البلدين. وايجاد الوسائل الكقيلة باجهاض هذا 
المشروع 
رابعا اعادة النظر ف بعض قواتين وانظمة ومبادىء المقاطعة ووضع القوانين 
الاستثنائية التي تضمن عملية تسهيل تصدير المنتجات الفلسطينية والعربية في الاراضي 
المحتلة الى الاسواق العربية. بحيث لا تطالها قوانين المقاطعة. 
خامسا دراسة الاساليب التي تلجا البها اسرائيل في التحايل على المقاطعة وتسريب 
بضائعها الى الاسواق العربية. والتشديد على تقديم شهادات منشا لجميع البضائع الذي 
تصل الى تلك الإسواق 


سادساً: وضع سياسة اعلامية للمقاطعة تترافق مع الجهود المبذولة في هذا الاطار. 
وتشكيل جهاز اعلامي فاعل يعمل على توعية المواطن العربي بدور المقاطعة ويضع امامه 
تفاصيل الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع. ويتوجه في الوقت نفسه الى المؤسسات 
والشركات العانمية لتحذزيرها من التورط في المشاريع المشتركة مع الكيان الصهيوني أو 
رؤوس الاموال الصهدونية. 

سابعاً: الاهتمام بتطويركفاءات الاجهزة المكونة لمكاتب المقاطعة. وعلى الأخص جهاز 
المعلومات الذي يعتبر العصب الأساسي لفعالية المقاطعة. 

ثامناً: ضرورة تجاو زر العديد من العيوب التطبيقية. وفي مقدمتها العمل على نقل 
توصيات مكتب المقاطعة العربية من مجرد ‏ التوصيات, الى درجة ارقى تكون يمثابة 
«القرارات» الالزامية التي لا يمكن القفز عنها أو اختراقها. 

تاسعاً: دعم القوى المصرية المعارضة لاتفاقيات كامب ديفيد. والتنسيق معها في 
معركتها التي تخوضها في مقاطعتها للمنتجات الاسرائيلية التي تتسرب الى السوق العربي 
المصري. وفضح الاساليب الاسرائيلية في التغلغل الاقتصادي الى السوق العربي من خلال 

«اتفاقبات السلام:!». 

عاشراً: مواصلة الجهود من أجل توسيع دائرة المقاطعة للكيان الصهيوني بحيث 
تشمل جميع الدول الصديقة, وخاصة تلك المنضوية في اطار: منظمة الوحدة الافريقية. 
المؤتمر الاسلامي. دول عدم الانحيان. لجنة التضامن الافرو ‏ اسيوي: لجنة السلم 
العالمي.. وغيرها. 


ومع كل ما سبق وذكراعلاه. تبقى الحقيقة الاولى التي يجب التاكيد عليها. وهي أن 
مقاطعة عربية فعلية للكيان الصهيوني. لا يمكن لها ان تقوم دون تحقيق الوحدة 
السياسية العربية على قاعدة العداء للمشرو ع الصهيوني على ارض فلسطين . ومناهضة 
الجهد الامبربالي الاميركي الداعم لهذا المشروع. 
وإذا كانت الوحدة السياسية شرطا لكل ذلك. فان الشرط الآخر الذي متقدمه بتمثل ف 
تطويرالقدرات العسكرية العربية المتاهبة للتصادم مع المشروع الصهيوني. والذي 


01ت 


بهيء الارضية الخصبة لتنامي مشروع المقاطعة العربية لاسرائيل. 

و في غياب مثل هذا الشرط. تبقى النقطة المضينة على خارطة هذا الوطن. المتمثلة 
بالمقاومة الفلسطينية. والتي تعمل على ضرب كل المواقع المعادية. بما فيها المواقع 
الاقتصادية الصهيونية. هي الاساس لكل مقاطعة 

والمقاطعة التي ابتدات من فلسطين. لا يمكن لها ان تمضي الا عن طريق فلسطين. ولا 
آن تنتهي الا من خلال فلسطين 5 

فلسطين الحلم والامل.. والوطن الجميل.. والمحرر. 


سيور 


منطقن النتمارة الحرة 
بن الولايات المتحدة واسرائيل 
ومَوق المقاطعت العرييكم] 


يوست العسن 


ن الاطار الذي ولدت فيه اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل هو اطار 
اتفاقية التعاون الاستراتيجي بينهما والمبرمة في 5 والتي جاءت تتويجاً لموقع امزاقل 3 
الاستراتيجية الامريكية وتأنيتنتناً للعلاقه الخاصة بينهما وتقنيناً لهاء . تحقيقاً لمتطلبات نظرية المصالح 
والأمن الامزيكي؛ وتجسيداً لمرحلة التح الف المنظم بينهما وفق صيخ مكتوبة مستقرة ود ائمة لاتكون 
عرضة للاهتزاز بسيب تغيرات المعادلات السياسية اوبسبب ارتهانها لترتيبات المساعدة الخاضعة 
لرغبات ونوايا الكونجرس ولطلب التجديد السنوي والزيادة الدورية . 
وقيل الخوض في طبيعة هذه الاتفاقية؛ لابد من الاشارة الى دلالات توقيت اعدادها والتفاوض حولها 
وابرامها.. وأهم هذه الدلالات ما يلي: 
أولاً: انها تأتي في فترة يتزايد فيها الاهتمام العربي بالولايات المتحدة الامريكية, وهو اهتمام لم 
تشهده أية مرحلة في تاريخنا المعاصرء وقد تجسد هذا الاهتمام في اشكال وصيغ سياسية ومالية وتجارية 
وثقافية عديدة من ابرزها وصول قيمة الصادرات غير العسكرية الامريكية للوطن العربي في عام ١145‏ 
الى حوالي ١1‏ بليون دولار» وأكثر من مائة وخمسون بليون دولار استثمارات عربية باشكال مخلفة في 
مالية.. الخ في الساحة الامريكية. وأكثرمن مائّة الف طالب عربي في معاهد وجامعات امريكا 


بنوك واوراق 
عدا عن الدعوة العربية الرسمبة طوال اكثر من عقد من الزمان للولايات المتحدة منفردة لحل الصراع 
العربي - الاسرائيلي وأحياناً لتسوية نزاعات وصراعات محلية عربية. 

ثانياً: انها تأتي في مرحلة وصلت فيها حالة الانحدار العربي وتمزق صفوفه وانهيار ارادته وفقد انه 
السيطرة على كشي رمن موارده وقدراته وضعاً مأساوياً, أ. ويدلل توقيت هذه الاتفاقية على نية امريكية 
اسرائيلية مشتركة لاحداث مزيد من الضعف والانحد ار في الموقف العربي. بما يؤثر فيه باتجاه خلخلة 
المتبقي من تماسكه الاقتصادي وخاصة سلاح المقاطعة العربية لاسرائيل بالاضافة الى ارتهان اكير 
حجم من مصادر القوة العربية للارادة الامريكية الاسرائيلية. 

ثالقاً: انها.تأتي في مرحلة بلغت فيه اسرائيل طوراً متقدماً في انتهاك الشرعية الدولية وقوانينها 


ب ا 


منلقة التجارة الحرة بين امركا واسرائيل ‏ 


واعرافها باعتمادها سياسات الغطرسة العسكرية والسياسية في الاحتلال والعدوان والتوسع والتهديد 
وانتهاك حقوق الانسان العربي وموارده؛ بالاضافة الى تعاونها مع الانظمة العنصرية والديكتاتورية في 
افريقيا وامريكا اللاتينية وغيرهما.. مماوضعهافي موقع من العزلة السياسية الدولية. 
رابعاً: انها تأتي في مرحلة يعيش فيها الاقتصاد المستعار الاسرائيلي طوراً حاداً من اطوار ازماته 
الهيكلية المتفاقمة والمستمرة» والتي تعكسها الارقام القياسية لمعدلات التضخم والديون الخارجية 
وتدهور معدلات النمو الى مستوى الصفر.. الخ. 
خامساً: انها تأتي في مرحلة تتبنى فيها ادارة الرئيس ريغان للسياسات الحمائية وتسعى جاهدة 
مع اوروبا الغربية واليابان منذ اكثرمن عامين للحصول على «اتفاقيات تجارية متعددة الاطراف» لفرض 
حماية على منتجاتها الوطنية. في حين ان اتفاقيتها التجارية الحرة مع اسرائيل تشكل نقيضا لهذه 
السياسة وتضع الادارة الامريكية في موقع «تحرير التجارة ثنائياً. بعد ان اعتمدت العلاقات التجارية 
الامريكية مع الخارج على اتفاقيات متعددة الاطراف طوال اكثر من خمسين عاما. ويقول السناتور 
(جون دانفورث) رئيس اللجنة الفرعية للتجارة التابعة لمجلس الشيوخ: «لقد فقدت الادارة الامريكية 
للصداقيتها تجاه موضوع سياسات التجارة الحرة». 
ويضيف قائلاً ان الكوتجرس يتجه الآن لاجبار الادارة على ضرورة تحديد الواردات الاوروبية 
واليابانية ما لم يقتحهؤلاءاسواقهم للشركات الامريكية وخاصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية 
مشيراً انه لابد من تحديد كمية الواردات الاجنبية وخاصة «النسيج والحديد والصلب والمنتجات 
الزراعية». منتهياً الى القول: «ان مسألة التجارة الخارجية ستكون من أهم المسائل المطروحة في العقد 
القادم. 
ومن الواضح ان هذه المسألة كانت تشغل فكر الاستراتيجية الاسرائيلية خاصة بعد دخول العلاقة 
الخاصة مرحلة «الخيار الاسرائيلي, وتمدد هذا الدور وزيادة اعبائه وتطلعاته نحو تكملة المشروع 
الصهيوني. وكان من الواضح ايضاً عدم قدرة مجتمع التكنة الاستيطاني على بناء اقتصاد مستقل. 
فالدعم والعون المنهمران عليه من الخارج سواء من اموال غربية اوروبية أو امريكية أوجباية وتبرعات 
يهودية لايكفيان لسد احتياجات ومتطلبات المشروع الصهيوني ولايحققان تنمية اقتصادية حقيقية. 
لذلك كان لا بد من البحث عن شركاء في المراكز الغربية الامبريالية. 
ففي السبعينات تفاوضت اسرائيل مع مجموعة دول السوق الاوروبية المشتركة ووصلت معها ‏ يعد 
اكثر من خمس سنوات - في ايار 190/5 الى ترتيبات تجارية حرة «وقد جاءت هذه الاتفاقية الاوروبية مع 
اسرائيل خلال فترة ازدهار (الحوار العربي الاوروبي)» وبرغم ان الوطن العربي يشكل اكبر شريك 
تجاري لدول السوق الاوروبية. وقد ادت هذه الاتفاقية الى مضاعفة المبادلات التجارية الاوروبية مع 
اسرائيل من 1.4 بليون دولار عام الى بليون دولار في عام /19. بينما وصلت قيمة الواردات 
الاسرائيلية من اوروبا عام إلى 7.” بليون» وقفزت في عام 1587 الى حوالي 5.؟ بليون دولار. 
واستوعبت السوق الاوروبية حوالي ٠‏ 5/ من مجموع الصادرات الاسرائيلية التي تتمتع بتعريفات 


1١١ 


ماب الاقتصادي 


جمركية مخفضة تصل الى 5 4/ بالنسبة للمنتوجات الصناعية وحوالي ٠‏ 6/ بالنسبة للمنتجات الزراعية, 
ويتوقع ان تعفى كافة الصادرات الاسرائيلية الى اسواق دول المجموعة الاوروبية من الرسوم فيعام 
5 لكنها ستكون في مواجهة منافسة حادة في مجال المنتجات الزراعية بعد دخول البرتغال واسبانيا 
في عضوية السوق الاوروبية المشتركة. وقد كانت هذه المسالة الأخيرة أحد الموضوعات الرئيسية المثارة 
في اجتماع اسحق شامير نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير الخارجية مع وزير الخارجية البريطاني في 
لندن في الاول من حزيران ١4/45‏ حسب ما اوردته وكالات الانباء الدولية. 

في نفس تلك الفترة وخاصة اثر توقف حرب رمضان 1417 سعت اسرائيل باتجاه طرح فكرة اقامة 
منطقة لنتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية, الا ان الاخيرة ترددت وقتها في تنفيذ هذه الفكرة 
لاسباب كثيرة من بينها اسباب اقتصادية امريكية داخلية؛ وكذلك حتى لا تشكل الاتفاقية سابقة تدفع 
بحلفاء وشركاء وجيران للولايات المتحدة بطلب اتفاقيات مماثلة لها بالاضافة الى ان الولايات المتحدة 
كانت في بداية دورلها تلعبه على المسرح السياسي العربي كوسيط ثم شريك لتسوية الصراع العربي - 
الاسرائيي. ورأت في مثل هذه الفكرة ‏ اتفاقية للتجارة الحرة مع اسرائيل - عرقلة لهذا الدور الجديد 
والاختراق الهائل الذي طال انتظاره وحان وقته بفضل جهود وخطط كيسنجر والتي بدأت خطوتها الاولى 
في تحقيق اتفاق فك الاشتباك الاول في سيناء إثر المحادثات الشهيرة بالكيلو .٠١ ١‏ 

ورغم هذه الاعتبارات وغيرها من العوامل العربية والاقليمية والدولية» ققد عوضت الولايات المتحدة 
اسرائيل عنها باتفاق آخر. وذلك بادخالها اسرائيل ضمن نظام (اسلوب الافضليات المعمم) والذي يشمل 
اكشرمن ١8١‏ دولة من العالم الثالث اعتبارا من عام 1915 . وشمل تطبيق الاعفاء الجمركي للبضائع 
الاسرائيلية التى تستوردها الولايات المتحدة لمثات من السلع الاسرائيلية المصنعة والمنتجات الزراعية, 
أي ما يشكل 6 من صادرات اسرائيل لامريكا. مما أدى الى ارتفاع ملحوظ في حجم الصادرات 
الاسرائيلية للسوق الامريكية. فمقابل 55٠‏ مليون دولار في عام 19175: ارتفع حجم الصادرات 
الاسرائيلية الى السوق الامريكية في عام 1514814 الى 1.4 بليون دولار. بينما بلغ حجم وارداتها من 
البضائع غير العسكرية الامريكية في نفس العام الى حوالي .؟ بليون دولار (شملت حوالي بليون دولار 
من اجهزة الاتصال والآلات, ٠٠١‏ مليون دولارمن الحبوب؛ 1٠١‏ مليون دولار من القمح والذرة.. الخ) 
(نيويورك تايمز 7؟/ 85/5) بالمقابل فقد بلغت قيمة الصادرات غير العسكرية الامريكية الى الدول 
العربية في عام 64 مها مقداره ١4,5‏ بليون دولار بينما بلغت قيمة وارداتها من الدول العريية في نفس 
العام اكثرمن عشرة بليون دولار وقد كان نصيب اسواق دول مجلس التعاون الخليجي من السلع 
الامريكية حوالي النصف. 

وطوال السنوات الماضية, اعفيت البضائع الاسرائيلية من الجمارك والقيود الأخرىء بيتما استمرت 
اسرائيل في فرض رسوم جمركية على © من البضسائع الامريكية.. وكذلك الحال كان مع البضائع 
الاوروبية المصدرة الى اسرائيل. 

فقد ظلت الحكومة الاسرائيلية تتنصل من اغفاء البضائع الاوروبية من الرسوم الجمركية؛ وبقيت 


1١7 


شق التجة الحرة ين اما وامرائيل ‏ 


تطالب بفترة (تنفس) لاعادة تنظيم نفسها وتقوية اقتصادها لمنافسة البضائع الاوروبية. وبالمقابل 
ترددت دول السوق الاوروبية في البداية في عملية اعطاء الصادرات الاسرائيلية اليها مزايا جمركية, 
والسه'ح لها بكميات اكبرمن تلك الكميات التي تتمتع بها صادرات بلدان البحر المتوسط. خاصة بعد 
دخول اليونان لعضوية السوق. ْ 
وأما فيما يتعلق بالمبادلات التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل. والتي استمرت حتى 
يناير 1985 تعمل في ظل عدد من الاتفاقيات والانظمة من بينها اتفاق «نظام التفضيلات المعمم». فأنه 
رغم ان /5٠‏ من السلع الاسرائيلية المصدرة الى الولايات المتحدة تمتعت بالاعفاءات الجمركية. لكنها 
ظلت مقيدة وفق شروط هذا النظام. والذي لا يسمح باستيراد اكثرمن ٠‏ 5/ من آي سلعة من بلد واحد.. 
كماإنه يطبق على منتجات محددة يغض النظر عن البلد الذي ترد منه هذه السلع. 
في نفس الوقتء فان قائمة المنتجات التي تعفى بموجب نظام التفضيلات تبقى خاضعة للمراجعة 
والتعديل من قبل الولايات المتحدة الامريكية.. وقد اشارت جريدة نيويورك تايمز في تعليق لها حول 
مستقبل هذا النظام فقالت. انه يواجه مستقبلا مجهولاً. وتظل مزاياه متوقفة عند حد ومستويات معينة. 
ومن آجل ذلك. فان اتفاقية (نظام التفضيلات المعمم) ظلت بالنسبة لاسرائيل دون الطموحات 
المطلوبة. رم تنامي الصادرات الاسرائيلية للولايات المتحدة الامريكية. وقد انتهى مفعول هذا النظام 
اعتبارا من كانون الثاني 1945. 
وقد بدى في الظاهر على الاقل امام بعض العرب خلال مفاوضات أسرائيل والولايات المتحدة 
الامريكية لتوقيع اتفاقية منطقة للتجارة الحرة بينهما. بان الاتفاقية لا تضيف الكثير من الفواند لاسرائيل 
فوق ما تتمتع به من اعفاءات جمركية ل ٠‏ 5/ من صادراتها. وحاولت جهات امريكية رسمية تأكيد هذه 
الرؤية السطحية في محاولة لتخفيف وقع آثار اتفاقية التجارة الحرة على العلاقات العربية الامريكية. 
ولكن في الواقع ان لانشاء منطقة التجارة الحرة نتائج اخرى مختلفة عما يترتب على نظام ٠اسلوب‏ 
الافضليات المعمم». * 
قصفة ٠«التفضيل.‏ في النظام المعمم تنطيق على السلعة اومجموعة سلع محددة. أماصفة 
«التفضيل. في منطقة التجارة الحرة فانها تنسحب على الدولة التي توقع الاتفاقية وتكتسب فعليا صفة 
البلد الأكثر رعاية. 
ولا يعدو نظام الافضليات عن كونه نوعاً من المنحة الوحيدة الطرف وليس اتفاقية تجارية اوتعاقدية. 
وشكلاً من اشكال المزايا الممنوحة التى تهدف مساعدة البلدان النامية المصدرة لهذه المنتجات, طالما ان 
هذا الاعفاء لا يضربالانتاج الا ريكى. اذ تحتفظ الولايات المتحدة لنفسها بحق الرجوع عن قرارها 
باعفاء سلعة ما اذا وجدت ان استمرار هذا الاعفاء يضر بالانتاج المحلي. وهذا يعني ايضا بأن قائمة 
السلع المستفيدة من هذه المزايا ليست ثابتة بل خاضعة للتعديل والمراجعة بغض النظر عن البلد الذي 
يستفيد من هذا النظام. فاذا زال الاعفاء الممنوح لسلعة ما فانه يزول عن كل البلدان التي تصدرهذه 
السلعة. ولا تستطيع الدولة مانحة هذا النظام استثناء بلد معين في مثل هذه الاحوال. 


١# 


صايد الاقتصادي 


وتتفكسن الآية تماماً في حالة اتفاقية التجارة الحرة. فصفة ٠التفضيل»‏ لاصقة بدولة معينة: وتضم 
الاتفاقية عادة تفصيلاً للمزايا والمدد الزمنية للطرقين. وبموجب الاتفاقية تزول كل الحواج زأمامالتجارة 
والخدمات بدون حدود أو قيود. 
ويبدوان هذا هوما قصد اليه وكيل وزارة التجارة الامريكية لشؤون التجارة الدولية حينما قال في 
خطاب القاه في مؤتمر في اسرائيل في 5١‏ أيار 1945: 
«يعتقد البعض بأآن انشاء منطقة للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة لافائدة منه. حيث ان /1١‏ 
ل 0 . على اية حالء صحيح ان معظم المنتجات الاسرائيلية 
معقاة. الا ان حوالي /5٠ +٠‏ منها خاضع للمراجعة الدورية والتعديل من قبل الكونجرس . والواقع ان 
نظام الافضليات المعمم مطروح الان امام الكوتجرس لاجل تجديده. ومن المتوقع ان تجري عليه بعض 
التعديلات . ولذلك فان اتفاقية انشاء منطقة التجارة الحرة سيزيل هذا النوع من «التهديد وعدم اليقين» 
الذي يحيابيات هام من التجارة بين البلدين». 
وهكذا يتضح ان نظام «اسلوب الافضليات المعمم» يضع حدوداً لاستفادة اسرائيل من الاعفاءات. 
الي 0 ءات خاصة . كما لايتضمن 
هذا الاسلوب انتقالاً للتكنولوجيا الامريكية الى اسرائيل اوتدفقاً لرؤوس الأموال» أوتبادلآ في تجارة 
الخدمات: أو اقامة المشاريع المشتركة والابحاث التنموية: أومنح الرخص بالانتاج .. الخ. 
أما اتفاقية التجارة الحرة فهى تضمن كل ما سبق بالاضافة الى رفع القدرة التصديرية الاسرائيلية 
رخاصة بالنسبة للسلع التي تشكل ال١٠/‏ المتبقية من الصادرات الاسرائيلية: والتي كانت لاتخضع 
لنظام الافضليات المعمم. مثل المنتجات الزراعية الطازجة والمصنعة والمنسوجات والالبسة والاجهزة 
الطبية. المعقدة واجهزة الاتصال البحري والاسلحة والالمنيوم والالماس.. الخ. وكلها صناعات ذات قدرة 
تكنولوجية عالية؛ ووفقاً لاتفاق التجارة الحرة. ستعمل الادارة الامريكية باتجاه دفع اسرائيل لولوج «قرن 
التكنولوجيا الحادي والعشرين» على حد قول وكيل وزارة الخارجية الامريكي في بيان له يوم 
اعم امام الأجنة الفرعية للجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية. فالولايات المتحدة ترى في 
سرائيل بلدا صغير المساحة قليل السكان. وتظل قواه العاملة باستمرار مستنقرة في حروب توسعية وفق 
0 الحرب) الصهيونية ضد العرب. مما يستدعي التركيز على الصناعات التي لا تتطلب موارد 
نشؤية كثيرة, بل تتميز بالتكنولوجيا المتقدمة والقادرة على المنافسة الغربية. 
ويقول وكيل وزارة الخارجية الامريكي (الين وولتر) في كلمته «ان هذه الاتفاقية هي التزام سياسي 
واقتصادي بارزمن الولايات المتحدة تجاه أسرائيل بهدف جعلها اكثر استقلالية اقتصادياً بتشجيع 
مزيد من الاستثمارات الامريكية في اسرائيل: ولعل ذلك يخفف من المساعدات الامريكية المتزايدة 
لاسرائيل». 
وقد اعتبر تعليق للواشنطن بوست يوم ؟75/ ١145/٠١‏ هذه الاتفاقية يأنها «صفقة خاصة لصديق 


خصوصي». 
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منطقة التحارة الحرة دن مركا واسرائيل. ‏ 


ويقول التعليق ايضا 

«لا يوجد شبيه لمثل هذا الاتفاق من التجارة الحرة الكاملة بين بلدين لكل منهما سيادة مستقلة.. 
فمعظم حكومات العالم ما زالت تواصل دعمها لصناعاتها المحلية وتضع الانظمة التي تخدم صناعاتها 
عل كسباب:اى فريك إواحليك بخارحي: 

وقد وضعت اتفاقية (الجات) التي ابرمت منذ اربعة عقود نطاقاً للاتفاقيات المتعددة الاطراف 
للتحرير التدريجي للتجارة الدولية وتوسيعها. وتركت الباب موارباً لاستثناءات قليلة لاقامة كتل للتجارة 
الحرة تحت ظروف استثنائية. لكن الهدف ظل هو العمل باتجاه تجارة حرة كونية. 

وبموجب هذه الاتفاقية والتي تتم لاول مرة في التاريخ الامريكي. ترتقي اسرائيل الى مرتبة الشريك 
الاستراتيجي الدائم في اطارمن التكامل الانتاجي وا لامني والتقني. بما ييسر اقامة المشروعات 
المشتركة ونقل التكنولوجيا الامريكية وتوطينها في اسرائيل. كماتزيل هذه الاتفاقية كل الحواجز امام 
ادال كل البضائع والمنتجات والخدمات الاسرائيلية الى السوق الامريكية مع حلول عام 155-5. وأهمها 
رفع قيود الحماية الامريكية عن عدد من الصناعات الحساسة في المجتمع الامريكي والتي تشمل 
الاجهزة الطبية وقطع غيار الطاخرات ومحركاتها وصناعة المجوهرات. والزجاج والنسيج والاحذية 
والملايس والجلود.. الخ 

وهي صناعات يصنف بعضها على درجة كبيرة من الحساسية لأمن واسرار الصناعة الامريكية. 


ويواجه البعض الآخرمنها منافسة حادة خارجية. وتعاني بعضها من معدلات عالية من البطالة. وتوفر 


هذه الاتفاقية ايضا لاسرائيل سوق شرائية واسعة. مقدارها ” آلاف بليون دولار. مما سيزيد قوتها 
التصديرية كما وكيفا. 
كيف ولدت الاتفاقية؟ 

من رحم العلاقة الخاصة تجيء هذه الولادة. وفي اطار التعامل الاستراتيجي المبرم بين الولايات 
المتحدة الامريكية واسرائيل. والذي شمل الجزء الاهم من الحلف الاستراتيجي المعلن. وترك المتيقى منه 
ليكمل في اتفاقية التجارة الحرة بينهما. 

وقد كان وزير التجارة والصناعة الاسرائيلي السابق إجد عون بات) هو اول من اعاد طرح فكرة 
انشاء اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة اثناء لقائه مع المسؤولين في وزارة التجارة الامريكية في 
عام 19487. ثم اعيد طرح الموضوع رسمياً اثناء الزيارة الشهيرة التي قام بها اسحاق شامير رئيس 
وزراء اسرائيل في ذلك الوقت الى الولايات المتحدة ولقاءه مع الرئيس ريغان في 4؟ تشترين الثاني 1987. 
حيث تم ابرام اتفاقية التعاون الاستراتيجي والتي شملت اقرار مبدا التفاوض بين البلدين لانشاء منطقة 
للتجارة الحرة بينهما. وي كانون الثاني يبدآت المفاوضات رسميا في واشنطن بين المسؤّولين 
الاقتصاديين في اسرائيل والولايات المتحدة. وكان من ابرزنتائج الجولة الاولى للمفاوضات الاتفاق على 
اعفاء جميع المنتجات المتبادلة بين الطرفين من الرسوم الجمركية. ثم تواصلت المفاوضات بعد ذلك 
محققة تقدما ملحوظا وسريعا خاصة وان الادارة الامريكية خلالها كانت تعطى عناية خاصة لمسألة 
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صابر الاقتصادي 


معالجة امراض ميزان المدفوعات الاسرائيلي والتضخم النقدي والازمة الجديدة للاقتصاد الاسرائيلي. 
وكانت ابرز العقبات في المفاوضات ما أثاره الجانب الامريكي حول ضرورة قيام اسراتّيل بالغاء 
الدعم الحكومي المالي الذي تقدمه لبعض المنتجات المصدرة للولايات المتحدة. 
لكن اخطر ما جرى خلال هذه المفاوضات كان حصول اسرائيل على نسخة من وثيقة امريكية سرية 
تحوي الاستراتيجية الامريكية التفاوضية المتعلقة ياتفاقية التجارة الحرة. 
وقالت جريدة الواشنطن بوست والتي نشرت خبر تسريب الوثيقة الى اسرائيل في صدر صفحتها 
0 
ن الوتيقة. وهي تقرير من لجنة التجارة الدولية الى ممثل الولايات المتحدة التجاري وليام بروك» 
تتضمن معلومات مقصلة عن الصناعات الامريكية: وغيرها من المعلومات الحساسة اللازمة للجانب 
الامريكي خلال المفاوضات مع اسرائيل». 
ويقول مسؤولون تجاريون امريكيون :٠ان‏ حصول اسرائيل على نص هذه الوثيقة السرية سيمنحها 
ميزة متقدمة تفاوضية في المحادثات مع امريكا. لأنها تكشف الى اي مدى يمكن ان تتنازل الولايات 
المتحدة بالنسبة للموضوعات الجاري التقاوض حولها». 
وتقول الصحيفة. ان ناطقا باسم اللوبي الاسرائيلي يواشنطن. وهي اللجنة الاسرائيلية الامريكية 
للشؤون العامة ايباك ‏ قد اعترف بأن منظمته هي التي سربت التقرير الى اسرائيل. وان لديها نسخة 
منه. وانها على استعداد لاعادته الى الحكومة الامريكية!! ونشرت الصحيفة المذكورة ايضا بآن «مكتب 
التحقيقات الفدرائي 81؟ يجري تحقيقا لمعرفة كيفية تسرب هذه الوثيقة». 
واعترف مكتب (بروك) بانه «علم من مصادر الكونجرس بأن نسخة من هذه الوثيقة قد وقعت في 
ايدي (ايباك) في شهر تموز 015/4.. 
ومن'الغريب ان خب ر تسرب هذه الوثيقة السرية قد غاب تماما عن صفحات بقية الصحف 
الامريكية. كما ان جريدة الواشنطن بوست نفسها قد صمتت بالكامل بعد نشرها للخبر. فلم تتابع 
مسألة تحقيقات الجهات المختصة كما هومعتاد في حالات مشابهة حينما تكون دول اجنبية - غير 
اسرائيل ‏ متورطة في مثل هذه القضايا. 
وقامت مجلة الجماعة اليهودية بواشنطن بالهجوم الشديد على ناشري هذا الخبر, وتساطت: 
«لصلحة من تم تسريب معلومات عما يقوم به مكتب التحقيقات القدرالية حول هذا الموضوع.؟ 
واجابت على تساؤلها بقولها: «هناك اناس يقفون ضد فكرة اقامة منطقة التجارة الحرة مع اسرائيل.. وهم 
وراء نشر هذا الخير». 
أما مساعد الممثل الامريكي التجاربي (دورال كوبر), والذي كان رئيس الوفد المفاوض الامريكي. 
فقد اعلن بعد عشرة شهور تقريبا عن عدم معرفته بتسرب الوثيقة السرية التفاوضية لاسرائيل. 
فحينما سؤل في مؤتمره الصحفي المنعقد في «مركز الصحاقة الخارجية » يوم 6 عن 
تعليقه حول حصول اسرائيل على الورقة الامريكية التفاوضية خلال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة. 
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منطقة التجارة الحرة دن اموكا واسرائيل ‏ 


قال بالحرف الواحد: 

«ليس لدي تعليقء وليس لدي اي علم بذلك». 

ويبدوان تسريب مثل هذه الوثائق السرية لاسرائيل ليس جديدا على الساحة الامريكية. ففي ادارة 
الرئيس فوردء وحينما تقدمت الادارة باقتراح الى الكونجرس ببيع الاردن صواريخ هوك المعدلة بمبلغ 
مليون دولارء قامت عندها وزارتي الخارجية والدفاع باعداد مذكرة وصفت بأنها سيرية» ووزعت 
بشكل محدؤد على اعضاء لجنتي الشؤّون والعلاقات الخارجية بمجلسى الكونجرسء وقد تسربت هذه 
المذكرة السرية (قبل ان تبدآ اللجنتان بمناقشتها) الى اللوبي الاسرائيلي ‏ ايباك ‏ بواسطة المساعدين 
للسناتور (كيلفورد كيس) وللنائب (جوناثان بنجهام). وخلال 5 ؟ ساعة من توزيع المذكرة على اعضاء 
واصدقاء اللوبي الاسرائيلي في اكثرمن مدينة رئيسية, وأكثرمن 7٠١‏ مدينة صغيرة ومقاطعة في 
الساحة الامريكية. حاصرت عشرات الآلاف من البرقيات والمكالمات التليفونية والرسائل اعضاء لجذتي 
الكونجرس تطالبهما برفض اقتراح الادارة ببيع السلاح للأردن. لآن هذه الاسلحة حسب محتوى 
اجمالي هذه الرسائل «يهدد بعمليات هجومية اردنية عسكرية ضد اسرائيل». كما وزعت هذه المذكرة 
السرية مع وجهات نظر اللوبي الاسرائيلي على جميع اعضاء الكونجرس. 

وقد عرف فيما بعد أن مساعدي السناتور والتائب اللذين سريا المذكرة السرية هما (ميشيل كرافت) 
وإساييت يراين). وهذا الأخيرتم التحقيق معه في نهاية السبعينات واوائل الثمانينات بتهمة تسريب 

سرار عسكرية امريكية لرجال السفارة الاسرائيلية بواشنطن. وقد كتب مايكل سابا احد العرب 
الامريكيين وممن تقدم الى الجهات القضائية المختصة بالادعاء على (ستيفن براين) بتهمة التجسس 
لاسرائيلء كتاباً خول قضية هذا الجاسوس الصهيوني والذي ما زال يعمل مساعداً لوزير الدفاع حتى 
الآن. 

على اية حالء فانه رغم صدور احتجاجات امريكية خلال المفاوضات ضد اعفاء صناعات اسرائيلية 
معيتة من الرسوم الجمركية: مثل التقرير الذي قدمته (مفوضية التجارة الدولية الحكومية) للرئيس 
ريغان في مطلع حزيران 4 حول «الاثار السلبية لتزايد الصادرات الاسرائيلية الى الولايات المتحدة 
على حساب صناعات امريكية حساسة مثل منتجات الموالح والزراعة والتقذية العالية «الا ان الكونجرس 
وفي ايامه الآخيرة من دورته رقم 44. وفي التاسع من تشرين الأول 21584 . أقرمشروعاً بتفويض 
الحكومة الامريكية يابرام اتفاق للتجارة الحرة مع اسرائيل. 

وكان مجلس الشيوخ قد أقرهذا التفويض في ٠١‏ ايلولء وتبعه مجلس النواب وفي اسرع جلسة له 
قبل انفضاض دورته - يوم * تشرين الاول بالتصويت لصالح اقرار تفويض للادارة الامريكية بانشاء 
اتفاقية للتجارة الحرة. ومن المثير للدهشة انه بينما يفوض مجلس النواب الرئيس الامريكي وحكومته 
لعقد الاتفاقية التجارية الحرة بين البلدين؛ وهي تعني اقرار بميدأ من مبادىء تحرير التجارة الدولية, 
قانه في نفس الوقت يقدم على اقرار خطوة مناقضة وهي مطالبة «الرئيس الامريكي بفرض (حماية كبرى) 
لصناعات الفولان الامريكية في وجه المنافسة الاوروبية». ولم يعارض قرار الاتفاقية التجارية الحرة مع 
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مايل الاقتصاري 


اسرائيل سوى ستة اعضاء من مجلس النواب من بينهم خمسة اعضاء من الحزب الديمقراطي. 

وظلت بنود الاتفاق وطبيعته سراً من الاسرارطوال عام .١1544‏ ومارست الادارة الامريكية وسائل 
واساليب كثيرة من التضليل والتمويه لابعاد النظرعن مضموته الحقيقي, والمتمحورحول الارتقاء العلني 
باسرائيل الى مرتبة الشريك والحليف الاستراتيجي الذي لا يخضع دعمه لمعاد لات السياسة المحلية 
ومساومات جماعات الضغط الصهيونية وامزجة ومصالح اعضاء الكونجرس. 

ولم يكشف النقاب عن تفاصيل هذا الاتفاق الا في مطلع شهر اذار 2١1146‏ وذلك حيتما بد أت اللجنة 
المالية لمجلس الشيوخ ولجنة (الوسائل والطرق) لمجلس النواب في عقد جلسات الاستماع المتعلقة 
باتفاقية التجارة الحرة. 
مباد يء ومواد الاتفاقية: 


وقع الرئيس الامريكي ريفان يوم 1585/1/11 على اتفاقية للتجارة الحرة مع اسرائيل: وهي 
الاولى من نوعها التي تعقدها الولايات المتحدة الامريكية مع دولة اجنبية في تاريخها.. وسيبد أ تنفيذها 
فور تبادل وثائقها الرسمية بين البلدين, كما ستلغى الرسوم الجمركية على كل التجارة بينهما اعتبارا من 
اول ايلول ١5/46‏ وما أن يحل عام ١956‏ حتى تكون كل اصناف الصادرات وتجارة الخدمات المتبادلة 
بينهما معفاة بالكامل من التعريفات الجمركية, وستصبح العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة 
واسرائيل قائمة على نفس الأسس التي تقوم عليها التجارة بين ولايتي كاليقورنيا ونيقادا اوشيكاغو 
وكليفلاند مثلا أومدينتي حيفا وتل ابيبء وهي اسس اندماجية ليس لها مثيل في التبادلات التجارية بين 
اي دولتين في العالم. 

وكانت اروقة لجان الكونفرس المختصة قد شهدت في شهري اذارونيسان 11805 عدة جلسات 
استماع لوجهات النظر المؤيدة والمعارضة للاتفاقية؛ الا ان الكونغرس والادارة كانا يتجهان بكل تصميم 
الى ابرام هذه الاتفاقية» والتي تجيء كجزء متمم لاتفاق التعاون الاستراتيجي. 

وفي 17 نيسان 19486ء وقع الوزير الاسرائيلي شارونء وممثل التجارة الامريكي (وليام بروك) 
بالاحرف الاولى نصوص هذه الوثيقة, وقد تم التوقيع في غرفة الاستماع الخاصة بلجنة «الطرق 
والوسائل» التابعة لمجلس التواب. وقال شارون عن الاتفاقية في هذا الاحتفال: «انها الطريق نحوتقوية 
اقتصاد اسرائيل وتحقيق استقلاليته». وبعدها باسبوعين, اي في /1/ 0/ 114, اقرمجلس النواب 
الاتفاقية (47 صويتا مقابل لاشيء) وقال النائب (سام جيبونز) وهواحد عرابي هذه الاتفاقية. ورئيس 
الاجنة التجارية الفرعية في مجلس النواب: «انها لحظة تاريذية لكلا البلدين وخاصة اسرائيل» وفي نفس 
الوقت كانت لجنة المالية بمجلس الشيوخ توافق عليهاء لكنها ارفقت معها تقريرا يشير الى «ضرورة عدم 
اعتبارها سابقة تلغي فيها الموانع التجارية مع المكسيك وكندا ودول أخرى». 

وفي هذه الاشارة تأكيد على كون الاتفاقية متجاوزة للمفهوم التقليدي للمناطق التجارية الحرة. وقد 
نفت اللجنة الاسرائيلية الامريكية للشؤون العامة (اللوبي الاسرائيلي ‏ ايباك) في نشرتها الاسبوعية ما 
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منطقة التجارة الحرة بن امركا واسرائيل ب 


اسمته بالادعاءات عن امكانية فتح الباب امام دول اجنبية اخرى لتطالب باتفاقيات مماثلة وبنفس 
المعاملة الامريكية للتجارة الاسرائيلية».. وقالت: 
«على اية حال فان اي ترتيبات مع دول اخرى ستتطلب موافقة الرئيس الاميركي والكونغرس». 
وتعكس هذه الاشارات ايضاً مدى التناقض في تصريحات المسؤولين الامريكيين حول طمأنة الدول 
الاخرى واعتبار الاتفاقية فتحاً لابواب مغلقة امام هذه الدول لابرام اتفاقيات مماثلة لها مع الولايات 
المتحدة الامريكية. 
فاليقين الكامن في اعماق بعض المختصين الامريكيين يؤكد على ان اتمام الاتفاقية مع اسرائيل قد 
جاء بشكل استثنائي ولاعتبارات استراتيجية لا تتوفر مع اية دولة اخرى. وان الاتفاقية فريدة من نوعها 
وبسابقة يصعب ان يتكرر مضمونها في اتفاقيات تجارية تقليدية اخرى. من اجل ذلك تم احاطتها بكثير 
من الغموض والتعتيم وخاصة خلال مرحلة المفاوضات القصيرة بشكل قياسي والتي لا تتجاوز عدد 
جلساتها الرسمية عدة اسابيع وليس عدة ستوات كما هومعتاد في مثل هذه المفاوضات . فقد بدأت هذه 
المحادثات رسمياً في يومي 15,14 كانون الثاني 4 ثم استؤنفت لعدة أيام في شهري حزيران وآب 
من نفس العام وتكررت مرة ثالثة في 7” شباط, وفي الاسبوع الثالث من شهر آذار ١545‏ . وقد تخلل هذه 
المفاوضات تبادل في الزيارات بين كبار المسؤولين الماليين والتجاريين والقانونيين في البلدين» وحملة من 
التوقيعات للموافقة على الاتفاقيات قادها عدد من النواب الصهاينة وعلى رأسهم النائب (داوني) من 
نيويورك. وظلت تفاصيل الاتفاقية غامضة ولم يكشف عنها وبشكل محدود الا في شهر اذار ١11465‏ 
وقد أشار ذلك استياء واحتجاج عدد من الصناعات الامريكية الحساسة وخاصة صناعة ومنتجات 
الخضروات كالطماطم. وقد تحدث ممثلو هذه الصناعات امام لجنة مجلس الشيوخ المالية يوم ٠١‏ اذار 
65 وابدوا غضيهم لعدم توزيع تقريرمفوضية التجارة الدولية الحكومية في حزيران 1545 عليهم. 
مما حرمهم من «تقييم نتائج هذا التقريرواعداد ردهم عليه» وقال بعضهخ: «ان المسؤولين في التجارة 
الدولية الامريكية اعطوا هذه الصناعات انطباعاً باكتمال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع اسرائيل في 
ذلك التاريخ». وفي جلسات الاستماع هذه والتي جرت في يوم ٠١‏ آذار 1985 لعدد كبيرمن الصناعات 
الامريكية» طالبت «الصناعات الحساسة الامريكية بضرورة نشر هذا التقريرواتاحته للعامة.. لكن يبدو 
ان هذا الطلب لم ينفذ.. ولا غرابة في ذلك؛ فاطراف الاتفاقية يرون فيها هدفاً استراتيجياً يضمن ٠امن‏ 
كيان اسرائيل» وقد قدمها اطرافها للرآي العام في اطار نفس الاسس والدعاوي الصهيونية المعتادة. 
ومن الامثلة على هذا التقديم ما نشرته المجلة الاسبوعية للوبي الاسرائيلي بواشنطن في ايلول ١5/5‏ 
والذي يقول: 
«ان الموقف التجاري الاسرائيلي فريد من نوعه بسيب المقاطعة العربية لاسرائيلء والتي أدت الى 
عدم قدرة اسرائيل على المتاجرة مع جيراتها العرب وخاصة «الحلفاء». حتى مصر التي وقعت معاهدة 
سلام مع اسرائيلء عملت على تحديد مستوى وحجم تجارتها مع اسرائيل. كما ان لبنان مفع التجارة 
الخفية مع اسرائيل بعد وقوعه تحت سيطرة السوريين. ولذلك فان اتفاق التجارة الحرة مع امريكا سوف 
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يساعد على تعويض اسرائيل بسيب هذه الخسائر». 

ويضيف هذا التحليل الصهيوني ايضا: 

دان اسرائيل هي الدولة الصغيرة المحاصرة والمقاطعة.وهي الوحيدة التي تطالب بمنافسة حرة 
ومفتوحة في جزء بسيط من السوق الامريكية. ويجب اعطاؤها هذه الفرصة مثلما تستحق الصناعة 
الامريكية ان تأخذ نصيبها من السوق الاسرائيلية»! 

ومن ناحية اخرىء فان المنطق الامريكي المطروح تأييداً للاتفاقيةء كان يركز على انها «وسيلة لجعل 
اسرائيل اكثر استقلالية اقتصادياً» وانها «التزام واضح سياسي واقتصادي ببقاء وأمن اسرائيل»: وعلاج 
لازمتها الاقتصادية, وانها «دعوة لاسرائيل لتقليل دعمها للسلع المصدرة خلال السنوات الست القادمة: 
مما سيفيد في اصلاح اقتصادهاء ولعلها تقلل من حجم المساعدات الامريكية السنوية المتزايدة 
لاسرائيل». 

في اية حالء فان الاتفاقية بمضامينها وينودها وباطارها العام, تتجاوز الاشكال التقليدية للتجارة 
الحرة بين الدول» فضلا عن اتفاقيات التجارة التفضيلية. وتصل في مراحلها النهائية الى مرتبة التكامل 
الانتاجي والتكنولوجي والتحرير التجاري المتبادل. وحينما توضع اتفاقية التجارة الحرة في اطارها 
الصحيح وفي نطاق التعاون الاستراتيجي وضمن رحم العلاقات الخاصة: فانها لا تقل عن اندماج 
اقتصادي بكل المعاني المعروفة والمتآلف عليها. وتشكل علامة مميزة وحدث هام يمثل مرحلة جديدة من 
مراحل العلاقات الفريدة من نوعها بين الولايات المتحدة واسرائيل. 

ويؤكد (دورال كوير) مساعد ممثل الادارة الامريكية للتجارة الخارجية على الطبيعة غير التقليدية 
لاتفاق التجارة الحرة مع اسرائيل. 

ففي بيانه امام لجنة مجلس الشيوخ المالية يوم ١145 /7/٠١‏ يقول (كوير): 

«لقد تجاوزت الاتفاقية متطلبات الاتفاق العام للتجارة والتعريفات الدولي (الجات) لتغطي مجالات 
اخرى مثل تجارة الخدمات وحقوق الابداع الثقافي والفكري ومتطلبات الانجاز المتعلقة والتي لم 


تتضمتها مبادىء (الجات)». 
مباديء واطار وبنود الاتفاقية وملاحقها: 
١‏ -المباديء 

بالاطلاع على التص الكامل لاتفاقية التجارة الحرة تتضح المبادي التالية والتي قامت عليها هذه 
الاتفاقية: 
١‏ - تنطبق الاتفاقية على كافة فئات التبادلات التجارية بين البلدين اي كل السلع الصناعية والزراعية 
دون استتناء. 


” - تنطبق الاتفاقية ايضاً على تجارة الخدمات والاستثمار. وحقوق ملكية الابداع الفكري. وتّنهي اسوار 
الحماية الجمركية والدعم المادي بالنسبة للسلع الخاضعة لمثل هذه الحماية والدعم. كما تزيل القيود 
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المفروضة على موازين المدفوعات وعلى اجراءات الترخيص بالانتاج. 
* - الغاء جميع الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد في الدولتين وفق برنامج 
محدد في الاتفاقية, بحيث لا يحل عام 14140 الا وتكون السلع المتبادلة معفاة من الرسوم الجمركية, 
وتختفى بالكامل كافة القيود غير الجمركية والحماية. 
3 - يشمل الاطار العام للاتفاقية ثلاثة اجزاء: 
1 القسم الاول: يضم الجزء الاكبرمن الصادرات المعقية من الرسوم الجمركية اعتبارا من 
0 9 وتضم في الجانب الامريكى حوالي سبعة آلاف سلعة. حيث سيتم اعفاء الجزء المتبقي بعد 
خمس سنوات. والقلة الباقية تعفى تماماً بعد عشر سنوات: أي مع حلول عام 6 كما ستجمد 
التعريقة الحالية على بعض السلع الحساسة لمدة خمس سنوات. 
ب - القسم الشاني من الاتفاقية يضم انهاء القيود غير الجمركية مثل رفع الدعم والحماية وكيفية ضبط 
ميزان المدقوعات في هذه الحالة.. الخ. 
ج - القسم الثالث هوالجانب الاداري في الاتفاقية» حيث شكلت «لجنة مشتركة» دائمة تتألف من ممثل 
الادارة الامريكية التجاري ووزير التجارة والصناعة الاسرائيلي. ومهمة هذه اللجنة هو الاشراف على 
تنفيذها وحل اية مشكلات أوخلافات تنش خلال التطبيق. 
 ”‏ اطار الاتفاقية: 
وأما فيما يتعلق باطار الاتفاقية فهى تشمل مقدمة وثلاثة وعشرين بند أ بالاضافة الى اربعة ملاحق 
تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق نفسه. وكذلك «اعلانا حول تجارة الخدمات». 
وقدتم اعتبارعام 1147 كسنة الأساس للمفاوضات المشتركة, حيث بلغت قيمة الصادرات 
الامريكية لاسرائيل ١,5‏ بليون دولار: بينما كانت قيمة الصادرات الاسرائيلية للولايات المتحدة ١5‏ 
بليون دولار في نقس ذلك العام. 
وفي عام 1545 ايضاً كانت نسبة البضائع الامريكية المصدرة لاسرائيل المعفاة من الرسوم ' 
الجمركية بمعدل ,/١6‏ بينما كانت نسبة البضائع الاسرائيلية المصدرة للولايات المتحدة المعفاة من 
الرسوم الجمركية بمعدل 50/, وذلك طبقاً لاتفاقية (نظام التفضيلات المعمم) التي منحتها الولايات 
المتحدة لاكثر من ١4١‏ دولة نامية من بينها اسرائيل. وهي الاتفاقية التي تتم في اطار مباديء واحكام 
(الجات). 
وقد تركزت بنود الاتفاقية بشكل اساسي على الجزء المتبقي من المبادلات التجارية بين البلدين والتي 
كانت خاضعة للرسوم الجمركية والقيوب غير الجمركية» وفي حالة الولايات المتحدة الامريكية فان الاتفاقية 
شملت ايضا السلع الخاضعة (لنظام التفضيلات المعمم), والتي تخضع بشكل مؤقت للاعفاءات 
الجمركية. أما بالنسبة لاسرائيل فان كل المنتجات التي تستوردها الآن من الولايات المتحدة على اساس 
من الاعفاء الجمركى المؤّقت تدخل ضمن مشتملات الاتفاقية. 
وتقول الاحصائيات الامريكية الرسمية بأن قيمة المبادلات التجارية التي ستعفى من الجمارك 
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بالتسبة للولايات المتحدة مقارنة بعام 147 تصل الى 515 مليون دولار. بينما قيمة التجارة التي 
ستعفى من الجمارك بالنسبة لاسرائيل وعلى نفس الاساس تصل الى ١,774‏ مليون دولار. 
“ _مراحل الغاء الرسوم 

ومن ناحية اخرى فان الغاء الرسوم الجمركية سيتم على اربعة مراحل: 
المرحلة الاولى: سيتم الغاء الرسوم الجمركية على الجزء الأكبرمن الصادرات الاسرائيلية الى الولايات 
المتحدة اعتبارا من /5/١‏ 1584ء وتصل قيمتها 4١4,1‏ مليون دولار وتشكل ٠,5‏ // من الصادرات 
الاسرائيلية الكلية الى الولايات المتحدة. بينما تصل قيمة الصادرات الامريكية لاسرائيل المعفاة بالكامل 
من الرسوم الجمركية اعتبارا من /١‏ 9/ 46 حوالي 770,4 مليون دولار. وتشكل 57,5 / فقط من اجمالي 
الصادرات الامريكية الى اسرائيل. 
المرحلة الثانية: الغاء الرسوم الجمركية عن بعض المنتجات المتبادلة بحيث يجري الالغاء بثلاثة اشكال 
مختلقة من الرسوم اعتبارا من الأول من كانون الثاني ١1544‏ وتصل قيمة المنتجات الاسرائيلية 
المصدرة للولايات المتحدة والخاضعة لهذه المرحلة 71,4 مليون دولارء ونسبتها لا تتجاوز ,5 / من 
اجمالي الصادرات الاسرائيلية الى الولايات المتحدة. بينما تصل قيمة المنتجات الامريكية المصدرة 
لاسراتيل والخاضعة لهذه المرحلة حوالي 7,4 ٠‏ 4 مليون دولارء وتقدرنسبتها المثوية /5١,6‏ من اجمالي 
الصادرات الامريكية الى اسرائيل. 
المرحلة الثالثة: ازالة الربسوم الجمركية على بعض المنتجات المتبادلة بين الطرفين, بحيث يجري الالقاء 
بثمانية اشكال مختلفة من الرسوم المزالة وعلى مدى عشر سنوات, تنتنهي في الاول من كانون الثاني عام 
00 

وتصل قيمة المنتجات الاسرائيلية المصدرة للولايات المتحدة الامريكية والخاضعة لهذه المرحلة /ا,؛ 
مليون دولارء ونسبتها لا تتجاوز /٠,5‏ من اجمالي الصادرات الاسرائيلية الى الولايات المتحدة. بينما 
تصل قيمة المنتجات الامريكية المصدرة لاسرائيل والخاضعة ايضا لهذه المرحلة حوالي 79.6 مليون 
دولارء وتقدر نسبتها المثوية 7/ من اجمالي الصادرات الامريكية الى اسرائيل. 
المرحلة الرابعة: تجميد الرسوم الجمركة المفروضة على بعض المنتجات المتبادلة والتي تعتيرذات طبيعة 
«حساسة» لمدة خمس سنوات. 

وتقدرقيمة المنتجات الاسرائيلية المصدرة للولايات المتحدة الامريكية في هذه المرحلة بحوالي 71/,5 
مليون دولار. ونسبتها المثوية تصل الى /٠7,7‏ من اجمالي الصادرات الاسرائيلية. بينما تصل قيمة 
المنتجات الامريكية المصدرة لاسرائيل والخاضعة ايضا لهذه المرحلة حوالي 14,4 ١‏ مليون دولار وتقدر 
نسبتها المثوية بحوالي 4,؟١/‏ من اجمالي الصادرات الامريكية الى اسرائيل. 


-مواد الاتفاقية: 
وأما مواد الاتفاقية الثلاث والعشرين فهي تضم الآتي: 
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مقدمه: 

وتحدد اهداف «الدولتين» في دخول منطقة التجارة الحرة» والتي تشمل تطوير العلاقات المشتركة 
والصداقة التاريخية بينهما وتقوية وتنمية علاقاتهما الاقتصادية لمنفعتهما المشتركة والرغبة الثنائية في 
ازالة المواجز التجارية بينهما وتخسين سبل التعاون وتوسيع حجم التبادل التجاري بالاضافة الى 
الاشارة الى الاعتراف بأن الاقتصاد الاسرائيلي ما زال في طور التنمية. 
مادة ١‏ اقامة منطقة للتجارة الحرة وفقاً للمادة ‏ الرابعة والعشرين بند 8 من لائحة منظمة الاتفاقية 
العامة للتعريفات والتجارة (الجات)؛ بحيث يتم ازالة التعريفات والقيود التجارية الأخرى على السلع 
ذات المنشا في البلدين المتعاقدين. 
مادة * - تشمل هذه المادة اربعة ملاحق تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق وهي: 
اولاً: ملحق المعاملة الجمركية للمنتجات الاسرائيلية 

ويشمل ارقام هذه الماتجات (عوضا عن اسمائها) التي يزيد عددها عن سبعمائة سلعة ونسبة 
الجمارك المفروضة عليها طبقاً للكشوف المنشورة في ١7‏ تشرين الثاني ١1414‏ »ويضم الملحق ثلاثة 
جداول بأرقام هذه المنتجات والتي ستخضع للاعفاءات الجمركية بنسب مختلفة وفق مراحل زمنية 
متدرجة. بحيث تكون جميع هذه السلع معقاة من الرسوم الجمركية مع حلول عام .١1925‏ 
ثانياً: ملحق المعاملة الجمركية لمنتجات الولايات المتحدة 

ويشمل ارقاماً بهذه المنتجات التي تتجدول في ثلاث قوائم تضم قائمة (أ) منها حوالي ١1/٠٠‏ سلعة. 
بينما تضم قائمة (ب) حوالي 45 سلعةء وقائمة (ج) 751 سلعة.ويبين الملحق نسبة الرسوم الجمركية, 
وتدرج ازالتها خلال فترة العشر سنوات التي تبدآ في الأول من ايلول ١5146‏ وتنتهي في الاول من كانون 
الثاني 1 
الثاً: ملحق قواعد وقوانين المنشا 

سيدخل في نطاق هذه الاتفاقية كل السلع ذات المنشا في الولايات المتحدة او اسرائيلء وهي السلع 
التى تصنع وتنتج وتنمى بالكامل لدى الطرفين او السلع التي لاتقل قيمة الاجراءات العملية المضافة الى 
تصنيعها في احد البلدين عن نسبة 9؟/ من قيمتها. وهذه النسية لا تشمل قيمة الشحن والتأمين 
والتعبكة والحزم ومتعلقات النقل. لكنها تشمل التكاليف المباشرة والمعقولة مثل اجور العمال والتدريب 
والاشراف والبحوث والتصاميم الهندسية والتدقيق والاختياروما شابه ذلك. ويبدوان اسرائيل ستكون 
المستفيد الاول في حق تفسيرهذه النسبة:؛ فهي تستطيع التهرب منها عن طريق تحميلها بتكاليف 
البحوث او التدريب مما يجعلها قادرة على اعادة تصدير بضائع غير اسرائيلية الى الولايات المتحدة وكأنها 
بضائع اسرائيلية المنشا باضافة نسبة ال75/ من قيمتها. وكذلك الحال بالنسبة لبضائع اسرائيلية غير 
مكتملة الصنع, حيث تتحول الى بضائع امريكية المنشا بمجرد اضافة عمليات تزيد في قيمتها عن 7”/ 
من قيمة السلعة, وعندها يسهل بيعها في الوطن العربي على انها سلعة امريكية. 

ويشمل هذا الملحق ايضا تحديدا لمعنى «التوريد المباشر» ونموذجا لشهادتي المنشا الصادرتين عن 


ير 


صاب الاقتملدي 


الطرفين. ويظل هذا الملحق أكثر المواد تعقيداء وفي نفس الوقت اكثرها مجالا للتحايل والتفسير, مما 
يتطلب فحصاً فنياً دقيقاً من قبل المختصين في الوطن العربي والجهات العربية المعنية. 


رابعاً: ملحق بتعهدات اسرائيل فيما يتعلق بدعم الصادرات: 


والملحق الرابع هو عبارة عن رسالة موقعة من وزير التجارة والصناعة الاسرائيلي (شارون) وموجهة 
الى (السفير وليام بروك) ممثل الادارة الامريكية للتجارة الدولية. وتضم هذه الررسالة تعهدات الحكومة 
الاسرائيلية بالغاء الدعم الحكومي لبعض السلع التصديرية وتجميد بعضها لفترات زمنية . 

وتشير الرسالة الاسرائيلية الى صناديق اربعة تتولى الحكومة دعمها في مجال التصدير الخارجي» 
وهذه الصناديق هي: 
أ- صندوق شحن التصدير. 
ب - صندوق الانتاج للتصدير. 
جح واردات من اجل صندوق التصدير 
د - صندوق اعتمادات تصدير يضائع ذات رأسمال متوسط. 

وقد تعهدت اسرائيبل بعدم انشاء اية برامج جديدة لدعم التصديرء وان لا تزيد مستوى الدعم 
القائم في ١١‏ تموز 15414, بالاضافة الى ازالة عناصر حماية من على بعض الصناديق السابق ذكرها على 
النحو التالي: 
١‏ ازالة الدعم عن صندوق شحن التصدير وكذلك عن النقد الاجنبي المتعلق بصندوق الانتاج 
للتصدير. 
ب - تجميد دعم التصديرلمدة اربع سنوات وازالتها بعد ست سنوات, وهو الدعم المتعلق بتمويل صندوق 
الانتاج للتصدير من العملة الاسرائيلية. 
ج - تجميد الدعم لمدة عام وانهاءه خلال عامين, وهو الدعم المتعلق بواردات صندوق التصدير. 
د اما فيما يتعلق بدعم الضندوق الرايع, فستلزم اسرائيل بقيود اسعار الفائدة على اعتمادات التصدير 
وفق انظمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على اي قرض يتم منحه بعد تطبيق اتفاقية التجارة 
الحرة. 

وتضيف الربسالة قائلة: 

«سيتم الخذ الاعتبار بالعجز في ميزان المدفوعات الاسرائيلي وبالظروف الخاصة التي ستواجيهتيجة 
تطبيق هذه الاتفاقية.وسيتم التشاور بين الطرفين حولها». 

ومن الواضح ان هذا التعهد الاسرائيلي لا يعني الغاء الدعم الحكومي للتصدير عند تطبيق 
الاتفاقية» بل يعطيها فترة زمنية كافية «للتنفس» والاستعداد والتكييف. وستواصل فرض انظمة تقييدية 
على الواردات وحمايتها لصناعاتها الاخرى. 
مادة : -تصف هذه المادة القيود الجديدة على التجارة والتي تفرض على حق كل من الطرفين في فرض 
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لذ ا تت سي 


ملق التجارة لحرة دن اوكا وأمرائيل. ب 


قيود جديدة على التجارة للطرف الآخر ما لم تسمح هذه الاتفاقية اولوائح اتفاقية (الجاب) بذلك. 
مادة © _تتعلق بقيام احد الطرفين باتخاذ اجراءات لتخفيف الاعباء عن اية صناعة محلية تتعرض 
لتهديد تزايد استيراد احد المنتجات. 1 
مادة 7 - تتعلق بقيود الاستيراد للمواد الزراعية والسياسات الزراعية. 
مادة 7 ادخال المادة ٠١‏ (للجات) والمادة 5١‏ وهي الاستثناءات الامنية في الاتفاقية. 
مادة 4 -متح استثناء خاص لاجراءات التجارة التي يحتفظبها الطرفان فيما يتعلق بالمحظورات الدينية 
والعقائدية. 
مادة 4 - وضع اطار عمل لحل المشكلات المتعلقة بصورة خاصة بالشؤون الصحية للمنتجات الزراعية 
وبما يحمي الزراعة والحيوان. 
مادة ٠١‏ - السماح لاسرائيل بفرض اجراءات لحماية صناعاتها الجديدة حتى 5١‏ ايلول -111. وبعد 
ذلك التاريخ يتم التشاور في نطاق اللجنة المشتركة للتعامل مع هذه الاجراءات وفقا لقيود معينة وهذا 
يعنى ان لاسرائيل الحق في زيادة التعريفات الجمركية بحدود /7١‏ من الرسوم السارية المفعول. 
مادة ١١‏ - فرض قيود على كلا الطرفين في مجال تطبيق اجراءات تتعلق بميزان المدفوعات. 
مادة ؟١‏ - خضوع تراخيص الاستيراد لبنود هذه الاتفاقية اولمنظمة الجات. 
مادة ١١‏ -فرض قيود على استخدام متطلبات التصدير كشرط لابرام الاتفاقية وعلى متطلبات المشتريات 
المحلية كشرط للحصول على حوافز حكومية . 
مادة ١4‏ - التأكيد على التزام الطرفين وفقا للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف فيما يتعلق بحقوق 
الابدا ع الفكري والصناعي والعلاقات والاسماء التجارية واعطاء كلا الطرفين الرعاية الافضلية. 
مادة ١5‏ - اتخاذ خطوات من قبل الطرفين تؤدي الى ازالة كل القيود المتعلقة بالتد ابير الحكومية الخاصة 
بالمشتريات وخاصة بالنسبة لتبادل مشتريات وزارتي الدفاع الامريكية والاسرائيلية.. وتشكل هذه المادة 
فائدة كبيرة لاسرائيل؛ فهى تفتح اسواقها لمشتريات الحكومة الامريكية نفسها بما فيها مشتريات وزارة 
الدقاع الامريكية مما يعني حصول اسرائيل على سوق امريكية رسمية كانت مقفلة في وجه كل دول 
العالم.. فمشتريات ومستلزه ات وزارة الدفاع الامريكية تقدر بالبلايين وتشمل العتاد والاسلحة 
والتكنولوجيا والتدريب والمعدات الاخرى ولوازم الافراد والحركة.. الخ. 

ورغم تفي مساعد الممثل الامريكي التجاري في مؤتمره الضحفي يوم 54/ 5 / 1545 لشمول 
الاتفاقية التجارية الحرة للنواحي العسكرية. فان المشروعات المشتركة وفق هذه الاتفاقية بقيت مفتوحة 
بدون تحديد ولم تستئن المشروعات العسكرية. كما ان نص هذه المادة )١5(‏ الفى قيوبا امريكية قديمة 
كانت تشترط ان تتم مشتريات وزارة الدقاع الامريكية من مصادر محلية وخاصة المنتجات الحساسة 
كالنسيج والكساء والجلود .. الخ 
مادة ١١‏ - الاعتراف بالاهمية التى يوليها الطرفان يشان تجارة الخدمات. وتشمل هذه الخدمات النقل 
والسفر والسياحة والاتصالات والاعمال الينكية والتامين وهندسة الانشاء والمحاسبة والتعليم والقانون 


دل هد 


صايل الاقتصلدي 


والاستشارات الادارية وخدمات الكمبيوتر والاعلان والافلام السينمائية. 

وبالرغم من ان تجارة الخدمات مغطاة بالكامل في اعلان ملحق بالاتفاقية يسمى (اعلان حول تجارة 
الخدمات) وتم توقيعه وكتابته باللغتين الانكليزية والعبرية. فان تجارة الخدمات ليست ملزمة قانونياً 
للطرفين في المرحلة الاولى. لكن الطرفين ملتّزمين بفتح اسواق الخدمات لديهما لكي تعامل شركات 
خدماتهما في هذه الاسواق على أسس متساوية وان تكون متاحة لهذه الشركات كل سبل المعلومات حول 
القوانين المحلية ولوائحها. 

وسوف يراجع تأثيرهذ! الاعلان ونتائجه في آذار1141» وخلال تلك الفترة سيعطي الطرفان اهتماما 
كبيرا لتحسين تجارة الخدمات بينهما وفق مبادىء هذا الاعلان. ويعتبرهذا الاتفاق الخاص «اعلان 
تجارة الخدمات» الاول من نوه في العصر الحديث. وتعني هذه التجارة الزام كل بلد بفتح اسواقه 
للخدمات التى تريد شركات البلد الآخر تسويقها فيها. بالاضافة الى اعطاء شركات الخدمات لكل طرف 
نفس المزايا والفوائد التي تعطى للشركات المحلية بما في ذلك ما تتمتع به الشركات المحلية من احتكار. 
وعلى سبيل المثال فان شركة تلفونات وشركة (التلجراف) في اسرائيل وهما شركتان حكوميتان ستكونان 
ملزمتين باعطاء شركات الاتصال الامريكية منفذاً للوصول الى خدماتهما رغم انها شركات منافسة لها.. 
وكذلك الحال بالنسبة للشركات الاسرائيلية في امريكا.. اي انها تعمل في ظروف تجارية واقتصادية 
وقانونية مشابهة لظروف فروع الشركات الامريكية في نيويورك وشيكاغو على سبيل المثال. فتجارة 
الخدمات امام الشركات الاسرائيلية في الساحة الامريكية ستكون مشابهة لمثل ما تلاقيه الشركات 
الامريكية نفسها في مختلف الولايات الامريكية. ومن المعروف ان تجارة الخدمات تشكل /٠١‏ من 
اجمالي التجارة العالمية. ورغم هذه النسبة العالية فانها ما زالت بدون قواغد او انظمة محددة لتنظيمها 
وتسييرها. 
مادة ١17‏ -تشكيل لجنة مشتركة للاشراف على تنفيذ مواد الاتفاقية بشكل صحيح واعادة استعراض 
العلاقات التجارية بين الطرفين ومراجعة نتائج هذه الاتفاقية واقتراح سبل تدعيمها وتطويرها وتعديلهاء 
بالاضافة الى مراجعة «اعلان تجارة الخدماتء. كما أن لهذه اللجنة الحق ف تشكيل «مجموعات عمل». 
مادة ١14‏ - تتعلق باجراءات الاشعار والتشاور. 
مادة ١4‏ - تتعلق بتشكيل هيئة لتسوية المنازعات وحل الخلافات وفقا لهذه الاتفاقية. 
مادة ٠‏ -تقضي بامكانية قيسام كل دولة بزيادة قيمة رسومها الجمركية عندما تنخفض قيمة عملتها 
بمعدل يزيد عن 77٠١‏ وذلك من اجل الحفاظ على نفس معدلات الرسوم الجمركية كما تحدد في الملحقين 
الاول والثاني. 
مادة ١؟‏ -تتعلق بامكانية ادخال تفييرات في قوائم تعريفات كل دولة بشرط عدم تتنأثر معد لات التعرفة 
الجمركية في الملحقين الاول والثاني. 
مادة >7 - تتعلق بدخول الاتفاقية حيز التثفيذ اعتبارا من الاول من ايلول .١5465‏ 
مادة ”١‏ _تتعلق باجراءات انهاء الاتفاقية. 


كأ مه 


منلقة النحارة الحرة ين مركا واسرائيل ‏ 


الفوائد التي حصلت عليها اسرائيل من الاتفاقدة: 
مع مطلع سيتمير- ايلول ,١15/6‏ بدآت اسرائيل في كتابة فصل مهم في تاريخ علاقاتها الفريدة 
الخاصة الميزة مع الولايات المتحدة الامريكية, حينما يجري تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة بينهما, 


كامب ديفيد. 
فالاتفاقية ليست تقليدية بالمعنى المتعارف عليه» بل تمثل اندماجاً وتكاملاً بين طرفيها في مجالات 
عديدة, تتخطىمسائل ازالة الرسوم الجمركية والقيود الاخرى؛ لتعطي الطرف الاسرائيلي حجماً ونوعاً من 
المزايا والفوائد, تتشابه احياناتتجاوز تلك التي تتمتع بها صناعات أوولايات أمريكية. 
فاسراتيل بيموجب هذه الاتفاقية ستحقق «ثورة في اقتصادها عامة وصادراتها خاصة» حيث يتوقع 
ان يصل حجم صادراتها الى الولايات المتحدة في مطلع التسعينات الى اكثرمن 4,5 بليون دولار. 
صحيح ان نسية الصادرات الاسرائيلية المصدرة الى السوق الامريكية لا تزيد عن /١‏ من جملة 
الاستيراد الامريكى الخارجيء لكن التجارة الخارجية لاسرائيل تعتبرمن آهم عناصر الاقتصاد 
الاسرائيي» وتشكل نصف الانتاج الصناعي تقريبا. وبموجب اتفاقية التجارة الحرة ستضمن اسرائيل 
زيادة ضخمة في قدرتها التصديرية للولايات المتحدة, لاسيما في مجال صناعاتها التي تواجه منافسة 
حادة في السوق الاوروبية. وسترفع قدرتها التصديرية في مجالات التكنولوجيا العالية, مثل انظمة الطاقة 
الشمسية: واجهزة الديزل والتصوير بالاشعة: مما سيوقر ايضا فرص عمل جديدة للعمال المهرة منها 
لقدنة بالاضافة إلى ذلك فان القوة الشرائية الامريكية ذات الحجم الاسطوريء والمقدرة بحوالي ثلاثة 
آلاف بليون دولار. ستكون متاحة للمنتجات الاسرائيلية دون رسوم جمركية وقيود غير جمركية : مما 
سيحسن من قدرة هذه المنتجات على المنافسة. 
كما ان الاتفاقية ستتيح لاسرائيل اقامة المشاريع المشتركة مع الولايات المتحدة في كافة المجالات 
المدنية والعسكرية, بالاضافة الى تجارة الخدمات؛ مما يعني تسهيل عملية نقل التكنولوجيا الى اسرائيل 
وتوطينها فيهاء واتاحة الفرصة لهذا الكيان من مواصلة تركيزه على صناعات تقنية عالية, لا تتطلب وفرة 
في العمالة: مثل الصناعات الالكترونية والكيماوية والتسليحية» وسيصحب هذه المشروعات التكنولوجية 
المشتركة تدفقات استثمارية امريكية كبيرة: وتبادل كثيف في الخبرات التقنية والابحاث التنموية. 
صحيح انه لايوجد في اسرائيل حتى الآن سوى ١٠١‏ شركة امريكية؛ لكن اتفاقية التجارة الحرة 
ستفتح طرقاً واسعة امام الاستثمارات الامريكية والمشروعات المشتركة؛ رغم ما أعطته الاتفاقية 
لاسرائيل من حقوق مواصلة فرض حماية لصناعاتها الجديدة, وتجميد الدعم للمصدرين طوال فقرة 
زمنية مناسبة. 
وقد تقدمت صناعات اسرائيلية كثيرة بفضل الاستثمارات الاجنبية والتكنولوجية الغربية» كما كان 
انكشاف السوق الاسرائيلية لهذه الاستثمارات والمنتجات ذا فائدة حيوية لهاء وسيزيد في هذه الحيوية 
الجيل القادم من رجال الاعمال والاداريينء ممن تدرب وتعلم في المؤسسات والجامعات والاسواق 
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صامد الاقتصادي 


الامريكية؛ بعد ان كانت اوروبا في العقوب الماضية هي حقل التعليم الاساسي للاسرائيليين. وسيؤدي 
توسيع الاستثمار في اسرائيل الى تشجيع رجال الاعمال من كل انحاء العالم» لتأسيس مشاريع مشتركة 
للاستقادة من مزايا اتفاقية التجارة الحرة في الوصول كاستثمارات اوبضائع ا وخدمات الى داخل 
السوق الامريكية الضخمة؛ مما سيعطي اسرائيل ثماراً جيدة في نقل التكنولوجياء وزيادة الكفاءة وفرص 
العمالة في صناعاتها. ١‏ 

ولم يعد خفياً الدور المركزي الذي تلعبه الولايات المتحدة في بروز اسرائيل كقوة تكنولوجية عالية, 
فاسراتيل تستخدم الان مركبات رئيسة من التكنولوجيا الامريكية المتقدمة؛ ومن اجهزتها ومعداتها 
وابحاثها التنموية والتسويقية؛ مما يساعدها على رفع مهارات قواها العاملة وتطوير بنيتها الصناعية. 

ولا تقف هذه الاتفاقية عند مسائل توسيع التبادل التجاري بين الطرفينء بل تمتد لتبادل تجارة 
الخدمات والتراخيص والصناعات المشتركة والابحاث التنموية. وتتمثل اهمية الابحاث التنموية فيما 
حققته الولايات المتحدة خلال العقدين الاخيرين من ثورة تكنولوجية جديدة, والتي كانت في معظمها 
نتاجا لهذه الابحاث . وقد قتحت اتفاقية التجارة الحرة لاسرائيل كل افاق هذه الابحاث بما فيها من تقنية 
واموال ومشاركة. فلم تعد العلاقات الخاصة بينهما محصوزة في مشروعات بحثية تنموية محدودة الافق 
تمويلاٌ وتقنية, مشل «المؤسسة الثنائية للتنمية والابحاث الصناعية» المسماة (بيرد اف) والتي تقد 
المشورة والدراسات والتمويل لمثات من الشركات الاسرائيلية سواء في مجال الانتاج اى الخدمات. 

وقد اقيمت هذه المؤسسة في مايى ايار 191/7 برأسمال حكومي اسرائيلي وحكومي امريكي بهدف 
تطوير النمو الاقتصادي من خلال التقنية العالية: وقد ضم مجلس محافظي د المؤّوسسة كبار 
المسؤولين في وزارتي التجارة والمؤسسات الحكومية العلمية» ومولت هذه المؤسسة اكثرمن 11 مشروعا 
صناعياً في اسرائيل من بينها ١6‏ شركة ناجحة حققت في نهاية عام 1547 مبيعات تزيد عن ٠٠‏ مليون 
دولاروامدتها بالدراسات والتدريب والتقنية العالية كما ان هذه العلاقات الخاصة التي قذنت باتفاقيات 
عسكرية وسياسية وتجارية تجاوزت مسائل ضضم الجامعات ومراكز البحث الاسرائيلية الى (الشبكة 
الوطنية الامريكية للمعلومات العلمية) عن طريق الحاسب الالكتروني» وهي الشبكة التي تضم في 
ذاكرتها اخطر المعلومات العلمية الامريكية وأكثرها حساسية والمسماة (08715)اي شبكة نظام المعلومات 
الفنية الامريكية الى التكامل التقني يما في ذلك تطويرمراكز البحث والمعلومات والتدريب واقامة 
مؤسسات وشركات تكن ولوجية متقدمة مشتركة مما يحقق حلما اسرائيليا في تحويل اقتصادها الى 
صناعات متطورة كثيفة التكنولوجيا. 

فهذا الحلم الاسرائيلي يحقق لاسرائيل عدة فوائد: 
أ - يسمح لها بتوطين التكنولوجيا بعد الحصول عليها بشكل شبه مجاني. 
ب -يسمح لعلمائها بالاطلاع المكثف على احدث المعلومات التقنية الامريكية سواء من خلال المنشآت 
المشتركة اوالمختبرات ومراكز المعلومات والبحث الامريكية ويتم كل ذلك ضمن التزام امريكي ثابت 
ومقنن» فلا داع امام اسرائيل او انصارها بعد اليوم لسرقة اسرار علمية امريكية او اجهزة تقنية متقدمة 
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منلقة التحارة الحرة ين امبركا واسرائيل. ب 


مثل مفجرات القنبلة الذرية على سبيل المثال والتي اشتريت بطريقة غيرقانونية من الولايات المتحدة 
وهريت الى اسرائيلء أومواد خام حساسة كاليورانيوم اوتسريب معلومات اوتصاميم اجهزة الكترونية او 
ممكرنة ال 
ج ‏ توفر الصناعات الكثيفة التكنولوجيا اكبرعدد ممكن من افراد مجتمع الاستيطان للخدمة في جيش 
التكنة الاسرائيلية, مما يزيد في نجاعة أداءه وبناء آلته العسكرية وتوسيع دائرة نشاطه . ولاتصبح 
اسرائيل بعدئذ بحاجة الى تجنيد امريكيين وكنديين واوروبيين وافريقيين جنوبيين للخدمة في مصانعها 
ومزارعها حينما تستدعي الاحتياطي لحروب خارجية. 
ففي غزواسرائيل للبنان في صديف عام ١447‏ وصل الى اسرائيل اكشرمن ثلاشة الاف امريكي 
متطوع -مسيحيون ويهود -باعماروتخصصات مختلفة للعمل كمساعدين مدنيين في الجيش 
الاسرائيي. وللمساعدة في تعويض نقص العمالة في المزارع والمصانع الناتجة عن استدعاء الاحتياطي 
للمشاركة في الغزو. وقد جند اكثرمن ٠٠١‏ امريكي لقطف ثمارالموسم في مزارع مستوطنات الضفة 
الغربية والمرتفعات السورية المختلقة.. ومن اجل هدف «زيادة قوة العمل وتقليل اعباء الجيش 
الاسرائيي» تم تأسيس منظمة صهيونية في نيويورك خلال صيف ١1187‏ تسمى «متطوعون لاجل 
اسراكيل» حيث قامت بحشد المتطوعين وايفادهم الى اسرائيل وامضى بعضهم من  ”‏ 5 اسابيع داخل 
قواعد ومعسكرات الجيش الاسرائيي للقيام بواجبات عسكرية غيرقتالية وكما عاش المتطوعون تجربة 
الحياة في المستوطنات ووفروا لاسرائيل مزيدا من العمالية العسكرية وحالوا دون توقف مصاتع اوتلف 
مزارع اثناء خدمة العاملين فيها في جيش اسرائيل. 
ومما لاشك فيه فان حصول اسراكيل على التكتولوجيا التقدمة الامريكية كان متاحا لها حتى قبل 
توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وخاصة في مجال المعدات الالكترونية والاسلحة. ويذكر 
ممثل احدى الشركات الامريكية العاملة في مجال الانتاج الحربي ان اسرائيل حاولت دائماً الحصول على 
التكنولوجيا المتقدمة ثم اعادة بيعها الى الولايات المتحدة على شكل منتوجات حربية اسرائيلية» ويضيف 
قائلا في حديث نقلته جريدة (الشرق الاوسط) السعودية يوم :1545/5/5١‏ 
«ان اسرائيل حاولت أن تبيع شركته اجهزة لا تزال قيد التطوير كما انها تحاول دائماً ان تعرف آخر 
تفاصيل تكنولوجيا جميع الاستخبارات الالكترونية لانتاج الاجهزة الخاصة بها في اسرائيل لمنافسة 
الشركات الامريكية بالبيع في اسواق الولايات المتحدة نفسهاء». 
ويبدوان اسرائيل تعرض على الشركات الامريكية التي تملك التكنولوجيا المطلوبة تزويدها بالمال 
اللازم للابحاث: وهى اموال تحصل عليها من الحكومة الامريكية نفسها كجزء من مساعداتها العسكرية 
السنوية والتي متازت هية لا ترد. 
اما في ظل اتفاقيات التعاون الاستراتيجي والتجارة الحرة» فان المسألة ستتخطى الحصول على 
التكنولوجيا المتقدمة واموال البحوث المجانية الى خدمة تسويق السلاح والمنتجات المدنية الاسرائيلية في 
السوق الامريكية. 
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صاب الإقتصاري 


قفى نهاية ابريل 146 تعاونت وزارة الدفاع الامريكية مع السفارة الاسرائيلية يواشنطن في تنظيم 
ندوة وعمل مشترك لمدة شهر كامل لتعليم رجال صناعة السلاح الاسرائيلية كيفية بيع وتسويق منتجاتهم 
للقوات المسلحة الامريكية, وقام خبراء التسويق والمشتريات في وزارة الدفاع الامريكية بشرح افضل 
الطرق والوسائل لاختراق السوق الامريكية. 

وعلى مستوى العمل الخاص افر زمناخ اتقاقيات التعاون الاستراتيجي والتجارة الحرة العديد من 
الشركات والمؤسسات المشتركة. وعلى سبيل المثال في ولاية من ولايات حزام الشمس (الجتوب القربي) 
حيث معظم احتياطي الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي» وحيث صناعات الفضاء وتكنولوجيا 
الكمبيوتر والالكترونيات المتقدمة يقود حاكم ولاية تكساس - بعد زيارة له لاسرائيل - اول عمل من نوعه 
بين ولاية امريكية وبين اسرائيل. 

ويقول المسؤول الزراعي الاول في الولاية: 

«لقد قادت تكساس المبادرة وانشات مركزاً للتجارة والبحث والتبادل الفني والتجاري بينها وبين 
اسرائيل بدون انتظار لمعرفة رأي وزارة الخارجية الامريكية». 

ويضم هذا المركز عشرات من رجال الاعمال الامريكيين والاسرائيليين ومعهم اعضاء من الكونجرس 
المحلي والفدرالي والكنيست الاسرائيلي من اجل تنمية وتطوير مشروعات مشتركة بين تكساس واسراكيل 
وخاصة في مجالات الطاقة والمياه والتكنولوجيا. 

ويموجب هذه الاتفاقيات فانه لم يعد امام اسرائيل ضرورة لاختلاس التكنولوجيا بل نقلها رسمياً 
وتوطينها بالدعم الامريكي غير المحدود سواء بالاموال اوبنتائج الابحاث أوبالتعاون الفني اويتبادل 
المهندسين والعلماء اويكل ذلك معا. 


ويتحدث الكاتب (احمد بهاء الدين) في مقال له حول ما اوردته (النشرة الاستراتيجية) الصادرة في 
لندن عن اكبر الشركات التكنولوجية العاملة في اسرائيل مثل شركة الصناعات الجوية وشركة (تاديران) 
للالكترونيات ومثيلتها شركة (سيبات) الملتخصصة في الالكترونيات العسكرية ومبيعات الاسلحة وكذلك 
الشركة الامريكية الاسرائيلية للاوراق وشركة (سولت) للصناعات الثقيلة وغيرها. 


ويقول ان تسع شركات اسرائيلية ذات تقنية عالية «تصدر الى العالم الخارجية الكترونيات مدنية 
وعسكرية ما تصل قيمته الى الف مليون دولار سنويا». 
وبيضيقف: «انها دولة بلا خامات وشعب تعداده اربعة ملايين اي ثلث سكان القاهرة فقط». 


ويؤكد الكاتب على ان نصف انتاج هذه الصناعات يصدر للخارج وان ذلك يتم ولم تبدأ بعد اتفاقية 
السوق المشتركة بين اسرائيل وامريكا والتي ستقفزبامكانياتها الصذاعية والعلمية وفي المجالات 
العسكرية بالذات اضعافاً مضاعفة. 


منلقة النجارة الحرة دن امركا وامرائيل سس 


ومن ناحية اخرى ستعطي هذه الاتفاقية لاسرائيل مجالا اوسع في اضافة انتاج أوتطوير لصناعات 
امريكية غير مكتملة واعادة تصديرها على انها منتجات اسرائيلية الى اسواق خارجية مستفيدة مما تتيحه 
لها هذه الاء .واق من ترتيبات تجارية واعفاءات جمركية وغير جمركية وتبادل في البضائع والخدمات. في 
نفس الوقت ستنعش الصادرات الاسرائيلية كثيرا بتشربها عبر السوق والمنشأ الامريكية في الانتاج 
والخدمة الى اسواق امريكا اللاتينية والشرق الاوسط وجنوب شرق اسياء وهي اسواق تقع تحت هيمنة 
السوق الامريكية وجاذبيتها. 

بالاضافة الى ذلك فان تحسنا ملموساً ف سمعة الاقتصاد الاسرائيلي في الاوساط الدولية مرشح 
للحدوث فور تطبيق الاتفاقية وخاصة مع حدوث تقلص في حجم العجز التجاري اثرزيادة حجم القوة 
التصديرية الاسرائيلية وتطور قدرتها التنافسية مما سيفتح امام اسرائيل اسواقاً عالمية جديدة وخاصة 
لمنتجاتها التقنية والزراعية ويتوقع لها ان تنجح في ايجاد صيغ تعاون مع صناعات امريكية ومزارعين 
امريكيين لاكتساح اسواق جديدة مشتركة في العالم خاصة وان الامريكيين بشكل عام معروفون بقلة 
خبرتهم ودرايتهم في شؤون ولعبة الاسواق الدولية والتجارة الدولية بحكم الحداثة النسبية لدخولهم عالم 
التجارة الخارجية. 

ومنذ سنوات سعت اسراكيل لتنويع منتجاتها الزراعية المصدرة الى اوروبا حينما تقدمت مفاوضات 
اتضمام اسبانيا والبرتغال الى معاهدة السوق الاوروبية المشتركة وخشيت ان تتأثر منتجاتها بهذا 
الانضمام. 

ولتعويض هذه الخسارة بعد الاتضمام الفعلي لاسبانيا والبرتغال في يونيه حزيران ١145‏ 
لعضوية السوق _فقد سعت اسرائيل اولالفتح اسواق جديدة في الولايات المتحدة والعالم الثالث. 
وتحركت ثانيا في اتجاه تنويع منتجاتها الزراعية. فالحمضيات الاسرائيلية التي تشكل 15 من حجم 
الصادرات الاسرائيلية الى اوروبا في منتصف السبعينات انخفضت الى © 4/ مؤخراً وعوضت اسرائيل 
هذا الفرق بفواكه اخرى مثل الافوكادووالمانجو والتوت والكمثرى والكرن ويرجح ثالثا ان تتجه في نطاق 
مشروعات امريكية مشتركة نحو اكتساح اسواق جديدة بمنتجات قادرة على المنافسة. 

ومن الواضح ان مزايا وفوائد الاتفاقية لن تتوقف عند مظاهرها التجارية وفتح افاق تكنولوجيا القدن 
القادم امام الاقتصاد الاسرائيلي وتنويع وتطوير جهازه»الانتاجي وضخ الاستثمارات الامريكية فيهاء 
فهناك مزايا سياسية واستراتيجية لا تقل اهمية عن الفوائد الاقتصادية والعلمية والتكاملية والتسويقية 
والخدماتية. 

فالعلاقات الخاصة بين الطرفين ستتصاب كذيراً وسترتقي الى مرتية التحالف الاستراتيجي المؤزد 
بالتدعيم السياسي المتبادل على كل الاصعدة والظروف مما يحسن في صورة الكيان الاسرائيلي في الساحة 
الدولية وبفك عزلتها الاقتصادية والسياسية . 

وستؤكد هذه الاتفاقية بدون شك الالتزام الامريكي بالحفاظ على العافية الاقتصادية لاسرائيل وعلى 
تفوقها النيعي العسكري, ستضمن استمرار وزيادة المساعدات الامريكية ولوبشكل غير مباشر. 


”ا 


صامل الاقتصادي 


اما المزايا والفوائد الامريكية من هذه الاتفاقية, فهي تدخل في نطاق التعاون الاستراتيجي مع 
اسرائيل وفي عدم تخلي هذا المركزالامبريالي عن دعم امن المشروع الصهيوني طالما هذا المشروع 
مستمرفي أداء دوره في الاستراتيجية العامة للولايات المتحدة الامريكية. 

ويدفع باتجاه تطبيق هذه الاتفاقية رغم ما فيها من سلبيات قد تصيب صناعات امريكية محدودة 
المؤسسة الصناعية الحربية الامريكية وهي اكثربؤر النظام السياسي والمدني الامريكي امبريالية 
واشدها الحاحا على استكمال الانخراط الاسرائيلي في الاستراتيجية الامريكية حيث تكون سندا لها 
وليس عبئا عليها. ومن الواضح ان الولايات المتحدةبقوتها التصديرية الخرافية وقوتها الشرائية التي 
تصل الى ارقام فلكية لا تبحث عن سوق اسرائيل الصغيرة. فضلا عن كون سوق اسرائيل اصلا ليست 
مغلقة في وجه المنتجات الامريكية» بل ان الاهداف والفوائد تتجاوز ذلك كله وليس اقلها زيادة عسكرية 
مجتمع الثكنة الاستيطاني وتدعيم دوره وأمنه وحماية مستقبله والتسلل معه الى أسواق ومجالات 
وتأثيرات متنوعة في العالم الثالث على الأقل. 

ومما لاشك فيه فان استخدام امريكا للعنصر الاقتصادي والتجاري في مساعدة الدول التي تعتبر 
ذات اهمية استراتيجية وسياسية لها ليس جديداً في تاريخها. ١‏ 

ويمراجعة دقيقة لمنشورات ووثائق المنظمات الصهيونية الرئيسية في الولايات المتحدة الامريكية 
ومحاضر جلسات الاستماع التي دعت اليها اللجان المختصة في الكونجرسء فاننا لم نجد فوائد ملموسة 
يمكن ان تلحق بالاقتصاد الامريكي من جراء توقيع الاتفاقية اكثرمن قول زعيم اللوبي الاسرائيلي - 
ايباك اذا لم تبرم هذه الاتفاقية فان 5٠‏ الف امريكي سيخس رون وظائفهم وهي أشارة الى عدد 
العاملين المقدرلانتاج الزيادة في الصادرات الامريكية لاسرائيل وكررت النشرات الصهيونية الامريكية 
القول بان (الاتفاقية مكسب للجانبين) ويدون ذكرتفاصيل المكسب الامريكي» لكنها ظلت تردد الدعاوى 
الصهيونية المعتادة مثل ان اسرائيل هي الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة, وهي بلد صغير ومحاصر 
وتعيش في سلام بارد حتى مع مصر التي وقعت معها اتفاقية سلام, وهي الدولة الوحيدة التي تطالب 
بمنافسة حرة ومفتوحة في جزء بسيط من السوق الامريكية. ويجب اعطاؤها هذه الفرصة؛ مثلما تستحق 
الصناعة الامريكية ان تأخذ نصيبها من السوق الامريكية. 

من هنا تبرز خطورة تطبيق اتفاقية التجارة الحرة فهي نقلة نوعية في العلاقة الخاصة من مرحلة 
المساعدة الخاضعة للتجديد السنوي الى المشاركة الاستراتيجية المستقرة والدائمة. ان الطموح 
الاسرائيسلي يركز الآن في الاعتماد المستقبلي على اسواق وتكنولوجيا الولايات المتحدة عن طريق زيادة 
صادراته وتطوير ادائه كماً وكيفاً والارتقاء لمستوى الشريك الاستراتيجي الدائم وخاصة بعد ان واجهت 
اسرائيل عقبات كشيرة في اسواق اورويا ودول العالم الثالث سواء بسبب العقبات والقيود الجمركية او 
ازمات موازين المدفوعات اوضيق هذه الاسواق او انخفاض اسعار المواد المنافسة.. الخ. 

بالاضافة الى ذلك: فان فشل اسرائيل في اقامة سوق حرة مشتركة عند لسان خليج العقبة بينها وبين 
جمهورية مصر العربية كخطوة متقدمة على صعيد أخراجها من عزلتها الاقتصادية داخل المنطقة 
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منطقة النجرة الحرة بين امركا واسرائيل. ‏ 


العربية» دفعها بقوة لتشارك في السوق الامريكية وربط تصديرها باسواق اوروبا والولايات المتحدة, مما 
يشغل طاقاتها ويقتح الطريق امامها لغزو اسواق اطراف اخرى من خلال الاسواق الغربية. ومن 
الواضح ان افكار اسرائّيل حول الاسواق الحرة مع الدول العربية ليس مجرد اختراق لاسواقها التجارية 
بل استخدامها وسيلة لتبادل الخدمات والاتصالات الاقليمية وكسر حائط عدم الاعتراف بشرعية 
وجودها القائم على العدوان والاستيطان واغتصاب الارض وانتهاك حقوق وممتلكات الانسان صاحب 
الحق الشزعي في الارض والموارد والمصير. 
ومن هنا ويقدرما تحقق اسرائيل من مزايا وفوائد اقتصادية وامنية وعسكرية وتقنية وسياسية من 
هذه الاتفاقية بقدرما تنعكس هذه المزايا سلباً على الاقتصاد العربي والامن القومي العربي. 
فزيادة قدرات اسرائيل التصديرية وامكانياتها التكنولوجية ستمكتها من مواصلة تثبيت احتلالها 
وهيمنتها على الارض العربية المحتلة كما ان اقامة المشاريع الامريكية الاسرائيلية المشتركة سواء منها 
المدني أو العسكري سيتيح لاسرائيل فرصا كبيرة للنفاذ الى الاسواق العربية, فضلا عن اكتساب 
مساحات واسعة جديدة من النقوذ والتواجد الفني والاقتصادي والسياسي والامني في دول العالم الثالث 
واورويا تفسها. 1 
فاسرائيل حتى قبل ابرامها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية كانت قادرة على 
تصديرمنتجاتها بطريق مباشر اوغيرمباشر الى عدد من الاسواق العربية» ونجحت تجارتها السرية في 
تسريب بضائع اسرائيلية قدرتها مجلة (0565©) الامريكية بأكثرمن ٠٠٠‏ مليون دولارسنويا . وشملت 
تكنولوجيا الزراعة وخاصة اجهزة نظام الري بالتقطير والكيماويات والزعتر البري وبعض الادوات 
الموسيقية والشيكولاته والمنسوجات.. الخ. والتي عادة ما تخرج مشحونة من اسرائيل ووجهتها دولة 
اوروبية كايطاليا اوقبرص, وفي عرض البحريتم تغييروجهة المركب بعد تغييروثائق منشا البضاعة 
لتصيبح حاملة اسم الدولة الاوروبية وتتعوجه ندوبعض الموانىء العربية اوبعد تكملة شحن المركب 
ببضائع ذات منشا اوروبي حقيقيء وتقول المجلة المذكورة «ان هولندا والبرازيل هما اهم مصادرهذه 
البضائع الاسرائيلية المنشا والتي يعاد تصديرها الى الوطن العربي». 
ويبدوان اسرائيل الخذت في اقامة شركات لها في المانيا الغربية وهولندا وبريطانيا وقرنسا وايطاليا 
وجنوب افريقياء قفي اسباتيا على سبيل المثال-كما تقول المجلة ‏ «اقامت اسرائيل مصنعاً لتعليب 
الزهور» ويتم بالكالي تصديرها الى العالم العربي على انها زهور اسباتية, كمًا ان اقامة منطقة للتجارة 
الحرة بين اسرائيل والولايات الملتحدة تحرر المنتجات الاسرائيلية من تتبع آثار اقدامها من قبل المقاطعة 
العربية, وخاصة بعد ان يسمسح للاسرائيليين باقامة مشاريع مشتركة مع الامريكيين في اسرائيل 
والولايات المتحدة نقفسها. 
وعلى سبيل المثال فان اسرائيل تستطيع ان تصدرللولايات المتحدة الامريكية منتجات غيرمكتملة 
الصنع اي بحدوب 256 من المنتج» قاذا ما اضيف ال76/ الباقية داخل الولايات المتحدة قان المنتجات 
تحمل علامة «امريكية الصنع» فيسهل عندتذ تصديرها الى الوطن العربي بدون ادنى مشقة. 


كرت 
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صامد الاقتصلدي 


ما معنى ذلك؟ 

معناه ان المرحلة القادمة, والتعاون الاندماجي بين الشريكين يأخذ مداه بشكل مقنن ومعلن» 
ستشهد قفزة نوعية في الصراع العربي الاسرائيلي وتتمثل احدى اوجه هذه القفزة النوعية بصراع 
اقتصادي تقني, تقف الولايات المتحدة الامريكية منحازة فيه الى الطرف الاسرائيلي داعمة له للخروج 
من ازمته الاتتصادية والتى هي ازمة الكيان نفسه معيدة له قدرته على أداء وظيفته الاستيطانية 
التوسعية في المنطقة. 00 


الموقف العربي من الاتفاقية: 

ظل الموقف العربى الرسمي والشعبي طوال اكثر من ثلاثة عقوب ازاء العلاقات بين الولايات المتحدة 
الامريكية واسرائيل مكتفياً باستذكار هذه العلاقات وادانة الموقف والسلوك الامريكيء حتى يعدما 
تطورت هذه العلاقات الى مستوى العلاقات الخاصة والتي احتضنت المشروع انوت الاستيطاني 
التوسعيء ودججته بالسلاح المتقدم, واطلقته نيابة عنها يكسر الارادات العربية ويفكك عراهاء فان 
الموقف العربي استمر بدون تطورمدرك لمواجهة تنامي «العلاقات الخاصة» وتحولها الى تعاون 
استراتيجي وثيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والفنية والعلمية» وعلى العكس 
فقد تطورت العلاقات العربية الامريكية في العقد الاخير وارتهنت مصادر عديدة من القوة العربية للادارة 
الامريكية, وشهدت المنطقة العربية اهتماما واسعا بالولايات المتحدة الامريكية لم يسبق له مثيل في 
تاريخنا المعاصر, وازداد التأكيد الامريكي على اهمية مصالح امريكا الحيوية في الوطن العربي والتي 
تضاعفت الآن عشرات المرات عما كانت عليه قبل عقدين من الزمان. ١‏ 

في نفس الوقت كانت تزداد صورة الانسان العربي (صديقا كان لامريكا اوغيرصديق) نشوها في 
العقل الامريكي بينما تتعمق صورة الانسان الاسرائيلي لدى امريكا ‏ النخبة والرأي العام اعجابا 
وتفوقاً وتحضراً وشجاعة وديموقراطية ورومانتيكية واشراقاً. 

وفي الثمانيتات من هذا القرنء وحتى مع وضوح دخول العلاقات الامريكية ‏ الاسرائيلية مرحلة 
متقدمة من الاندماج الاستراتيجي العسكري والاقتصادي وخاصة مع سيطرة التيار اليميني 
الايديولوجي على مقاصل الادارة الجمهورية» في الحكم وفي الشارع والذي يسعى جاهدا الى تقيد حركة 
الأمة العربية وشرذمتها والسيطرة على ثرواتها وأسواقها وارادتهاء رغم ذلك فان الموقف العربي الرسمي 
والشعبي ظل ‏ يسبب تخلفه وتمزقه ‏ عاجزا مرتعشاً وغائب الارادة, وبدون تطوريتناسب طردياً 
وخطورة هذا التنامي والتحول في هذه العلاقات الخاصة الى درجة التحالف والاندماج. 

لقد جاء توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل وكأنها وليدة شرعية 
لهذه الزواج الكاثوليكي الذي يلوح احيانا للعرب امكانية فكفكته. ولكن اثبتت التجارب فضلا عن الفهم 
العميق لطبيعة المجتمسع الصهيوني فيها بأن هزه «الفكفكة» غير مرجحة.. على الأقل في الأمد المنظور 
وطالما استمرت العوامل التي توفر الحياة لمقومات هذا «الزواج المندمج» والذي يبدو احيانا وكأنه رهينة 
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منطقة النجارة الحرة بن اموكا واسرائيل ‏ 


الارادة الاسرائيلية ويسيطرة نفو الجماعات اليهودية المنظمة في الساحة الامريكية. 

أما الآن: فمن الواضح ان اتفاقية التجارة الحرة تدذع باتجاه «تقنين» العلاقة الخاصة الاقتصادية 
والتجارية والامنية بين الولايات المتحدة واسرائيل بشكل تكاملي ثابت ومستمر لا يخضع لمعادلات تجديد 
العون السنوي اوتفيرات العوامل الداخلية الامريكية . ورغم ان هذا الاتفاق ليس اتفاقاً تجاريا تقليدياً. 
فقد استمر الموقف العربي تقليدياًء لا يتجاوز «الكليشهات» المعتادة من الاستنكار والاد انة والتحذير. . 
ومتأخراً جداًء وبعد فوات الأوان. 
كيف كان الموقف العربي؟ 

لقد جرى على الصورة التالية: 

* نظرت الدول العربية لموضوع المحادثات بين الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل حول انشاء 
منطقة تجارية حرة بينهما كجزء مكمل لاتفاق التعاون الاستراتيجي الامريكي الاسرائيلي وقد جرى 
بحث هذا الموضوع لاول مرة على المستوى العربي الريسمي حينما تقدمت الادارة الاقتصادية بجامعة 
الدول العربية والمملكة الاردنية الهاشمية بمذكرتين في هذا الخصوص تم عرضهما على اجتماع المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي خلال دورته السابعة والثلاثين التي عقدت في عمان بين /ا؟'  /48//7١‏ 1945م. 

وقد ربطالمجلس في اجتماعه المذكوربين موضوع الاتجاه الاوروبي والامريكي لمناهضة انظمة 
المقاطعة العربية لاسرائيل وبين المحادثات الاسرائيلية الامريكية لانشاء منطقة التجارة الحرة بينهما. 

واعتبر المجلس أن التشري ات الاجنبية المضادة للمقاطعة العربية تمثل تحدياً لحق الدول العربية 
ف السيادة والدفاع عن النفس, وان من شأن هذه التشريعات ان تشجع العدان الصهيوني وممارساته 
في الارض العربية المحتلة. 

كما طالب «قطاع الاعمال والشركات الاجنبية ذات المصالح في الوطن العربي ان تأخذ في الاعتبار 
وبشكل جديء الاجراءات المشروعة التي سيتخذها الجانب العربي دفاعا عن النقفس. 

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 1941 قد ناقش الاجراءات القرنسية المضادة 
للمقاطعة العربيةء كما أكد التزام الدول العربية وتمكسها الحازم بقرارات المقاطعة العربية وتنفيذ كافة 
احكامها وعاد في عام 8 لناقشة موقف دول السوق الاورويية المشتركة من انظمة المقاطعة العربية, 
واحال الموضوع الى اجتماع الدورة الاستثنائية لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب الخاصة ببحث 
العلاقات الاقتصادية الخارجية للدول العربية: الا ان هذا الاجتماع لم ينعقد حتى الان. 

ويبدوان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد عاد مرة ثانية لمسك زمام الامرء ولم يكن يملك سوى 
ان بدعولاتخاذ مجموعة من الاجراءات التي تسهم في زيادة فاعلية المقاطعة؛ والتي رأى فيها «احدى 
الاجراءات الدفاعية العربية الأكثر فاعلية واستمرارية». 
فعلى المستوى الداخلي: 

طالب المجلس «باحكام طوق المقاطعة بشكل جماعي».. ومنع التعامل مع الكيان الصهيوني أو 
الشركات والمؤسسات المحظورة, والالتزام العربي الرسمي الشامل باحكامها وتطبيقها بشكل سريع' 
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صاب الاقتصادي 


وفعال وسط جميع الثفرات القائمة التي يمكن النفاذ منها. 
كما طالب المجلس الدول العربية «بالسعي لاستثمار الموقع العربي الاقتصادي الاستراتيجي الهام 
بشكل جدي في العلاقات العربية الخارجية» وربط العلاقات الاقتصادية بمواقف الدول الاجنبية من 
قضاياها القومية وفي اطار الشرعية الدولية. 
كما دعى لاعطاء العناية «للعمل العربي المشترك في حقل التكامل الانمائي بغية توسيع القاعدة 
الانتاجية العربية وتنويعها بما يمكن من زيادة القدرات التصديرية العربية ومنافسة المنتجات 
الاسرائيلية في اسواقها التقليدية» ودعى كذلك لدعم مكاتب المقاطعة وتعزيزقدراتها ماديا وبشريا لاسيما 
مدها بالكفاءات العلمية الرفيعة والخبرات العملية الطويلة «تمكيناً لهذا الجهازمن اداء دوره القومي في 
المتابعة وكشف المخالفات فضلا عن اعادة النظر في اسلوب عمله وادائه تحديثا ونجاعة». 1 
وعلى المستوى الشعبي: 
طالب المجلس «بتضافر الجهود الرسمية والشعبية للتوعية بمخاطر التعامل مع الكيان الصهيوني 
ومقاطعة الشركات المحظورة بحكم أسهامها بدعم الاقتصاد الاسرائيلي والمساعدة على زيادة قدرته 
العدوانية وتمكينه من استمرار احتلاله للارض العربية ويناء المستوطنات فيها وتشريد اهلها». 
وأما على المستوى الخارجي: 
فقد اصدرالمجلس بياتاً تحذيرياً «يؤّكد على الالتزام العربي الحازم باحكام المقاطعة وتطبيقها 
الفوري بحكم كونها اداة شرعية غير تمييزية ولا عنصرية للدفاع عن النفس وفي خدمة الشرعية الدولية 
في ظل استمرار الاحتلال الصهيوني للاراضي العربية وانكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 
كما حذر البيان الذي طالب باصداره المجلس ‏ ودعى ايضا ان يصدر مثله من قبل مجلس جامعة 
الدول العربية والذي يضم عادة وزراء خارجية الدول العربية واحيانا ينضم لهم وزراء الدفاع ‏ الدول 
الاجنبية الراغبة في التعامل مع الدول العربية من اختراق وعدم احترام التشريعات العربية» وقال ان 
«التعامل الاقتصادي العربي يخضع للتشريعات العربية الداخلية ممارسة لحق السيادة في سن تلك 
التشريعات, وعلى الاطراف الاخرى الراغبة في التعامل مع العرب احترام هذه التشريعات والتكيف 
معهاء. 
ويبدوان المجلس وهويضم وزراء الاقتصاد العرب بشكل اساسي كان يعي صعوية تنفيذ هذه 
الانذارات في غياب وحدة الموقف السياسي العربي ووجود شلل في العمل العربي المشتركء فلم يكنف بهذا 
التوجه الرسمي» وطالب «بتكليف البعثات العربية الدبلوماسية ومكاتب الجامعة العربية وغرف التجارة 
العربية الاجنبية المشتركة التصدي للحملات الاعلامية والسياسية المضادة بالتعاون مع المؤسسات 
التي تربطها مصالح اقتصادية في الوطن العربي». وفي نفس الوقت تطلع المجلس نحو المكتب الرئيسي 
للمقاطعة وكلفه بالقيام بحملة اعلامية مستمرة لشرح طبيعة واهداف المقاطعة العربية وانسجامها مع 
احكام القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وحدد المجلس مؤشرا للمكتب الرئيسي للمقاطعة لكي يسلكه, 
وذلك بأعداد مقالات ونشر كتيبات باللغات الاجذبية الرئيسية. 


د 


منطقة النجارة الحرة بن امركا واعرائيل ‏ 


وفي نفس الوقت عمل المجلس وهويربط موضوع المقاطعة العربية بالمحادثات الجارية لعقد اتفاق 
للتجارة الحرة بين امريكا واسرائيل: عمل على تأكيد الالتزام العربي بالتطبيق الفوري والحازم للمقاطعة 
العربية بالنسبة لاية شركة تساهم ماليا اوفنياء جزتيا اوكليا في اي من مشروعات المنطقة التجارية 
الحرة. 
وشكل المجلس قريق عمل برئاسة الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية للعمل على «اقتراح 
مجموعة من التدابير والاجراءات التي ينبغي تطبيقها فور أبرام اتفاقية منطقة التجارة الحرة». 
وفي شباط 1945 عقد المجلس الاقتصضادي والاجتماعي دورته الثامنة والثلاثين في تونس . وكانت 
مقاوضات اتفاقية التجارة الحرة قد قطعت اشواطا نهائية وقارب ممثلو اسرائيل والولايات المتحدة 
الامريكية على التوقيع عليها بالاحرف الاولى وقدم «فريق العمل» مقترحاته وتوصياته للمجلس والمتعلقة 
بتقوية المقاطعة العربية وتطويرها بما يتمشى والمتغيرات المستجدة, وكذلك باتخاذ تد ابير عربية رسمية 
فور ابرام اتفاقية التجارة الحرة منها ما هوطويل المدى مثل «التأكيد على ضرورة الاسراع في تعزيز 
احداث تكامل تنموي اقتصادي عربي يكفل حشد وتوجيه الطاقات الاقتصادية والبشرية والعربية 
لمواجهة التحدي الذي يقرضه الاندماج الاسرائيلي الامريكي». 
ومنها ما هو قصير المدى مثل: 
-ملاحقة الشركات والمؤسسات التي تسهم اوتخطط للاسهام في جهود الاندماج وحظردخول 
منتجاتها الى اقطار الوطن العربي. 
ب - دعوة المكتب الرئيسي للمقاطعة لاقرارقواعد اجرائية محددة فور الاعلان عن توقيع اتفاقية منطقة 
التجارة الحرة. 
ج -حظر استيراد السلع والخدمات التي تثبت المشاركة الاسرائيلية في انتاجها اوتقديمها بآية صفة 
وآية نسبة كانت. 
د - التطبيق الحازم لمبدا الربط بين المصالح الاقتصادية ومواقف البلدان الاجنبية. 
ه ‏ القيام بدملة اغعلامية على المستوى الشعبي لتبصير المواطن العربي بمخاطر المشاريع الجديدة 
المشار اليها. وابرز المعاني في قرارات المجلس ما يلي: 
١‏ انها تبد! كقرارات وتنتهي كذلك؛ لان تنقيذها بحاجة الى قرار سياسي موحد يتخذ في مجلس جامعة 
الدول العربية. 
* - انها تأتى متأخرة بعد ان وصملت المفاوضات بشأن الاتفاقية الى مرحلة التوقيع والابرام. 
١‏ - اتها بدون آلية للعمل سواء في جوانيها التطبيقية المتعلقة بالمقاطعة اوفي جوانبها التعبيرية المتعلقة 
بالحملات الاعلامية, ومن الملاحظ انها طالبت «القوى الشعبية لدعم الجهود الرسمية في مواجهة هذه 
الاتفاقية» وكأن الجهود الرسمية هي التي تقف في المواجهة اوكأن القوى الشعبية لا تتعاطف مع 
أطروحات مقاطعة الانتاج الاسرائيلي والسلع والخدمات التي تثبت المشاركة الاسرائيلية فيها. 
-مالت القرارات الى .التدرج في استخدام الاجراءات الاقتصادية العربية لمواجهة كافة مراحل تطبيق 


ات 


صبابد الإقتصلدي 


اتفاقيات التجارة الحرة» في ضوءٍ التطورات في مواقف امريكا ووضوح التفاصيل عن هذه الاتفاقية. . 
وكان من غير الواضح كيف ستغير امريكا موقفها بعد ان تبرم هذه الاتفاقية. 
© -وحينما طالب المجلس من المكتب الرئيسي للمقاطعة دعوة مؤتمرضياط الاتصال لاقرارقواعد 
اجرائية محددة بما في ذلك تطبيق احكام المادة الثالثة من القانون الموحد للمقاطعة.فانه لم يطالب بذلك 
فوراء وانما أجل عقد هذه الدعوة «لحين الاعلان عن توقيع اتفاق التجارة الحرة»!! 
١‏ انها جاءت تعبيرا عن «جيشان مبهم» ثم سرعان ما همد بسرعة على المستويات الرسمية والشعبية 
على حد سواءء وعاد الجميع لحالة الاسترخاء العقلي والنفسي المعهودين.. ولم يتحول هذا «الجيشان» 
الى اقعال على ارض الواقع. 

صحيح ان هذا الموضوع بقي مفتوحا امام المجلس الاقتصادي والاجتماعي «لعالجة اية تطورات 
جديدة بشأنه», لكن هذا «البقاء المفتوح» ما كان عائقا ابداً امام اسرائيل والولايات المتحدة لتوقيع 
الاتفاقية باللغتين الانجليزية والعيرية في اليوم الثاني والعشرين من نيسان عام 145١م.‏ الموافق اليوم 
الاول من ايارمن العام العبري 4780: وقد وقع هذه الاتفاقية بواشنطن كل من شارون وزير التجارة 
والصناعة الاسرائيي نيابة عن اسرائيل. ووليام بروك وزير التجارة الامريكي ‏ والذي اصبح فيما بعد 
وزيرا للعمل ‏ نيابة عن حكومة الولايات المتحدة الامريكية. 

ب نا 

وقد كان واضحاً طوال الثمانينات ان قواعد وقوانين المقاطعة العربية والياتها قد عانت كثيرا من 
عمليات الاختراق والشلل وعدم الفعالية في مواجهة المستجدات والمتغيرات على الساحتين العربية 
والدولية, وقد ساهم التمزق العربي وتردي الاوضاع العربية بدور كبير في موضوع تجاهل ميادىء 
المقاطعة ومخالفتها وتخلف الية عملها وضعف المشاركة الشعبية في دعمها وغياب الوعي بها. 

ويبدوان الاتجاهات الاوروبية والامريكية نحو اتخاذ مواقف موحدة لمتاهضة المقاطعة العربية 
وارتقاء اسرائيل لمرتبة الشريك الاستراتيجي مع امريكاء كان وراء المحاولات العربية الرسمية الجارية 
الآن لاعادة النظر في مبادىء وقواعد وقوانين المقاطعة العربية بهدف تقويتها وتطوير آلية عملها. 

ففي بروكسل انعقد في حزيران ١5/484‏ مؤتمردولي لبحث «حرية التجارة مع اسرائيل» شارك فيه 
اكشرمن ١١‏ خبيراً من ١‏ دولة غربية, من بينهم وكيل وزارة التجارة الامريكية» وكانت «مناهضة 
المقاطعة العربية» على رأس اهتمامات المؤتمروالتي اعتبرها ابتزازا وعنصرية». وفي 1 تموز 1141 
طالبت جريدة (وول ستريت جورنال) في اقتتاحية لها بمقاطعة المقاطعة العربية بسبب ما احدثته من 
تخريب للاقتصاد الاسرائيي وانخفاض حجم تجارة اسرائيل مع الخارج واعتبرت ان المقاطعة العربية 
هي تخريب لمبادىء حرية التجارة الدولية وابتزازها وحثت الدول الاوروبية على «التمسك بدستورية 
تجارتها الحرة عن طريق تمرير قوانين اوروبية مشتركة ضد المقاطعة العربية مما يساعد اسرائيل وهي 
حلقة الوصل الديموقراطية في الشرق الاوسطه وقالت: «ان مقاطعة المقاطعة العربية لن 55 


للاوروبيين اي اذى مادي اوروحي». 
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منطقة التجارة الحرة دين امركا وأسرائيل ‏ 
جارة الحرة يبن اميرك واسراند 


وتقول مذكرة من غرفة التجارة العربية البريطانية قدمت الى الادارة الاقتصادية بالجامعة العربية 
ان امريكيين رسميين قد شاركوا في مؤتمربروكسلء حيث حثوا حلفاءهم الاوروبيين على اصدار 
تشريعات مضادة للمقاطعة العربية بحكم كونها عملية ابتزازتضر بالهيبة الوطنية: ودعا هؤلاء الى عدم 
الاكتراث لرد الفعل العربي مشسيرين الى ان التنقيذ الصارم لمثل هذه التشريعات لم يمنع من تنامي 
الودائع العربية في البنوك الامريكية؛ وان ليس هناك ثمة ما تخشاه الدول الاوروبية لاسيما بعد تمزيق 
العضلة السياسية العربية نتيجة سقوط سياسة التسعير النفطية. 

وتزداد الحملة الصهيونية ولا تتوقف ابدا عن العمل لاستصد ارتشريعات اوروبية مشتركة أو 
اوروبية امريكية مشتركة ضد المقاطعة العربية بما يمكن ان يخفف من الازمة الاقتصادية التي يعاني 
منها الكيان الصهيوني. وليس بالغريب اذن ان تتحرك في السنتين الاخيرتين القوى الصهيونية في 
الساحة الامريكية لتشريع توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع اسرائيلء بعد أن لمس الشريكان الحاجة الى 
«ماأسسة» العلاقات الخاصة بينهما واعطاء اسرائيل الاستثتائية الاقتصادية الذي لم تعطه لأحد. 

وكانت هذه القوى قد نجحت خلال ادارة الرئيس كارترعام 19377 بسن تشريع مناهض لقوانين 
المقاطعة العربية وسمي «بقانون ادارة التصديرء . وهو القانون الذي يحتوي على المواد المضادة للمقاطعة 
العربية لاسرائيلء كما تم تعيين (ستانلي ماركوس) بمذصب الوكيل المساعد لشؤون التصديربوزارة 
التجارة الامريكية؛ وتولى تطبيق السياسة الخارجية للحكومة الامريكية قيما يتعلق بهذه الشؤون بما في 
ذلك الاشراف المباشر على تطبيق القانون السابق ذكره. وبالاضافة الى هذا القانون فقد تم ادخال بعض 
المواد عليه واصبحت تعرف بتعديلات «ريبكوف» نسبة الى الستاتور اليهودي (أبراهام ريبكوف) وهي 
المواد التي تعاقب الشركات الامريكية التي تذعن لمبادىء المقاطعة العربية لاسرائيل عن طريق حرمانها 
وقد سمي قانون «تعديلات رييكوفه بقانون الاصلاح الضريبي لعام 219171 
رة المالية الامريكية بالاضافة الى قانون التجارة 


من مزايا ضريبية» 
والمعروف أن وجود هذا القانون الذي تقوم على تطبيقه وزا 
يخلق تعقيدات ومشاكل قانونية اضافية خاصة حين تتناقص احكام القانون. 
300 

وقد انشآت وزارة التجارة منذ صدور القانون مكتباً لها مناهضاً للمقاطعة العربية سمي ب (080) 
معمةنامه 20 اوم رهط اوللة أه 01609 , مهمته مراقبة وتغريم الشركات الامريكية التي تستجيب لاستفسارات 
مكتب المقاطعة الرئيسي» وقد شكل هذا المكتب وسيلة ردع قوية ومؤثرة وحال دون قيام بعض الشركات 
من اعطاء معلومات أو افعال تدعم مبادىء المقاطعة العربية أوتستجيب لاسئلتها فيما يتعلق باسرائيل. 

ويتولى هذا المكتب ايضا مسؤوليات التحقيق مع الشركات التي لا تلتزم بقانون مناهضة المقاطعة, 
كما يعمل على «تطوير وتنسيق السياسات والمبادرات التي من شأنها دفع الشركات للاذعان للقوانين 
والقواعد المنظمة لمناهضة المقاطعة. كما يعمل ابضا على مراجعة نشاطات المقاطعة العربية في الساحة 
الدولية ومتابعتهاء ووضع برامج تعليمية لتثقيف العامة في كيفية مساعدة الشركات الامريكية للالتزام 


بقواعد مناهضة المقاطعة العربية. 
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ويتضح من قانون مناهضة المقاطعة وانظمة انشاء هذا المكتب ونشاطاته بأنه عمل «تمييزي» ضد 
العرب وينحصر نشاطه في قضايا المقاطعة العربية لاسرائيل وليس ضصد الاتحاد السوفيتي اوكويا كما قد 
يتبادر للذهن, ويتمتع المكتب بدعم الكونجرس والجماعات اليهودية المنظمة ومنظمة (ايباك) وهي اللوبي 
الرسمي المسجل كوكيل عن اسرائيل والمسماة (لجنة الشؤون العامة الاسرائيلية الامريكية). كما يعمل 
باستقلالية فريدة عن وزير التجارة تميزه عن بقية المكاتب والادارات الاخرى التابعة لوزارة التجارة 
الامريكية. 

وقد توسع المكتب, نشاطاً وموظفين وموازنة في السنوات الاخيرة في الوقت الذي كانت فيه تتقلص 
وتتجمد ادارات ومكاتب وزارات التجارة بسبب التقشف واقتطاع الموازنة» وقد ساهم في تدعيم وجوب هذا 
المكتب وتوسيعه بالاضافة الى الدعم الصهيوني له في اجهزة ولجان الكونجرسء كون هذا المكتب مؤدياً 
دوره بنشاط ملحوظ ومحققاً لنتائج مالية باساليب متعددة منها ما هوقانوني ومنها ما هوعلى شكل ابتزان 
وضغط وتخويف واضطهاد للشركات الامريكية العاملة والراغبة في العمل في الوطن العربي . 

ومن المعروف ان قانون مناهضة المقاطعة الامريكي يفرض على الشركات الامريكية احاطة المكتب 
المذكورعن اية مراسلات ا واستفسارات اوفقرات سواء في العقود اوالمواصفات اوخطايات فتح 
الاعتماد تتعلق اوتشير الى المقاطعة العربية ا واسرائيل. واية مخالفة لذلك من قبل الشزكات تعرضها 
لعقوبات ضريبية وغرامات مالية, مما يسبب احراجا لهذه الشركات ويشكل ‏ في نفس الوقت ‏ ثروات 
كبيزة للمكتب تمكنه من الاستمرا رفي البقاء والتهسع في اعداد موظفيه واجراء بحوثه وتحقيقاته وتشويه 
سمعة وصورة المقاطعة العربية وهدم شرعيتها الدولية. 
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ويزيد الطين بلة, قيام بعض الشركات المتنافسة سواء كانت امريكية اواوروبية اواجهزة صهيونية 
مختصة باعمال (الوشاية)»بابلاغ المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل في دمشق اواي مكتب اقليمي عربي 
للمقاطعة بان شركة من الشركات تتعامل مع اسرائيل اوتدعم اسرائيل بشكل اوبآخرء وعلى اثرهذا 
البلاغ او الوشاية يقوم المكتب الرئيسي للمقاطعة بالاتصال بالشركة المهتمة ويطالبها بالاجابة على عدد 
من الاسئلة مما يضعها في موقف حرج يضر بمصالحها في الوطن العربي, ان لم تستجب للاستفسارات 
واذا ما استجابت للاستفارات فانها تكون عرضة للعقاب والغرامة من قبل مكتب وقانون مناهضة المقاطعة 
العربية الامريكية. 

وقد لوحظ ان اهمال بعض الشركات للرد على الاستفسارات اوعدم تعاونها في هذا المجال مع المكتب 
الرئيسي للمقاطعة العربية قد ادى الى مقاطعتها عربياً وفسرعدم الرد كنوع من التعاون مع اسرائيلء 
ويجري بعد ذلك ادراج اسمها في قائمة المقاطعة العربية» وقد حدث ان بعض هذه الشركات لاتدري عن 
مسيبات ادراجها في القائمة السوداء شيئاً.. 

وعندما تتغيرسياسات وادارات وملكيات شركة من الشركات الامريكية المدرجة على القوائم السوداء 
للمقاطعة العربية» وترغب الشركة الجديدة في الخروج من القائمة السوداء والالتزام باحكام المقاطعة, 
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اا هفقطقةالقجرةالهرةدين اموكا واموائير ب 


فانها تجد حواجزوعوائق لا حصرلهاء فهي اولا ممنوعة من تزويد اجهزة المقاطعة العربية با معلومات 
المطلوبة عن وضعها الجديد والا فائها تتعره د موا ري ا د 
وهي ثانيا لاتجد مُخرجا اخريستجيب لاستفسارات المكتب الرئيسي للمقاطعة العربية في دمشق 

وفي تقديرنا .فانه من الضروري اعادة النظر في مسألة الاستفسارات, كما ان فتح قناة اتصال 
عربية مباشرة مع هذه الشركات الراغبة في الخروج من القائمة السوداء يمكن ان يجنب العديد منها 
عَوَاقب الغرامة والعقوبة, وبحيث يتم ربط هذه الشركات بمشروعات عمل في الوطن العربي وخاصة تلك 
المختصة بالتقنية العالية وتحول بذلك من نشاط هذه الشركات في اسرائيل او دعم مشروعاتها 
وسياساتها. 

وبالطبع فان اعادة النظريجب ان تشمل المقاطعة العربية لاسرائيل ككل خاصة بعد مضي اكثر من 
عاما على أقامة هذا المشروع الصهيوني, لمعرفة مدى فعاليتها والثغرات ونقاط الضعف فيهاء خاصة 
المرحلة القادمة التي سيكون للاقتصاد وتوابعه دورهام في المعركة المصيرية مع اسرائيل» وريما يكون 
من المجدي تطوير المقاطعة العربية وخاصة من جهة اعتمادها على مبدأ حرمان الاقتصاد الاسرائيلي من 

بعض المزايا والاسواق والانطلاق في القادم من الزمن نحو الدخول في منافسة الانتاج الاسرائيلي في 
الساحة الدولية وشله واغلاق مؤسساته. 

واي تطويرجاد يتطلب بداية الشروع في انشاء مركز عربي للبحث والتطوير وتوجيه السياسات 
العملية والتنفيذية التي تحقق عملية مقاومة المشروع الاقتصادي الصهيوني وضربه وتصعيد ازمته. في 
نفس أالوقت المبادرة العربية نحو انشاء قاعدة صلبة لمستقبل اقتصادي عربي متقدم. 


اكه 
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سيور 


منطقن النتمارة الحرة 
بن الولايات المتحدة واسرائيل 
ومَوق المقاطعت العرييكم] 


يوست العسن 


ن الاطار الذي ولدت فيه اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل هو اطار 
اتفاقية التعاون الاستراتيجي بينهما والمبرمة في 5 والتي جاءت تتويجاً لموقع امزاقل 3 
الاستراتيجية الامريكية وتأنيتنتناً للعلاقه الخاصة بينهما وتقنيناً لهاء . تحقيقاً لمتطلبات نظرية المصالح 
والأمن الامزيكي؛ وتجسيداً لمرحلة التح الف المنظم بينهما وفق صيخ مكتوبة مستقرة ود ائمة لاتكون 
عرضة للاهتزاز بسيب تغيرات المعادلات السياسية اوبسبب ارتهانها لترتيبات المساعدة الخاضعة 
لرغبات ونوايا الكونجرس ولطلب التجديد السنوي والزيادة الدورية . 
وقيل الخوض في طبيعة هذه الاتفاقية؛ لابد من الاشارة الى دلالات توقيت اعدادها والتفاوض حولها 
وابرامها.. وأهم هذه الدلالات ما يلي: 
أولاً: انها تأتي في فترة يتزايد فيها الاهتمام العربي بالولايات المتحدة الامريكية, وهو اهتمام لم 
تشهده أية مرحلة في تاريخنا المعاصرء وقد تجسد هذا الاهتمام في اشكال وصيغ سياسية ومالية وتجارية 
وثقافية عديدة من ابرزها وصول قيمة الصادرات غير العسكرية الامريكية للوطن العربي في عام ١145‏ 
الى حوالي ١1‏ بليون دولار» وأكثر من مائة وخمسون بليون دولار استثمارات عربية باشكال مخلفة في 
مالية.. الخ في الساحة الامريكية. وأكثرمن مائّة الف طالب عربي في معاهد وجامعات امريكا 


بنوك واوراق 
عدا عن الدعوة العربية الرسمبة طوال اكثر من عقد من الزمان للولايات المتحدة منفردة لحل الصراع 
العربي - الاسرائيلي وأحياناً لتسوية نزاعات وصراعات محلية عربية. 

ثانياً: انها تأتي في مرحلة وصلت فيها حالة الانحدار العربي وتمزق صفوفه وانهيار ارادته وفقد انه 
السيطرة على كشي رمن موارده وقدراته وضعاً مأساوياً, أ. ويدلل توقيت هذه الاتفاقية على نية امريكية 
اسرائيلية مشتركة لاحداث مزيد من الضعف والانحد ار في الموقف العربي. بما يؤثر فيه باتجاه خلخلة 
المتبقي من تماسكه الاقتصادي وخاصة سلاح المقاطعة العربية لاسرائيل بالاضافة الى ارتهان اكير 
حجم من مصادر القوة العربية للارادة الامريكية الاسرائيلية. 

ثالقاً: انها.تأتي في مرحلة بلغت فيه اسرائيل طوراً متقدماً في انتهاك الشرعية الدولية وقوانينها 


ب ا 


منلقة التجارة الحرة بين امركا واسرائيل ‏ 


واعرافها باعتمادها سياسات الغطرسة العسكرية والسياسية في الاحتلال والعدوان والتوسع والتهديد 
وانتهاك حقوق الانسان العربي وموارده؛ بالاضافة الى تعاونها مع الانظمة العنصرية والديكتاتورية في 
افريقيا وامريكا اللاتينية وغيرهما.. مماوضعهافي موقع من العزلة السياسية الدولية. 
رابعاً: انها تأتي في مرحلة يعيش فيها الاقتصاد المستعار الاسرائيلي طوراً حاداً من اطوار ازماته 
الهيكلية المتفاقمة والمستمرة» والتي تعكسها الارقام القياسية لمعدلات التضخم والديون الخارجية 
وتدهور معدلات النمو الى مستوى الصفر.. الخ. 
خامساً: انها تأتي في مرحلة تتبنى فيها ادارة الرئيس ريغان للسياسات الحمائية وتسعى جاهدة 
مع اوروبا الغربية واليابان منذ اكثرمن عامين للحصول على «اتفاقيات تجارية متعددة الاطراف» لفرض 
حماية على منتجاتها الوطنية. في حين ان اتفاقيتها التجارية الحرة مع اسرائيل تشكل نقيضا لهذه 
السياسة وتضع الادارة الامريكية في موقع «تحرير التجارة ثنائياً. بعد ان اعتمدت العلاقات التجارية 
الامريكية مع الخارج على اتفاقيات متعددة الاطراف طوال اكثر من خمسين عاما. ويقول السناتور 
(جون دانفورث) رئيس اللجنة الفرعية للتجارة التابعة لمجلس الشيوخ: «لقد فقدت الادارة الامريكية 
للصداقيتها تجاه موضوع سياسات التجارة الحرة». 
ويضيف قائلاً ان الكوتجرس يتجه الآن لاجبار الادارة على ضرورة تحديد الواردات الاوروبية 
واليابانية ما لم يقتحهؤلاءاسواقهم للشركات الامريكية وخاصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية 
مشيراً انه لابد من تحديد كمية الواردات الاجنبية وخاصة «النسيج والحديد والصلب والمنتجات 
الزراعية». منتهياً الى القول: «ان مسألة التجارة الخارجية ستكون من أهم المسائل المطروحة في العقد 
القادم. 
ومن الواضح ان هذه المسألة كانت تشغل فكر الاستراتيجية الاسرائيلية خاصة بعد دخول العلاقة 
الخاصة مرحلة «الخيار الاسرائيلي, وتمدد هذا الدور وزيادة اعبائه وتطلعاته نحو تكملة المشروع 
الصهيوني. وكان من الواضح ايضاً عدم قدرة مجتمع التكنة الاستيطاني على بناء اقتصاد مستقل. 
فالدعم والعون المنهمران عليه من الخارج سواء من اموال غربية اوروبية أو امريكية أوجباية وتبرعات 
يهودية لايكفيان لسد احتياجات ومتطلبات المشروع الصهيوني ولايحققان تنمية اقتصادية حقيقية. 
لذلك كان لا بد من البحث عن شركاء في المراكز الغربية الامبريالية. 
ففي السبعينات تفاوضت اسرائيل مع مجموعة دول السوق الاوروبية المشتركة ووصلت معها ‏ يعد 
اكثر من خمس سنوات - في ايار 190/5 الى ترتيبات تجارية حرة «وقد جاءت هذه الاتفاقية الاوروبية مع 
اسرائيل خلال فترة ازدهار (الحوار العربي الاوروبي)» وبرغم ان الوطن العربي يشكل اكبر شريك 
تجاري لدول السوق الاوروبية. وقد ادت هذه الاتفاقية الى مضاعفة المبادلات التجارية الاوروبية مع 
اسرائيل من 1.4 بليون دولار عام الى بليون دولار في عام /19. بينما وصلت قيمة الواردات 
الاسرائيلية من اوروبا عام إلى 7.” بليون» وقفزت في عام 1587 الى حوالي 5.؟ بليون دولار. 
واستوعبت السوق الاوروبية حوالي ٠‏ 5/ من مجموع الصادرات الاسرائيلية التي تتمتع بتعريفات 


1١١ 


ماب الاقتصادي 


جمركية مخفضة تصل الى 5 4/ بالنسبة للمنتوجات الصناعية وحوالي ٠‏ 6/ بالنسبة للمنتجات الزراعية, 
ويتوقع ان تعفى كافة الصادرات الاسرائيلية الى اسواق دول المجموعة الاوروبية من الرسوم فيعام 
5 لكنها ستكون في مواجهة منافسة حادة في مجال المنتجات الزراعية بعد دخول البرتغال واسبانيا 
في عضوية السوق الاوروبية المشتركة. وقد كانت هذه المسالة الأخيرة أحد الموضوعات الرئيسية المثارة 
في اجتماع اسحق شامير نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير الخارجية مع وزير الخارجية البريطاني في 
لندن في الاول من حزيران ١4/45‏ حسب ما اوردته وكالات الانباء الدولية. 

في نفس تلك الفترة وخاصة اثر توقف حرب رمضان 1417 سعت اسرائيل باتجاه طرح فكرة اقامة 
منطقة لنتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية, الا ان الاخيرة ترددت وقتها في تنفيذ هذه الفكرة 
لاسباب كثيرة من بينها اسباب اقتصادية امريكية داخلية؛ وكذلك حتى لا تشكل الاتفاقية سابقة تدفع 
بحلفاء وشركاء وجيران للولايات المتحدة بطلب اتفاقيات مماثلة لها بالاضافة الى ان الولايات المتحدة 
كانت في بداية دورلها تلعبه على المسرح السياسي العربي كوسيط ثم شريك لتسوية الصراع العربي - 
الاسرائيي. ورأت في مثل هذه الفكرة ‏ اتفاقية للتجارة الحرة مع اسرائيل - عرقلة لهذا الدور الجديد 
والاختراق الهائل الذي طال انتظاره وحان وقته بفضل جهود وخطط كيسنجر والتي بدأت خطوتها الاولى 
في تحقيق اتفاق فك الاشتباك الاول في سيناء إثر المحادثات الشهيرة بالكيلو .٠١ ١‏ 

ورغم هذه الاعتبارات وغيرها من العوامل العربية والاقليمية والدولية» ققد عوضت الولايات المتحدة 
اسرائيل عنها باتفاق آخر. وذلك بادخالها اسرائيل ضمن نظام (اسلوب الافضليات المعمم) والذي يشمل 
اكشرمن ١8١‏ دولة من العالم الثالث اعتبارا من عام 1915 . وشمل تطبيق الاعفاء الجمركي للبضائع 
الاسرائيلية التى تستوردها الولايات المتحدة لمثات من السلع الاسرائيلية المصنعة والمنتجات الزراعية, 
أي ما يشكل 6 من صادرات اسرائيل لامريكا. مما أدى الى ارتفاع ملحوظ في حجم الصادرات 
الاسرائيلية للسوق الامريكية. فمقابل 55٠‏ مليون دولار في عام 19175: ارتفع حجم الصادرات 
الاسرائيلية الى السوق الامريكية في عام 1514814 الى 1.4 بليون دولار. بينما بلغ حجم وارداتها من 
البضائع غير العسكرية الامريكية في نفس العام الى حوالي .؟ بليون دولار (شملت حوالي بليون دولار 
من اجهزة الاتصال والآلات, ٠٠١‏ مليون دولارمن الحبوب؛ 1٠١‏ مليون دولار من القمح والذرة.. الخ) 
(نيويورك تايمز 7؟/ 85/5) بالمقابل فقد بلغت قيمة الصادرات غير العسكرية الامريكية الى الدول 
العربية في عام 64 مها مقداره ١4,5‏ بليون دولار بينما بلغت قيمة وارداتها من الدول العريية في نفس 
العام اكثرمن عشرة بليون دولار وقد كان نصيب اسواق دول مجلس التعاون الخليجي من السلع 
الامريكية حوالي النصف. 

وطوال السنوات الماضية, اعفيت البضائع الاسرائيلية من الجمارك والقيود الأخرىء بيتما استمرت 
اسرائيل في فرض رسوم جمركية على © من البضسائع الامريكية.. وكذلك الحال كان مع البضائع 
الاوروبية المصدرة الى اسرائيل. 

فقد ظلت الحكومة الاسرائيلية تتنصل من اغفاء البضائع الاوروبية من الرسوم الجمركية؛ وبقيت 


1١7 


شق التجة الحرة ين اما وامرائيل ‏ 


تطالب بفترة (تنفس) لاعادة تنظيم نفسها وتقوية اقتصادها لمنافسة البضائع الاوروبية. وبالمقابل 
ترددت دول السوق الاوروبية في البداية في عملية اعطاء الصادرات الاسرائيلية اليها مزايا جمركية, 
والسه'ح لها بكميات اكبرمن تلك الكميات التي تتمتع بها صادرات بلدان البحر المتوسط. خاصة بعد 
دخول اليونان لعضوية السوق. ْ 
وأما فيما يتعلق بالمبادلات التجارية بين الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل. والتي استمرت حتى 
يناير 1985 تعمل في ظل عدد من الاتفاقيات والانظمة من بينها اتفاق «نظام التفضيلات المعمم». فأنه 
رغم ان /5٠‏ من السلع الاسرائيلية المصدرة الى الولايات المتحدة تمتعت بالاعفاءات الجمركية. لكنها 
ظلت مقيدة وفق شروط هذا النظام. والذي لا يسمح باستيراد اكثرمن ٠‏ 5/ من آي سلعة من بلد واحد.. 
كماإنه يطبق على منتجات محددة يغض النظر عن البلد الذي ترد منه هذه السلع. 
في نفس الوقتء فان قائمة المنتجات التي تعفى بموجب نظام التفضيلات تبقى خاضعة للمراجعة 
والتعديل من قبل الولايات المتحدة الامريكية.. وقد اشارت جريدة نيويورك تايمز في تعليق لها حول 
مستقبل هذا النظام فقالت. انه يواجه مستقبلا مجهولاً. وتظل مزاياه متوقفة عند حد ومستويات معينة. 
ومن آجل ذلك. فان اتفاقية (نظام التفضيلات المعمم) ظلت بالنسبة لاسرائيل دون الطموحات 
المطلوبة. رم تنامي الصادرات الاسرائيلية للولايات المتحدة الامريكية. وقد انتهى مفعول هذا النظام 
اعتبارا من كانون الثاني 1945. 
وقد بدى في الظاهر على الاقل امام بعض العرب خلال مفاوضات أسرائيل والولايات المتحدة 
الامريكية لتوقيع اتفاقية منطقة للتجارة الحرة بينهما. بان الاتفاقية لا تضيف الكثير من الفواند لاسرائيل 
فوق ما تتمتع به من اعفاءات جمركية ل ٠‏ 5/ من صادراتها. وحاولت جهات امريكية رسمية تأكيد هذه 
الرؤية السطحية في محاولة لتخفيف وقع آثار اتفاقية التجارة الحرة على العلاقات العربية الامريكية. 
ولكن في الواقع ان لانشاء منطقة التجارة الحرة نتائج اخرى مختلفة عما يترتب على نظام ٠اسلوب‏ 
الافضليات المعمم». * 
قصفة ٠«التفضيل.‏ في النظام المعمم تنطيق على السلعة اومجموعة سلع محددة. أماصفة 
«التفضيل. في منطقة التجارة الحرة فانها تنسحب على الدولة التي توقع الاتفاقية وتكتسب فعليا صفة 
البلد الأكثر رعاية. 
ولا يعدو نظام الافضليات عن كونه نوعاً من المنحة الوحيدة الطرف وليس اتفاقية تجارية اوتعاقدية. 
وشكلاً من اشكال المزايا الممنوحة التى تهدف مساعدة البلدان النامية المصدرة لهذه المنتجات, طالما ان 
هذا الاعفاء لا يضربالانتاج الا ريكى. اذ تحتفظ الولايات المتحدة لنفسها بحق الرجوع عن قرارها 
باعفاء سلعة ما اذا وجدت ان استمرار هذا الاعفاء يضر بالانتاج المحلي. وهذا يعني ايضا بأن قائمة 
السلع المستفيدة من هذه المزايا ليست ثابتة بل خاضعة للتعديل والمراجعة بغض النظر عن البلد الذي 
يستفيد من هذا النظام. فاذا زال الاعفاء الممنوح لسلعة ما فانه يزول عن كل البلدان التي تصدرهذه 
السلعة. ولا تستطيع الدولة مانحة هذا النظام استثناء بلد معين في مثل هذه الاحوال. 


١# 


صايد الاقتصادي 


وتتفكسن الآية تماماً في حالة اتفاقية التجارة الحرة. فصفة ٠التفضيل»‏ لاصقة بدولة معينة: وتضم 
الاتفاقية عادة تفصيلاً للمزايا والمدد الزمنية للطرقين. وبموجب الاتفاقية تزول كل الحواج زأمامالتجارة 
والخدمات بدون حدود أو قيود. 
ويبدوان هذا هوما قصد اليه وكيل وزارة التجارة الامريكية لشؤون التجارة الدولية حينما قال في 
خطاب القاه في مؤتمر في اسرائيل في 5١‏ أيار 1945: 
«يعتقد البعض بأآن انشاء منطقة للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة لافائدة منه. حيث ان /1١‏ 
ل 0 . على اية حالء صحيح ان معظم المنتجات الاسرائيلية 
معقاة. الا ان حوالي /5٠ +٠‏ منها خاضع للمراجعة الدورية والتعديل من قبل الكونجرس . والواقع ان 
نظام الافضليات المعمم مطروح الان امام الكوتجرس لاجل تجديده. ومن المتوقع ان تجري عليه بعض 
التعديلات . ولذلك فان اتفاقية انشاء منطقة التجارة الحرة سيزيل هذا النوع من «التهديد وعدم اليقين» 
الذي يحيابيات هام من التجارة بين البلدين». 
وهكذا يتضح ان نظام «اسلوب الافضليات المعمم» يضع حدوداً لاستفادة اسرائيل من الاعفاءات. 
الي 0 ءات خاصة . كما لايتضمن 
هذا الاسلوب انتقالاً للتكنولوجيا الامريكية الى اسرائيل اوتدفقاً لرؤوس الأموال» أوتبادلآ في تجارة 
الخدمات: أو اقامة المشاريع المشتركة والابحاث التنموية: أومنح الرخص بالانتاج .. الخ. 
أما اتفاقية التجارة الحرة فهى تضمن كل ما سبق بالاضافة الى رفع القدرة التصديرية الاسرائيلية 
رخاصة بالنسبة للسلع التي تشكل ال١٠/‏ المتبقية من الصادرات الاسرائيلية: والتي كانت لاتخضع 
لنظام الافضليات المعمم. مثل المنتجات الزراعية الطازجة والمصنعة والمنسوجات والالبسة والاجهزة 
الطبية. المعقدة واجهزة الاتصال البحري والاسلحة والالمنيوم والالماس.. الخ. وكلها صناعات ذات قدرة 
تكنولوجية عالية؛ ووفقاً لاتفاق التجارة الحرة. ستعمل الادارة الامريكية باتجاه دفع اسرائيل لولوج «قرن 
التكنولوجيا الحادي والعشرين» على حد قول وكيل وزارة الخارجية الامريكي في بيان له يوم 
اعم امام الأجنة الفرعية للجنة مجلس النواب للشؤون الخارجية. فالولايات المتحدة ترى في 
سرائيل بلدا صغير المساحة قليل السكان. وتظل قواه العاملة باستمرار مستنقرة في حروب توسعية وفق 
0 الحرب) الصهيونية ضد العرب. مما يستدعي التركيز على الصناعات التي لا تتطلب موارد 
نشؤية كثيرة, بل تتميز بالتكنولوجيا المتقدمة والقادرة على المنافسة الغربية. 
ويقول وكيل وزارة الخارجية الامريكي (الين وولتر) في كلمته «ان هذه الاتفاقية هي التزام سياسي 
واقتصادي بارزمن الولايات المتحدة تجاه أسرائيل بهدف جعلها اكثر استقلالية اقتصادياً بتشجيع 
مزيد من الاستثمارات الامريكية في اسرائيل: ولعل ذلك يخفف من المساعدات الامريكية المتزايدة 
لاسرائيل». 
وقد اعتبر تعليق للواشنطن بوست يوم ؟75/ ١145/٠١‏ هذه الاتفاقية يأنها «صفقة خاصة لصديق 


خصوصي». 


-1١54- 


منطقة التحارة الحرة دن مركا واسرائيل. ‏ 


ويقول التعليق ايضا 

«لا يوجد شبيه لمثل هذا الاتفاق من التجارة الحرة الكاملة بين بلدين لكل منهما سيادة مستقلة.. 
فمعظم حكومات العالم ما زالت تواصل دعمها لصناعاتها المحلية وتضع الانظمة التي تخدم صناعاتها 
عل كسباب:اى فريك إواحليك بخارحي: 

وقد وضعت اتفاقية (الجات) التي ابرمت منذ اربعة عقود نطاقاً للاتفاقيات المتعددة الاطراف 
للتحرير التدريجي للتجارة الدولية وتوسيعها. وتركت الباب موارباً لاستثناءات قليلة لاقامة كتل للتجارة 
الحرة تحت ظروف استثنائية. لكن الهدف ظل هو العمل باتجاه تجارة حرة كونية. 

وبموجب هذه الاتفاقية والتي تتم لاول مرة في التاريخ الامريكي. ترتقي اسرائيل الى مرتبة الشريك 
الاستراتيجي الدائم في اطارمن التكامل الانتاجي وا لامني والتقني. بما ييسر اقامة المشروعات 
المشتركة ونقل التكنولوجيا الامريكية وتوطينها في اسرائيل. كماتزيل هذه الاتفاقية كل الحواجز امام 
ادال كل البضائع والمنتجات والخدمات الاسرائيلية الى السوق الامريكية مع حلول عام 155-5. وأهمها 
رفع قيود الحماية الامريكية عن عدد من الصناعات الحساسة في المجتمع الامريكي والتي تشمل 
الاجهزة الطبية وقطع غيار الطاخرات ومحركاتها وصناعة المجوهرات. والزجاج والنسيج والاحذية 
والملايس والجلود.. الخ 

وهي صناعات يصنف بعضها على درجة كبيرة من الحساسية لأمن واسرار الصناعة الامريكية. 


ويواجه البعض الآخرمنها منافسة حادة خارجية. وتعاني بعضها من معدلات عالية من البطالة. وتوفر 


هذه الاتفاقية ايضا لاسرائيل سوق شرائية واسعة. مقدارها ” آلاف بليون دولار. مما سيزيد قوتها 
التصديرية كما وكيفا. 
كيف ولدت الاتفاقية؟ 

من رحم العلاقة الخاصة تجيء هذه الولادة. وفي اطار التعامل الاستراتيجي المبرم بين الولايات 
المتحدة الامريكية واسرائيل. والذي شمل الجزء الاهم من الحلف الاستراتيجي المعلن. وترك المتيقى منه 
ليكمل في اتفاقية التجارة الحرة بينهما. 

وقد كان وزير التجارة والصناعة الاسرائيلي السابق إجد عون بات) هو اول من اعاد طرح فكرة 
انشاء اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة اثناء لقائه مع المسؤولين في وزارة التجارة الامريكية في 
عام 19487. ثم اعيد طرح الموضوع رسمياً اثناء الزيارة الشهيرة التي قام بها اسحاق شامير رئيس 
وزراء اسرائيل في ذلك الوقت الى الولايات المتحدة ولقاءه مع الرئيس ريغان في 4؟ تشترين الثاني 1987. 
حيث تم ابرام اتفاقية التعاون الاستراتيجي والتي شملت اقرار مبدا التفاوض بين البلدين لانشاء منطقة 
للتجارة الحرة بينهما. وي كانون الثاني يبدآت المفاوضات رسميا في واشنطن بين المسؤّولين 
الاقتصاديين في اسرائيل والولايات المتحدة. وكان من ابرزنتائج الجولة الاولى للمفاوضات الاتفاق على 
اعفاء جميع المنتجات المتبادلة بين الطرفين من الرسوم الجمركية. ثم تواصلت المفاوضات بعد ذلك 
محققة تقدما ملحوظا وسريعا خاصة وان الادارة الامريكية خلالها كانت تعطى عناية خاصة لمسألة 
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صابر الاقتصادي 


معالجة امراض ميزان المدفوعات الاسرائيلي والتضخم النقدي والازمة الجديدة للاقتصاد الاسرائيلي. 
وكانت ابرز العقبات في المفاوضات ما أثاره الجانب الامريكي حول ضرورة قيام اسراتّيل بالغاء 
الدعم الحكومي المالي الذي تقدمه لبعض المنتجات المصدرة للولايات المتحدة. 
لكن اخطر ما جرى خلال هذه المفاوضات كان حصول اسرائيل على نسخة من وثيقة امريكية سرية 
تحوي الاستراتيجية الامريكية التفاوضية المتعلقة ياتفاقية التجارة الحرة. 
وقالت جريدة الواشنطن بوست والتي نشرت خبر تسريب الوثيقة الى اسرائيل في صدر صفحتها 
0 
ن الوتيقة. وهي تقرير من لجنة التجارة الدولية الى ممثل الولايات المتحدة التجاري وليام بروك» 
تتضمن معلومات مقصلة عن الصناعات الامريكية: وغيرها من المعلومات الحساسة اللازمة للجانب 
الامريكي خلال المفاوضات مع اسرائيل». 
ويقول مسؤولون تجاريون امريكيون :٠ان‏ حصول اسرائيل على نص هذه الوثيقة السرية سيمنحها 
ميزة متقدمة تفاوضية في المحادثات مع امريكا. لأنها تكشف الى اي مدى يمكن ان تتنازل الولايات 
المتحدة بالنسبة للموضوعات الجاري التقاوض حولها». 
وتقول الصحيفة. ان ناطقا باسم اللوبي الاسرائيلي يواشنطن. وهي اللجنة الاسرائيلية الامريكية 
للشؤون العامة ايباك ‏ قد اعترف بأن منظمته هي التي سربت التقرير الى اسرائيل. وان لديها نسخة 
منه. وانها على استعداد لاعادته الى الحكومة الامريكية!! ونشرت الصحيفة المذكورة ايضا بآن «مكتب 
التحقيقات الفدرائي 81؟ يجري تحقيقا لمعرفة كيفية تسرب هذه الوثيقة». 
واعترف مكتب (بروك) بانه «علم من مصادر الكونجرس بأن نسخة من هذه الوثيقة قد وقعت في 
ايدي (ايباك) في شهر تموز 015/4.. 
ومن'الغريب ان خب ر تسرب هذه الوثيقة السرية قد غاب تماما عن صفحات بقية الصحف 
الامريكية. كما ان جريدة الواشنطن بوست نفسها قد صمتت بالكامل بعد نشرها للخبر. فلم تتابع 
مسألة تحقيقات الجهات المختصة كما هومعتاد في حالات مشابهة حينما تكون دول اجنبية - غير 
اسرائيل ‏ متورطة في مثل هذه القضايا. 
وقامت مجلة الجماعة اليهودية بواشنطن بالهجوم الشديد على ناشري هذا الخبر, وتساطت: 
«لصلحة من تم تسريب معلومات عما يقوم به مكتب التحقيقات القدرالية حول هذا الموضوع.؟ 
واجابت على تساؤلها بقولها: «هناك اناس يقفون ضد فكرة اقامة منطقة التجارة الحرة مع اسرائيل.. وهم 
وراء نشر هذا الخير». 
أما مساعد الممثل الامريكي التجاربي (دورال كوبر), والذي كان رئيس الوفد المفاوض الامريكي. 
فقد اعلن بعد عشرة شهور تقريبا عن عدم معرفته بتسرب الوثيقة السرية التفاوضية لاسرائيل. 
فحينما سؤل في مؤتمره الصحفي المنعقد في «مركز الصحاقة الخارجية » يوم 6 عن 
تعليقه حول حصول اسرائيل على الورقة الامريكية التفاوضية خلال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة. 


-1١5- 


منطقة التجارة الحرة دن اموكا واسرائيل ‏ 


قال بالحرف الواحد: 

«ليس لدي تعليقء وليس لدي اي علم بذلك». 

ويبدوان تسريب مثل هذه الوثائق السرية لاسرائيل ليس جديدا على الساحة الامريكية. ففي ادارة 
الرئيس فوردء وحينما تقدمت الادارة باقتراح الى الكونجرس ببيع الاردن صواريخ هوك المعدلة بمبلغ 
مليون دولارء قامت عندها وزارتي الخارجية والدفاع باعداد مذكرة وصفت بأنها سيرية» ووزعت 
بشكل محدؤد على اعضاء لجنتي الشؤّون والعلاقات الخارجية بمجلسى الكونجرسء وقد تسربت هذه 
المذكرة السرية (قبل ان تبدآ اللجنتان بمناقشتها) الى اللوبي الاسرائيلي ‏ ايباك ‏ بواسطة المساعدين 
للسناتور (كيلفورد كيس) وللنائب (جوناثان بنجهام). وخلال 5 ؟ ساعة من توزيع المذكرة على اعضاء 
واصدقاء اللوبي الاسرائيلي في اكثرمن مدينة رئيسية, وأكثرمن 7٠١‏ مدينة صغيرة ومقاطعة في 
الساحة الامريكية. حاصرت عشرات الآلاف من البرقيات والمكالمات التليفونية والرسائل اعضاء لجذتي 
الكونجرس تطالبهما برفض اقتراح الادارة ببيع السلاح للأردن. لآن هذه الاسلحة حسب محتوى 
اجمالي هذه الرسائل «يهدد بعمليات هجومية اردنية عسكرية ضد اسرائيل». كما وزعت هذه المذكرة 
السرية مع وجهات نظر اللوبي الاسرائيلي على جميع اعضاء الكونجرس. 

وقد عرف فيما بعد أن مساعدي السناتور والتائب اللذين سريا المذكرة السرية هما (ميشيل كرافت) 
وإساييت يراين). وهذا الأخيرتم التحقيق معه في نهاية السبعينات واوائل الثمانينات بتهمة تسريب 

سرار عسكرية امريكية لرجال السفارة الاسرائيلية بواشنطن. وقد كتب مايكل سابا احد العرب 
الامريكيين وممن تقدم الى الجهات القضائية المختصة بالادعاء على (ستيفن براين) بتهمة التجسس 
لاسرائيلء كتاباً خول قضية هذا الجاسوس الصهيوني والذي ما زال يعمل مساعداً لوزير الدفاع حتى 
الآن. 

على اية حالء فانه رغم صدور احتجاجات امريكية خلال المفاوضات ضد اعفاء صناعات اسرائيلية 
معيتة من الرسوم الجمركية: مثل التقرير الذي قدمته (مفوضية التجارة الدولية الحكومية) للرئيس 
ريغان في مطلع حزيران 4 حول «الاثار السلبية لتزايد الصادرات الاسرائيلية الى الولايات المتحدة 
على حساب صناعات امريكية حساسة مثل منتجات الموالح والزراعة والتقذية العالية «الا ان الكونجرس 
وفي ايامه الآخيرة من دورته رقم 44. وفي التاسع من تشرين الأول 21584 . أقرمشروعاً بتفويض 
الحكومة الامريكية يابرام اتفاق للتجارة الحرة مع اسرائيل. 

وكان مجلس الشيوخ قد أقرهذا التفويض في ٠١‏ ايلولء وتبعه مجلس النواب وفي اسرع جلسة له 
قبل انفضاض دورته - يوم * تشرين الاول بالتصويت لصالح اقرار تفويض للادارة الامريكية بانشاء 
اتفاقية للتجارة الحرة. ومن المثير للدهشة انه بينما يفوض مجلس النواب الرئيس الامريكي وحكومته 
لعقد الاتفاقية التجارية الحرة بين البلدين؛ وهي تعني اقرار بميدأ من مبادىء تحرير التجارة الدولية, 
قانه في نفس الوقت يقدم على اقرار خطوة مناقضة وهي مطالبة «الرئيس الامريكي بفرض (حماية كبرى) 
لصناعات الفولان الامريكية في وجه المنافسة الاوروبية». ولم يعارض قرار الاتفاقية التجارية الحرة مع 
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مايل الاقتصاري 


اسرائيل سوى ستة اعضاء من مجلس النواب من بينهم خمسة اعضاء من الحزب الديمقراطي. 

وظلت بنود الاتفاق وطبيعته سراً من الاسرارطوال عام .١1544‏ ومارست الادارة الامريكية وسائل 
واساليب كثيرة من التضليل والتمويه لابعاد النظرعن مضموته الحقيقي, والمتمحورحول الارتقاء العلني 
باسرائيل الى مرتبة الشريك والحليف الاستراتيجي الذي لا يخضع دعمه لمعاد لات السياسة المحلية 
ومساومات جماعات الضغط الصهيونية وامزجة ومصالح اعضاء الكونجرس. 

ولم يكشف النقاب عن تفاصيل هذا الاتفاق الا في مطلع شهر اذار 2١1146‏ وذلك حيتما بد أت اللجنة 
المالية لمجلس الشيوخ ولجنة (الوسائل والطرق) لمجلس النواب في عقد جلسات الاستماع المتعلقة 
باتفاقية التجارة الحرة. 
مباد يء ومواد الاتفاقية: 


وقع الرئيس الامريكي ريفان يوم 1585/1/11 على اتفاقية للتجارة الحرة مع اسرائيل: وهي 
الاولى من نوعها التي تعقدها الولايات المتحدة الامريكية مع دولة اجنبية في تاريخها.. وسيبد أ تنفيذها 
فور تبادل وثائقها الرسمية بين البلدين, كما ستلغى الرسوم الجمركية على كل التجارة بينهما اعتبارا من 
اول ايلول ١5/46‏ وما أن يحل عام ١956‏ حتى تكون كل اصناف الصادرات وتجارة الخدمات المتبادلة 
بينهما معفاة بالكامل من التعريفات الجمركية, وستصبح العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة 
واسرائيل قائمة على نفس الأسس التي تقوم عليها التجارة بين ولايتي كاليقورنيا ونيقادا اوشيكاغو 
وكليفلاند مثلا أومدينتي حيفا وتل ابيبء وهي اسس اندماجية ليس لها مثيل في التبادلات التجارية بين 
اي دولتين في العالم. 

وكانت اروقة لجان الكونفرس المختصة قد شهدت في شهري اذارونيسان 11805 عدة جلسات 
استماع لوجهات النظر المؤيدة والمعارضة للاتفاقية؛ الا ان الكونغرس والادارة كانا يتجهان بكل تصميم 
الى ابرام هذه الاتفاقية» والتي تجيء كجزء متمم لاتفاق التعاون الاستراتيجي. 

وفي 17 نيسان 19486ء وقع الوزير الاسرائيلي شارونء وممثل التجارة الامريكي (وليام بروك) 
بالاحرف الاولى نصوص هذه الوثيقة, وقد تم التوقيع في غرفة الاستماع الخاصة بلجنة «الطرق 
والوسائل» التابعة لمجلس التواب. وقال شارون عن الاتفاقية في هذا الاحتفال: «انها الطريق نحوتقوية 
اقتصاد اسرائيل وتحقيق استقلاليته». وبعدها باسبوعين, اي في /1/ 0/ 114, اقرمجلس النواب 
الاتفاقية (47 صويتا مقابل لاشيء) وقال النائب (سام جيبونز) وهواحد عرابي هذه الاتفاقية. ورئيس 
الاجنة التجارية الفرعية في مجلس النواب: «انها لحظة تاريذية لكلا البلدين وخاصة اسرائيل» وفي نفس 
الوقت كانت لجنة المالية بمجلس الشيوخ توافق عليهاء لكنها ارفقت معها تقريرا يشير الى «ضرورة عدم 
اعتبارها سابقة تلغي فيها الموانع التجارية مع المكسيك وكندا ودول أخرى». 

وفي هذه الاشارة تأكيد على كون الاتفاقية متجاوزة للمفهوم التقليدي للمناطق التجارية الحرة. وقد 
نفت اللجنة الاسرائيلية الامريكية للشؤون العامة (اللوبي الاسرائيلي ‏ ايباك) في نشرتها الاسبوعية ما 


- 14 


منطقة التجارة الحرة بن امركا واسرائيل ب 


اسمته بالادعاءات عن امكانية فتح الباب امام دول اجنبية اخرى لتطالب باتفاقيات مماثلة وبنفس 
المعاملة الامريكية للتجارة الاسرائيلية».. وقالت: 
«على اية حال فان اي ترتيبات مع دول اخرى ستتطلب موافقة الرئيس الاميركي والكونغرس». 
وتعكس هذه الاشارات ايضاً مدى التناقض في تصريحات المسؤولين الامريكيين حول طمأنة الدول 
الاخرى واعتبار الاتفاقية فتحاً لابواب مغلقة امام هذه الدول لابرام اتفاقيات مماثلة لها مع الولايات 
المتحدة الامريكية. 
فاليقين الكامن في اعماق بعض المختصين الامريكيين يؤكد على ان اتمام الاتفاقية مع اسرائيل قد 
جاء بشكل استثنائي ولاعتبارات استراتيجية لا تتوفر مع اية دولة اخرى. وان الاتفاقية فريدة من نوعها 
وبسابقة يصعب ان يتكرر مضمونها في اتفاقيات تجارية تقليدية اخرى. من اجل ذلك تم احاطتها بكثير 
من الغموض والتعتيم وخاصة خلال مرحلة المفاوضات القصيرة بشكل قياسي والتي لا تتجاوز عدد 
جلساتها الرسمية عدة اسابيع وليس عدة ستوات كما هومعتاد في مثل هذه المفاوضات . فقد بدأت هذه 
المحادثات رسمياً في يومي 15,14 كانون الثاني 4 ثم استؤنفت لعدة أيام في شهري حزيران وآب 
من نفس العام وتكررت مرة ثالثة في 7” شباط, وفي الاسبوع الثالث من شهر آذار ١545‏ . وقد تخلل هذه 
المفاوضات تبادل في الزيارات بين كبار المسؤولين الماليين والتجاريين والقانونيين في البلدين» وحملة من 
التوقيعات للموافقة على الاتفاقيات قادها عدد من النواب الصهاينة وعلى رأسهم النائب (داوني) من 
نيويورك. وظلت تفاصيل الاتفاقية غامضة ولم يكشف عنها وبشكل محدود الا في شهر اذار ١11465‏ 
وقد أشار ذلك استياء واحتجاج عدد من الصناعات الامريكية الحساسة وخاصة صناعة ومنتجات 
الخضروات كالطماطم. وقد تحدث ممثلو هذه الصناعات امام لجنة مجلس الشيوخ المالية يوم ٠١‏ اذار 
65 وابدوا غضيهم لعدم توزيع تقريرمفوضية التجارة الدولية الحكومية في حزيران 1545 عليهم. 
مما حرمهم من «تقييم نتائج هذا التقريرواعداد ردهم عليه» وقال بعضهخ: «ان المسؤولين في التجارة 
الدولية الامريكية اعطوا هذه الصناعات انطباعاً باكتمال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع اسرائيل في 
ذلك التاريخ». وفي جلسات الاستماع هذه والتي جرت في يوم ٠١‏ آذار 1985 لعدد كبيرمن الصناعات 
الامريكية» طالبت «الصناعات الحساسة الامريكية بضرورة نشر هذا التقريرواتاحته للعامة.. لكن يبدو 
ان هذا الطلب لم ينفذ.. ولا غرابة في ذلك؛ فاطراف الاتفاقية يرون فيها هدفاً استراتيجياً يضمن ٠امن‏ 
كيان اسرائيل» وقد قدمها اطرافها للرآي العام في اطار نفس الاسس والدعاوي الصهيونية المعتادة. 
ومن الامثلة على هذا التقديم ما نشرته المجلة الاسبوعية للوبي الاسرائيلي بواشنطن في ايلول ١5/5‏ 
والذي يقول: 
«ان الموقف التجاري الاسرائيلي فريد من نوعه بسيب المقاطعة العربية لاسرائيلء والتي أدت الى 
عدم قدرة اسرائيل على المتاجرة مع جيراتها العرب وخاصة «الحلفاء». حتى مصر التي وقعت معاهدة 
سلام مع اسرائيلء عملت على تحديد مستوى وحجم تجارتها مع اسرائيل. كما ان لبنان مفع التجارة 
الخفية مع اسرائيل بعد وقوعه تحت سيطرة السوريين. ولذلك فان اتفاق التجارة الحرة مع امريكا سوف 
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يساعد على تعويض اسرائيل بسيب هذه الخسائر». 

ويضيف هذا التحليل الصهيوني ايضا: 

دان اسرائيل هي الدولة الصغيرة المحاصرة والمقاطعة.وهي الوحيدة التي تطالب بمنافسة حرة 
ومفتوحة في جزء بسيط من السوق الامريكية. ويجب اعطاؤها هذه الفرصة مثلما تستحق الصناعة 
الامريكية ان تأخذ نصيبها من السوق الاسرائيلية»! 

ومن ناحية اخرىء فان المنطق الامريكي المطروح تأييداً للاتفاقيةء كان يركز على انها «وسيلة لجعل 
اسرائيل اكثر استقلالية اقتصادياً» وانها «التزام واضح سياسي واقتصادي ببقاء وأمن اسرائيل»: وعلاج 
لازمتها الاقتصادية, وانها «دعوة لاسرائيل لتقليل دعمها للسلع المصدرة خلال السنوات الست القادمة: 
مما سيفيد في اصلاح اقتصادهاء ولعلها تقلل من حجم المساعدات الامريكية السنوية المتزايدة 
لاسرائيل». 

في اية حالء فان الاتفاقية بمضامينها وينودها وباطارها العام, تتجاوز الاشكال التقليدية للتجارة 
الحرة بين الدول» فضلا عن اتفاقيات التجارة التفضيلية. وتصل في مراحلها النهائية الى مرتبة التكامل 
الانتاجي والتكنولوجي والتحرير التجاري المتبادل. وحينما توضع اتفاقية التجارة الحرة في اطارها 
الصحيح وفي نطاق التعاون الاستراتيجي وضمن رحم العلاقات الخاصة: فانها لا تقل عن اندماج 
اقتصادي بكل المعاني المعروفة والمتآلف عليها. وتشكل علامة مميزة وحدث هام يمثل مرحلة جديدة من 
مراحل العلاقات الفريدة من نوعها بين الولايات المتحدة واسرائيل. 

ويؤكد (دورال كوير) مساعد ممثل الادارة الامريكية للتجارة الخارجية على الطبيعة غير التقليدية 
لاتفاق التجارة الحرة مع اسرائيل. 

ففي بيانه امام لجنة مجلس الشيوخ المالية يوم ١145 /7/٠١‏ يقول (كوير): 

«لقد تجاوزت الاتفاقية متطلبات الاتفاق العام للتجارة والتعريفات الدولي (الجات) لتغطي مجالات 
اخرى مثل تجارة الخدمات وحقوق الابداع الثقافي والفكري ومتطلبات الانجاز المتعلقة والتي لم 


تتضمتها مبادىء (الجات)». 
مباديء واطار وبنود الاتفاقية وملاحقها: 
١‏ -المباديء 

بالاطلاع على التص الكامل لاتفاقية التجارة الحرة تتضح المبادي التالية والتي قامت عليها هذه 
الاتفاقية: 
١‏ - تنطبق الاتفاقية على كافة فئات التبادلات التجارية بين البلدين اي كل السلع الصناعية والزراعية 
دون استتناء. 


” - تنطبق الاتفاقية ايضاً على تجارة الخدمات والاستثمار. وحقوق ملكية الابداع الفكري. وتّنهي اسوار 
الحماية الجمركية والدعم المادي بالنسبة للسلع الخاضعة لمثل هذه الحماية والدعم. كما تزيل القيود 
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المفروضة على موازين المدفوعات وعلى اجراءات الترخيص بالانتاج. 
* - الغاء جميع الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد في الدولتين وفق برنامج 
محدد في الاتفاقية, بحيث لا يحل عام 14140 الا وتكون السلع المتبادلة معفاة من الرسوم الجمركية, 
وتختفى بالكامل كافة القيود غير الجمركية والحماية. 
3 - يشمل الاطار العام للاتفاقية ثلاثة اجزاء: 
1 القسم الاول: يضم الجزء الاكبرمن الصادرات المعقية من الرسوم الجمركية اعتبارا من 
0 9 وتضم في الجانب الامريكى حوالي سبعة آلاف سلعة. حيث سيتم اعفاء الجزء المتبقي بعد 
خمس سنوات. والقلة الباقية تعفى تماماً بعد عشر سنوات: أي مع حلول عام 6 كما ستجمد 
التعريقة الحالية على بعض السلع الحساسة لمدة خمس سنوات. 
ب - القسم الشاني من الاتفاقية يضم انهاء القيود غير الجمركية مثل رفع الدعم والحماية وكيفية ضبط 
ميزان المدقوعات في هذه الحالة.. الخ. 
ج - القسم الثالث هوالجانب الاداري في الاتفاقية» حيث شكلت «لجنة مشتركة» دائمة تتألف من ممثل 
الادارة الامريكية التجاري ووزير التجارة والصناعة الاسرائيلي. ومهمة هذه اللجنة هو الاشراف على 
تنفيذها وحل اية مشكلات أوخلافات تنش خلال التطبيق. 
 ”‏ اطار الاتفاقية: 
وأما فيما يتعلق باطار الاتفاقية فهى تشمل مقدمة وثلاثة وعشرين بند أ بالاضافة الى اربعة ملاحق 
تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق نفسه. وكذلك «اعلانا حول تجارة الخدمات». 
وقدتم اعتبارعام 1147 كسنة الأساس للمفاوضات المشتركة, حيث بلغت قيمة الصادرات 
الامريكية لاسرائيل ١,5‏ بليون دولار: بينما كانت قيمة الصادرات الاسرائيلية للولايات المتحدة ١5‏ 
بليون دولار في نقس ذلك العام. 
وفي عام 1545 ايضاً كانت نسبة البضائع الامريكية المصدرة لاسرائيل المعفاة من الرسوم ' 
الجمركية بمعدل ,/١6‏ بينما كانت نسبة البضائع الاسرائيلية المصدرة للولايات المتحدة المعفاة من 
الرسوم الجمركية بمعدل 50/, وذلك طبقاً لاتفاقية (نظام التفضيلات المعمم) التي منحتها الولايات 
المتحدة لاكثر من ١4١‏ دولة نامية من بينها اسرائيل. وهي الاتفاقية التي تتم في اطار مباديء واحكام 
(الجات). 
وقد تركزت بنود الاتفاقية بشكل اساسي على الجزء المتبقي من المبادلات التجارية بين البلدين والتي 
كانت خاضعة للرسوم الجمركية والقيوب غير الجمركية» وفي حالة الولايات المتحدة الامريكية فان الاتفاقية 
شملت ايضا السلع الخاضعة (لنظام التفضيلات المعمم), والتي تخضع بشكل مؤقت للاعفاءات 
الجمركية. أما بالنسبة لاسرائيل فان كل المنتجات التي تستوردها الآن من الولايات المتحدة على اساس 
من الاعفاء الجمركى المؤّقت تدخل ضمن مشتملات الاتفاقية. 
وتقول الاحصائيات الامريكية الرسمية بأن قيمة المبادلات التجارية التي ستعفى من الجمارك 
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بالتسبة للولايات المتحدة مقارنة بعام 147 تصل الى 515 مليون دولار. بينما قيمة التجارة التي 
ستعفى من الجمارك بالنسبة لاسرائيل وعلى نفس الاساس تصل الى ١,774‏ مليون دولار. 
“ _مراحل الغاء الرسوم 

ومن ناحية اخرى فان الغاء الرسوم الجمركية سيتم على اربعة مراحل: 
المرحلة الاولى: سيتم الغاء الرسوم الجمركية على الجزء الأكبرمن الصادرات الاسرائيلية الى الولايات 
المتحدة اعتبارا من /5/١‏ 1584ء وتصل قيمتها 4١4,1‏ مليون دولار وتشكل ٠,5‏ // من الصادرات 
الاسرائيلية الكلية الى الولايات المتحدة. بينما تصل قيمة الصادرات الامريكية لاسرائيل المعفاة بالكامل 
من الرسوم الجمركية اعتبارا من /١‏ 9/ 46 حوالي 770,4 مليون دولار. وتشكل 57,5 / فقط من اجمالي 
الصادرات الامريكية الى اسرائيل. 
المرحلة الثانية: الغاء الرسوم الجمركية عن بعض المنتجات المتبادلة بحيث يجري الالغاء بثلاثة اشكال 
مختلقة من الرسوم اعتبارا من الأول من كانون الثاني ١1544‏ وتصل قيمة المنتجات الاسرائيلية 
المصدرة للولايات المتحدة والخاضعة لهذه المرحلة 71,4 مليون دولارء ونسبتها لا تتجاوز ,5 / من 
اجمالي الصادرات الاسرائيلية الى الولايات المتحدة. بينما تصل قيمة المنتجات الامريكية المصدرة 
لاسراتيل والخاضعة لهذه المرحلة حوالي 7,4 ٠‏ 4 مليون دولارء وتقدرنسبتها المثوية /5١,6‏ من اجمالي 
الصادرات الامريكية الى اسرائيل. 
المرحلة الثالثة: ازالة الربسوم الجمركية على بعض المنتجات المتبادلة بين الطرفين, بحيث يجري الالقاء 
بثمانية اشكال مختلفة من الرسوم المزالة وعلى مدى عشر سنوات, تنتنهي في الاول من كانون الثاني عام 
00 

وتصل قيمة المنتجات الاسرائيلية المصدرة للولايات المتحدة الامريكية والخاضعة لهذه المرحلة /ا,؛ 
مليون دولارء ونسبتها لا تتجاوز /٠,5‏ من اجمالي الصادرات الاسرائيلية الى الولايات المتحدة. بينما 
تصل قيمة المنتجات الامريكية المصدرة لاسرائيل والخاضعة ايضا لهذه المرحلة حوالي 79.6 مليون 
دولارء وتقدر نسبتها المثوية 7/ من اجمالي الصادرات الامريكية الى اسرائيل. 
المرحلة الرابعة: تجميد الرسوم الجمركة المفروضة على بعض المنتجات المتبادلة والتي تعتيرذات طبيعة 
«حساسة» لمدة خمس سنوات. 

وتقدرقيمة المنتجات الاسرائيلية المصدرة للولايات المتحدة الامريكية في هذه المرحلة بحوالي 71/,5 
مليون دولار. ونسبتها المثوية تصل الى /٠7,7‏ من اجمالي الصادرات الاسرائيلية. بينما تصل قيمة 
المنتجات الامريكية المصدرة لاسرائيل والخاضعة ايضا لهذه المرحلة حوالي 14,4 ١‏ مليون دولار وتقدر 
نسبتها المثوية بحوالي 4,؟١/‏ من اجمالي الصادرات الامريكية الى اسرائيل. 


-مواد الاتفاقية: 
وأما مواد الاتفاقية الثلاث والعشرين فهي تضم الآتي: 
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مقدمه: 

وتحدد اهداف «الدولتين» في دخول منطقة التجارة الحرة» والتي تشمل تطوير العلاقات المشتركة 
والصداقة التاريخية بينهما وتقوية وتنمية علاقاتهما الاقتصادية لمنفعتهما المشتركة والرغبة الثنائية في 
ازالة المواجز التجارية بينهما وتخسين سبل التعاون وتوسيع حجم التبادل التجاري بالاضافة الى 
الاشارة الى الاعتراف بأن الاقتصاد الاسرائيلي ما زال في طور التنمية. 
مادة ١‏ اقامة منطقة للتجارة الحرة وفقاً للمادة ‏ الرابعة والعشرين بند 8 من لائحة منظمة الاتفاقية 
العامة للتعريفات والتجارة (الجات)؛ بحيث يتم ازالة التعريفات والقيود التجارية الأخرى على السلع 
ذات المنشا في البلدين المتعاقدين. 
مادة * - تشمل هذه المادة اربعة ملاحق تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاتفاق وهي: 
اولاً: ملحق المعاملة الجمركية للمنتجات الاسرائيلية 

ويشمل ارقام هذه الماتجات (عوضا عن اسمائها) التي يزيد عددها عن سبعمائة سلعة ونسبة 
الجمارك المفروضة عليها طبقاً للكشوف المنشورة في ١7‏ تشرين الثاني ١1414‏ »ويضم الملحق ثلاثة 
جداول بأرقام هذه المنتجات والتي ستخضع للاعفاءات الجمركية بنسب مختلفة وفق مراحل زمنية 
متدرجة. بحيث تكون جميع هذه السلع معقاة من الرسوم الجمركية مع حلول عام .١1925‏ 
ثانياً: ملحق المعاملة الجمركية لمنتجات الولايات المتحدة 

ويشمل ارقاماً بهذه المنتجات التي تتجدول في ثلاث قوائم تضم قائمة (أ) منها حوالي ١1/٠٠‏ سلعة. 
بينما تضم قائمة (ب) حوالي 45 سلعةء وقائمة (ج) 751 سلعة.ويبين الملحق نسبة الرسوم الجمركية, 
وتدرج ازالتها خلال فترة العشر سنوات التي تبدآ في الأول من ايلول ١5146‏ وتنتهي في الاول من كانون 
الثاني 1 
الثاً: ملحق قواعد وقوانين المنشا 

سيدخل في نطاق هذه الاتفاقية كل السلع ذات المنشا في الولايات المتحدة او اسرائيلء وهي السلع 
التى تصنع وتنتج وتنمى بالكامل لدى الطرفين او السلع التي لاتقل قيمة الاجراءات العملية المضافة الى 
تصنيعها في احد البلدين عن نسبة 9؟/ من قيمتها. وهذه النسية لا تشمل قيمة الشحن والتأمين 
والتعبكة والحزم ومتعلقات النقل. لكنها تشمل التكاليف المباشرة والمعقولة مثل اجور العمال والتدريب 
والاشراف والبحوث والتصاميم الهندسية والتدقيق والاختياروما شابه ذلك. ويبدوان اسرائيل ستكون 
المستفيد الاول في حق تفسيرهذه النسبة:؛ فهي تستطيع التهرب منها عن طريق تحميلها بتكاليف 
البحوث او التدريب مما يجعلها قادرة على اعادة تصدير بضائع غير اسرائيلية الى الولايات المتحدة وكأنها 
بضائع اسرائيلية المنشا باضافة نسبة ال75/ من قيمتها. وكذلك الحال بالنسبة لبضائع اسرائيلية غير 
مكتملة الصنع, حيث تتحول الى بضائع امريكية المنشا بمجرد اضافة عمليات تزيد في قيمتها عن 7”/ 
من قيمة السلعة, وعندها يسهل بيعها في الوطن العربي على انها سلعة امريكية. 

ويشمل هذا الملحق ايضا تحديدا لمعنى «التوريد المباشر» ونموذجا لشهادتي المنشا الصادرتين عن 


ير 


صاب الاقتملدي 


الطرفين. ويظل هذا الملحق أكثر المواد تعقيداء وفي نفس الوقت اكثرها مجالا للتحايل والتفسير, مما 
يتطلب فحصاً فنياً دقيقاً من قبل المختصين في الوطن العربي والجهات العربية المعنية. 


رابعاً: ملحق بتعهدات اسرائيل فيما يتعلق بدعم الصادرات: 


والملحق الرابع هو عبارة عن رسالة موقعة من وزير التجارة والصناعة الاسرائيلي (شارون) وموجهة 
الى (السفير وليام بروك) ممثل الادارة الامريكية للتجارة الدولية. وتضم هذه الررسالة تعهدات الحكومة 
الاسرائيلية بالغاء الدعم الحكومي لبعض السلع التصديرية وتجميد بعضها لفترات زمنية . 

وتشير الرسالة الاسرائيلية الى صناديق اربعة تتولى الحكومة دعمها في مجال التصدير الخارجي» 
وهذه الصناديق هي: 
أ- صندوق شحن التصدير. 
ب - صندوق الانتاج للتصدير. 
جح واردات من اجل صندوق التصدير 
د - صندوق اعتمادات تصدير يضائع ذات رأسمال متوسط. 

وقد تعهدت اسرائيبل بعدم انشاء اية برامج جديدة لدعم التصديرء وان لا تزيد مستوى الدعم 
القائم في ١١‏ تموز 15414, بالاضافة الى ازالة عناصر حماية من على بعض الصناديق السابق ذكرها على 
النحو التالي: 
١‏ ازالة الدعم عن صندوق شحن التصدير وكذلك عن النقد الاجنبي المتعلق بصندوق الانتاج 
للتصدير. 
ب - تجميد دعم التصديرلمدة اربع سنوات وازالتها بعد ست سنوات, وهو الدعم المتعلق بتمويل صندوق 
الانتاج للتصدير من العملة الاسرائيلية. 
ج - تجميد الدعم لمدة عام وانهاءه خلال عامين, وهو الدعم المتعلق بواردات صندوق التصدير. 
د اما فيما يتعلق بدعم الضندوق الرايع, فستلزم اسرائيل بقيود اسعار الفائدة على اعتمادات التصدير 
وفق انظمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على اي قرض يتم منحه بعد تطبيق اتفاقية التجارة 
الحرة. 

وتضيف الربسالة قائلة: 

«سيتم الخذ الاعتبار بالعجز في ميزان المدفوعات الاسرائيلي وبالظروف الخاصة التي ستواجيهتيجة 
تطبيق هذه الاتفاقية.وسيتم التشاور بين الطرفين حولها». 

ومن الواضح ان هذا التعهد الاسرائيلي لا يعني الغاء الدعم الحكومي للتصدير عند تطبيق 
الاتفاقية» بل يعطيها فترة زمنية كافية «للتنفس» والاستعداد والتكييف. وستواصل فرض انظمة تقييدية 
على الواردات وحمايتها لصناعاتها الاخرى. 
مادة : -تصف هذه المادة القيود الجديدة على التجارة والتي تفرض على حق كل من الطرفين في فرض 
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لذ ا تت سي 


ملق التجارة لحرة دن اوكا وأمرائيل. ب 


قيود جديدة على التجارة للطرف الآخر ما لم تسمح هذه الاتفاقية اولوائح اتفاقية (الجاب) بذلك. 
مادة © _تتعلق بقيام احد الطرفين باتخاذ اجراءات لتخفيف الاعباء عن اية صناعة محلية تتعرض 
لتهديد تزايد استيراد احد المنتجات. 1 
مادة 7 - تتعلق بقيود الاستيراد للمواد الزراعية والسياسات الزراعية. 
مادة 7 ادخال المادة ٠١‏ (للجات) والمادة 5١‏ وهي الاستثناءات الامنية في الاتفاقية. 
مادة 4 -متح استثناء خاص لاجراءات التجارة التي يحتفظبها الطرفان فيما يتعلق بالمحظورات الدينية 
والعقائدية. 
مادة 4 - وضع اطار عمل لحل المشكلات المتعلقة بصورة خاصة بالشؤون الصحية للمنتجات الزراعية 
وبما يحمي الزراعة والحيوان. 
مادة ٠١‏ - السماح لاسرائيل بفرض اجراءات لحماية صناعاتها الجديدة حتى 5١‏ ايلول -111. وبعد 
ذلك التاريخ يتم التشاور في نطاق اللجنة المشتركة للتعامل مع هذه الاجراءات وفقا لقيود معينة وهذا 
يعنى ان لاسرائيل الحق في زيادة التعريفات الجمركية بحدود /7١‏ من الرسوم السارية المفعول. 
مادة ١١‏ - فرض قيود على كلا الطرفين في مجال تطبيق اجراءات تتعلق بميزان المدفوعات. 
مادة ؟١‏ - خضوع تراخيص الاستيراد لبنود هذه الاتفاقية اولمنظمة الجات. 
مادة ١١‏ -فرض قيود على استخدام متطلبات التصدير كشرط لابرام الاتفاقية وعلى متطلبات المشتريات 
المحلية كشرط للحصول على حوافز حكومية . 
مادة ١4‏ - التأكيد على التزام الطرفين وفقا للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف فيما يتعلق بحقوق 
الابدا ع الفكري والصناعي والعلاقات والاسماء التجارية واعطاء كلا الطرفين الرعاية الافضلية. 
مادة ١5‏ - اتخاذ خطوات من قبل الطرفين تؤدي الى ازالة كل القيود المتعلقة بالتد ابير الحكومية الخاصة 
بالمشتريات وخاصة بالنسبة لتبادل مشتريات وزارتي الدفاع الامريكية والاسرائيلية.. وتشكل هذه المادة 
فائدة كبيرة لاسرائيل؛ فهى تفتح اسواقها لمشتريات الحكومة الامريكية نفسها بما فيها مشتريات وزارة 
الدقاع الامريكية مما يعني حصول اسرائيل على سوق امريكية رسمية كانت مقفلة في وجه كل دول 
العالم.. فمشتريات ومستلزه ات وزارة الدفاع الامريكية تقدر بالبلايين وتشمل العتاد والاسلحة 
والتكنولوجيا والتدريب والمعدات الاخرى ولوازم الافراد والحركة.. الخ. 

ورغم تفي مساعد الممثل الامريكي التجاري في مؤتمره الضحفي يوم 54/ 5 / 1545 لشمول 
الاتفاقية التجارية الحرة للنواحي العسكرية. فان المشروعات المشتركة وفق هذه الاتفاقية بقيت مفتوحة 
بدون تحديد ولم تستئن المشروعات العسكرية. كما ان نص هذه المادة )١5(‏ الفى قيوبا امريكية قديمة 
كانت تشترط ان تتم مشتريات وزارة الدقاع الامريكية من مصادر محلية وخاصة المنتجات الحساسة 
كالنسيج والكساء والجلود .. الخ 
مادة ١١‏ - الاعتراف بالاهمية التى يوليها الطرفان يشان تجارة الخدمات. وتشمل هذه الخدمات النقل 
والسفر والسياحة والاتصالات والاعمال الينكية والتامين وهندسة الانشاء والمحاسبة والتعليم والقانون 


دل هد 


صايل الاقتصلدي 


والاستشارات الادارية وخدمات الكمبيوتر والاعلان والافلام السينمائية. 

وبالرغم من ان تجارة الخدمات مغطاة بالكامل في اعلان ملحق بالاتفاقية يسمى (اعلان حول تجارة 
الخدمات) وتم توقيعه وكتابته باللغتين الانكليزية والعبرية. فان تجارة الخدمات ليست ملزمة قانونياً 
للطرفين في المرحلة الاولى. لكن الطرفين ملتّزمين بفتح اسواق الخدمات لديهما لكي تعامل شركات 
خدماتهما في هذه الاسواق على أسس متساوية وان تكون متاحة لهذه الشركات كل سبل المعلومات حول 
القوانين المحلية ولوائحها. 

وسوف يراجع تأثيرهذ! الاعلان ونتائجه في آذار1141» وخلال تلك الفترة سيعطي الطرفان اهتماما 
كبيرا لتحسين تجارة الخدمات بينهما وفق مبادىء هذا الاعلان. ويعتبرهذا الاتفاق الخاص «اعلان 
تجارة الخدمات» الاول من نوه في العصر الحديث. وتعني هذه التجارة الزام كل بلد بفتح اسواقه 
للخدمات التى تريد شركات البلد الآخر تسويقها فيها. بالاضافة الى اعطاء شركات الخدمات لكل طرف 
نفس المزايا والفوائد التي تعطى للشركات المحلية بما في ذلك ما تتمتع به الشركات المحلية من احتكار. 
وعلى سبيل المثال فان شركة تلفونات وشركة (التلجراف) في اسرائيل وهما شركتان حكوميتان ستكونان 
ملزمتين باعطاء شركات الاتصال الامريكية منفذاً للوصول الى خدماتهما رغم انها شركات منافسة لها.. 
وكذلك الحال بالنسبة للشركات الاسرائيلية في امريكا.. اي انها تعمل في ظروف تجارية واقتصادية 
وقانونية مشابهة لظروف فروع الشركات الامريكية في نيويورك وشيكاغو على سبيل المثال. فتجارة 
الخدمات امام الشركات الاسرائيلية في الساحة الامريكية ستكون مشابهة لمثل ما تلاقيه الشركات 
الامريكية نفسها في مختلف الولايات الامريكية. ومن المعروف ان تجارة الخدمات تشكل /٠١‏ من 
اجمالي التجارة العالمية. ورغم هذه النسبة العالية فانها ما زالت بدون قواغد او انظمة محددة لتنظيمها 
وتسييرها. 
مادة ١17‏ -تشكيل لجنة مشتركة للاشراف على تنفيذ مواد الاتفاقية بشكل صحيح واعادة استعراض 
العلاقات التجارية بين الطرفين ومراجعة نتائج هذه الاتفاقية واقتراح سبل تدعيمها وتطويرها وتعديلهاء 
بالاضافة الى مراجعة «اعلان تجارة الخدماتء. كما أن لهذه اللجنة الحق ف تشكيل «مجموعات عمل». 
مادة ١14‏ - تتعلق باجراءات الاشعار والتشاور. 
مادة ١4‏ - تتعلق بتشكيل هيئة لتسوية المنازعات وحل الخلافات وفقا لهذه الاتفاقية. 
مادة ٠‏ -تقضي بامكانية قيسام كل دولة بزيادة قيمة رسومها الجمركية عندما تنخفض قيمة عملتها 
بمعدل يزيد عن 77٠١‏ وذلك من اجل الحفاظ على نفس معدلات الرسوم الجمركية كما تحدد في الملحقين 
الاول والثاني. 
مادة ١؟‏ -تتعلق بامكانية ادخال تفييرات في قوائم تعريفات كل دولة بشرط عدم تتنأثر معد لات التعرفة 
الجمركية في الملحقين الاول والثاني. 
مادة >7 - تتعلق بدخول الاتفاقية حيز التثفيذ اعتبارا من الاول من ايلول .١5465‏ 
مادة ”١‏ _تتعلق باجراءات انهاء الاتفاقية. 


كأ مه 


منلقة النحارة الحرة ين مركا واسرائيل ‏ 


الفوائد التي حصلت عليها اسرائيل من الاتفاقدة: 
مع مطلع سيتمير- ايلول ,١15/6‏ بدآت اسرائيل في كتابة فصل مهم في تاريخ علاقاتها الفريدة 
الخاصة الميزة مع الولايات المتحدة الامريكية, حينما يجري تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة بينهما, 


كامب ديفيد. 
فالاتفاقية ليست تقليدية بالمعنى المتعارف عليه» بل تمثل اندماجاً وتكاملاً بين طرفيها في مجالات 
عديدة, تتخطىمسائل ازالة الرسوم الجمركية والقيود الاخرى؛ لتعطي الطرف الاسرائيلي حجماً ونوعاً من 
المزايا والفوائد, تتشابه احياناتتجاوز تلك التي تتمتع بها صناعات أوولايات أمريكية. 
فاسراتيل بيموجب هذه الاتفاقية ستحقق «ثورة في اقتصادها عامة وصادراتها خاصة» حيث يتوقع 
ان يصل حجم صادراتها الى الولايات المتحدة في مطلع التسعينات الى اكثرمن 4,5 بليون دولار. 
صحيح ان نسية الصادرات الاسرائيلية المصدرة الى السوق الامريكية لا تزيد عن /١‏ من جملة 
الاستيراد الامريكى الخارجيء لكن التجارة الخارجية لاسرائيل تعتبرمن آهم عناصر الاقتصاد 
الاسرائيي» وتشكل نصف الانتاج الصناعي تقريبا. وبموجب اتفاقية التجارة الحرة ستضمن اسرائيل 
زيادة ضخمة في قدرتها التصديرية للولايات المتحدة, لاسيما في مجال صناعاتها التي تواجه منافسة 
حادة في السوق الاوروبية. وسترفع قدرتها التصديرية في مجالات التكنولوجيا العالية, مثل انظمة الطاقة 
الشمسية: واجهزة الديزل والتصوير بالاشعة: مما سيوقر ايضا فرص عمل جديدة للعمال المهرة منها 
لقدنة بالاضافة إلى ذلك فان القوة الشرائية الامريكية ذات الحجم الاسطوريء والمقدرة بحوالي ثلاثة 
آلاف بليون دولار. ستكون متاحة للمنتجات الاسرائيلية دون رسوم جمركية وقيود غير جمركية : مما 
سيحسن من قدرة هذه المنتجات على المنافسة. 
كما ان الاتفاقية ستتيح لاسرائيل اقامة المشاريع المشتركة مع الولايات المتحدة في كافة المجالات 
المدنية والعسكرية, بالاضافة الى تجارة الخدمات؛ مما يعني تسهيل عملية نقل التكنولوجيا الى اسرائيل 
وتوطينها فيهاء واتاحة الفرصة لهذا الكيان من مواصلة تركيزه على صناعات تقنية عالية, لا تتطلب وفرة 
في العمالة: مثل الصناعات الالكترونية والكيماوية والتسليحية» وسيصحب هذه المشروعات التكنولوجية 
المشتركة تدفقات استثمارية امريكية كبيرة: وتبادل كثيف في الخبرات التقنية والابحاث التنموية. 
صحيح انه لايوجد في اسرائيل حتى الآن سوى ١٠١‏ شركة امريكية؛ لكن اتفاقية التجارة الحرة 
ستفتح طرقاً واسعة امام الاستثمارات الامريكية والمشروعات المشتركة؛ رغم ما أعطته الاتفاقية 
لاسرائيل من حقوق مواصلة فرض حماية لصناعاتها الجديدة, وتجميد الدعم للمصدرين طوال فقرة 
زمنية مناسبة. 
وقد تقدمت صناعات اسرائيلية كثيرة بفضل الاستثمارات الاجنبية والتكنولوجية الغربية» كما كان 
انكشاف السوق الاسرائيلية لهذه الاستثمارات والمنتجات ذا فائدة حيوية لهاء وسيزيد في هذه الحيوية 
الجيل القادم من رجال الاعمال والاداريينء ممن تدرب وتعلم في المؤسسات والجامعات والاسواق 
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صامد الاقتصادي 


الامريكية؛ بعد ان كانت اوروبا في العقوب الماضية هي حقل التعليم الاساسي للاسرائيليين. وسيؤدي 
توسيع الاستثمار في اسرائيل الى تشجيع رجال الاعمال من كل انحاء العالم» لتأسيس مشاريع مشتركة 
للاستقادة من مزايا اتفاقية التجارة الحرة في الوصول كاستثمارات اوبضائع ا وخدمات الى داخل 
السوق الامريكية الضخمة؛ مما سيعطي اسرائيل ثماراً جيدة في نقل التكنولوجياء وزيادة الكفاءة وفرص 
العمالة في صناعاتها. ١‏ 

ولم يعد خفياً الدور المركزي الذي تلعبه الولايات المتحدة في بروز اسرائيل كقوة تكنولوجية عالية, 
فاسراتيل تستخدم الان مركبات رئيسة من التكنولوجيا الامريكية المتقدمة؛ ومن اجهزتها ومعداتها 
وابحاثها التنموية والتسويقية؛ مما يساعدها على رفع مهارات قواها العاملة وتطوير بنيتها الصناعية. 

ولا تقف هذه الاتفاقية عند مسائل توسيع التبادل التجاري بين الطرفينء بل تمتد لتبادل تجارة 
الخدمات والتراخيص والصناعات المشتركة والابحاث التنموية. وتتمثل اهمية الابحاث التنموية فيما 
حققته الولايات المتحدة خلال العقدين الاخيرين من ثورة تكنولوجية جديدة, والتي كانت في معظمها 
نتاجا لهذه الابحاث . وقد قتحت اتفاقية التجارة الحرة لاسرائيل كل افاق هذه الابحاث بما فيها من تقنية 
واموال ومشاركة. فلم تعد العلاقات الخاصة بينهما محصوزة في مشروعات بحثية تنموية محدودة الافق 
تمويلاٌ وتقنية, مشل «المؤسسة الثنائية للتنمية والابحاث الصناعية» المسماة (بيرد اف) والتي تقد 
المشورة والدراسات والتمويل لمثات من الشركات الاسرائيلية سواء في مجال الانتاج اى الخدمات. 

وقد اقيمت هذه المؤسسة في مايى ايار 191/7 برأسمال حكومي اسرائيلي وحكومي امريكي بهدف 
تطوير النمو الاقتصادي من خلال التقنية العالية: وقد ضم مجلس محافظي د المؤّوسسة كبار 
المسؤولين في وزارتي التجارة والمؤسسات الحكومية العلمية» ومولت هذه المؤسسة اكثرمن 11 مشروعا 
صناعياً في اسرائيل من بينها ١6‏ شركة ناجحة حققت في نهاية عام 1547 مبيعات تزيد عن ٠٠‏ مليون 
دولاروامدتها بالدراسات والتدريب والتقنية العالية كما ان هذه العلاقات الخاصة التي قذنت باتفاقيات 
عسكرية وسياسية وتجارية تجاوزت مسائل ضضم الجامعات ومراكز البحث الاسرائيلية الى (الشبكة 
الوطنية الامريكية للمعلومات العلمية) عن طريق الحاسب الالكتروني» وهي الشبكة التي تضم في 
ذاكرتها اخطر المعلومات العلمية الامريكية وأكثرها حساسية والمسماة (08715)اي شبكة نظام المعلومات 
الفنية الامريكية الى التكامل التقني يما في ذلك تطويرمراكز البحث والمعلومات والتدريب واقامة 
مؤسسات وشركات تكن ولوجية متقدمة مشتركة مما يحقق حلما اسرائيليا في تحويل اقتصادها الى 
صناعات متطورة كثيفة التكنولوجيا. 

فهذا الحلم الاسرائيلي يحقق لاسرائيل عدة فوائد: 
أ - يسمح لها بتوطين التكنولوجيا بعد الحصول عليها بشكل شبه مجاني. 
ب -يسمح لعلمائها بالاطلاع المكثف على احدث المعلومات التقنية الامريكية سواء من خلال المنشآت 
المشتركة اوالمختبرات ومراكز المعلومات والبحث الامريكية ويتم كل ذلك ضمن التزام امريكي ثابت 
ومقنن» فلا داع امام اسرائيل او انصارها بعد اليوم لسرقة اسرار علمية امريكية او اجهزة تقنية متقدمة 
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منلقة التحارة الحرة ين امبركا واسرائيل. ب 


مثل مفجرات القنبلة الذرية على سبيل المثال والتي اشتريت بطريقة غيرقانونية من الولايات المتحدة 
وهريت الى اسرائيلء أومواد خام حساسة كاليورانيوم اوتسريب معلومات اوتصاميم اجهزة الكترونية او 
ممكرنة ال 
ج ‏ توفر الصناعات الكثيفة التكنولوجيا اكبرعدد ممكن من افراد مجتمع الاستيطان للخدمة في جيش 
التكنة الاسرائيلية, مما يزيد في نجاعة أداءه وبناء آلته العسكرية وتوسيع دائرة نشاطه . ولاتصبح 
اسرائيل بعدئذ بحاجة الى تجنيد امريكيين وكنديين واوروبيين وافريقيين جنوبيين للخدمة في مصانعها 
ومزارعها حينما تستدعي الاحتياطي لحروب خارجية. 
ففي غزواسرائيل للبنان في صديف عام ١447‏ وصل الى اسرائيل اكشرمن ثلاشة الاف امريكي 
متطوع -مسيحيون ويهود -باعماروتخصصات مختلفة للعمل كمساعدين مدنيين في الجيش 
الاسرائيي. وللمساعدة في تعويض نقص العمالة في المزارع والمصانع الناتجة عن استدعاء الاحتياطي 
للمشاركة في الغزو. وقد جند اكثرمن ٠٠١‏ امريكي لقطف ثمارالموسم في مزارع مستوطنات الضفة 
الغربية والمرتفعات السورية المختلقة.. ومن اجل هدف «زيادة قوة العمل وتقليل اعباء الجيش 
الاسرائيي» تم تأسيس منظمة صهيونية في نيويورك خلال صيف ١1187‏ تسمى «متطوعون لاجل 
اسراكيل» حيث قامت بحشد المتطوعين وايفادهم الى اسرائيل وامضى بعضهم من  ”‏ 5 اسابيع داخل 
قواعد ومعسكرات الجيش الاسرائيي للقيام بواجبات عسكرية غيرقتالية وكما عاش المتطوعون تجربة 
الحياة في المستوطنات ووفروا لاسرائيل مزيدا من العمالية العسكرية وحالوا دون توقف مصاتع اوتلف 
مزارع اثناء خدمة العاملين فيها في جيش اسرائيل. 
ومما لاشك فيه فان حصول اسراكيل على التكتولوجيا التقدمة الامريكية كان متاحا لها حتى قبل 
توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وخاصة في مجال المعدات الالكترونية والاسلحة. ويذكر 
ممثل احدى الشركات الامريكية العاملة في مجال الانتاج الحربي ان اسرائيل حاولت دائماً الحصول على 
التكنولوجيا المتقدمة ثم اعادة بيعها الى الولايات المتحدة على شكل منتوجات حربية اسرائيلية» ويضيف 
قائلا في حديث نقلته جريدة (الشرق الاوسط) السعودية يوم :1545/5/5١‏ 
«ان اسرائيل حاولت أن تبيع شركته اجهزة لا تزال قيد التطوير كما انها تحاول دائماً ان تعرف آخر 
تفاصيل تكنولوجيا جميع الاستخبارات الالكترونية لانتاج الاجهزة الخاصة بها في اسرائيل لمنافسة 
الشركات الامريكية بالبيع في اسواق الولايات المتحدة نفسهاء». 
ويبدوان اسرائيل تعرض على الشركات الامريكية التي تملك التكنولوجيا المطلوبة تزويدها بالمال 
اللازم للابحاث: وهى اموال تحصل عليها من الحكومة الامريكية نفسها كجزء من مساعداتها العسكرية 
السنوية والتي متازت هية لا ترد. 
اما في ظل اتفاقيات التعاون الاستراتيجي والتجارة الحرة» فان المسألة ستتخطى الحصول على 
التكنولوجيا المتقدمة واموال البحوث المجانية الى خدمة تسويق السلاح والمنتجات المدنية الاسرائيلية في 
السوق الامريكية. 
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صاب الإقتصاري 


قفى نهاية ابريل 146 تعاونت وزارة الدفاع الامريكية مع السفارة الاسرائيلية يواشنطن في تنظيم 
ندوة وعمل مشترك لمدة شهر كامل لتعليم رجال صناعة السلاح الاسرائيلية كيفية بيع وتسويق منتجاتهم 
للقوات المسلحة الامريكية, وقام خبراء التسويق والمشتريات في وزارة الدفاع الامريكية بشرح افضل 
الطرق والوسائل لاختراق السوق الامريكية. 

وعلى مستوى العمل الخاص افر زمناخ اتقاقيات التعاون الاستراتيجي والتجارة الحرة العديد من 
الشركات والمؤسسات المشتركة. وعلى سبيل المثال في ولاية من ولايات حزام الشمس (الجتوب القربي) 
حيث معظم احتياطي الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي» وحيث صناعات الفضاء وتكنولوجيا 
الكمبيوتر والالكترونيات المتقدمة يقود حاكم ولاية تكساس - بعد زيارة له لاسرائيل - اول عمل من نوعه 
بين ولاية امريكية وبين اسرائيل. 

ويقول المسؤول الزراعي الاول في الولاية: 

«لقد قادت تكساس المبادرة وانشات مركزاً للتجارة والبحث والتبادل الفني والتجاري بينها وبين 
اسرائيل بدون انتظار لمعرفة رأي وزارة الخارجية الامريكية». 

ويضم هذا المركز عشرات من رجال الاعمال الامريكيين والاسرائيليين ومعهم اعضاء من الكونجرس 
المحلي والفدرالي والكنيست الاسرائيلي من اجل تنمية وتطوير مشروعات مشتركة بين تكساس واسراكيل 
وخاصة في مجالات الطاقة والمياه والتكنولوجيا. 

ويموجب هذه الاتفاقيات فانه لم يعد امام اسرائيل ضرورة لاختلاس التكنولوجيا بل نقلها رسمياً 
وتوطينها بالدعم الامريكي غير المحدود سواء بالاموال اوبنتائج الابحاث أوبالتعاون الفني اويتبادل 
المهندسين والعلماء اويكل ذلك معا. 


ويتحدث الكاتب (احمد بهاء الدين) في مقال له حول ما اوردته (النشرة الاستراتيجية) الصادرة في 
لندن عن اكبر الشركات التكنولوجية العاملة في اسرائيل مثل شركة الصناعات الجوية وشركة (تاديران) 
للالكترونيات ومثيلتها شركة (سيبات) الملتخصصة في الالكترونيات العسكرية ومبيعات الاسلحة وكذلك 
الشركة الامريكية الاسرائيلية للاوراق وشركة (سولت) للصناعات الثقيلة وغيرها. 


ويقول ان تسع شركات اسرائيلية ذات تقنية عالية «تصدر الى العالم الخارجية الكترونيات مدنية 
وعسكرية ما تصل قيمته الى الف مليون دولار سنويا». 
وبيضيقف: «انها دولة بلا خامات وشعب تعداده اربعة ملايين اي ثلث سكان القاهرة فقط». 


ويؤكد الكاتب على ان نصف انتاج هذه الصناعات يصدر للخارج وان ذلك يتم ولم تبدأ بعد اتفاقية 
السوق المشتركة بين اسرائيل وامريكا والتي ستقفزبامكانياتها الصذاعية والعلمية وفي المجالات 
العسكرية بالذات اضعافاً مضاعفة. 


منلقة النجارة الحرة دن امركا وامرائيل سس 


ومن ناحية اخرى ستعطي هذه الاتفاقية لاسرائيل مجالا اوسع في اضافة انتاج أوتطوير لصناعات 
امريكية غير مكتملة واعادة تصديرها على انها منتجات اسرائيلية الى اسواق خارجية مستفيدة مما تتيحه 
لها هذه الاء .واق من ترتيبات تجارية واعفاءات جمركية وغير جمركية وتبادل في البضائع والخدمات. في 
نفس الوقت ستنعش الصادرات الاسرائيلية كثيرا بتشربها عبر السوق والمنشأ الامريكية في الانتاج 
والخدمة الى اسواق امريكا اللاتينية والشرق الاوسط وجنوب شرق اسياء وهي اسواق تقع تحت هيمنة 
السوق الامريكية وجاذبيتها. 

بالاضافة الى ذلك فان تحسنا ملموساً ف سمعة الاقتصاد الاسرائيلي في الاوساط الدولية مرشح 
للحدوث فور تطبيق الاتفاقية وخاصة مع حدوث تقلص في حجم العجز التجاري اثرزيادة حجم القوة 
التصديرية الاسرائيلية وتطور قدرتها التنافسية مما سيفتح امام اسرائيل اسواقاً عالمية جديدة وخاصة 
لمنتجاتها التقنية والزراعية ويتوقع لها ان تنجح في ايجاد صيغ تعاون مع صناعات امريكية ومزارعين 
امريكيين لاكتساح اسواق جديدة مشتركة في العالم خاصة وان الامريكيين بشكل عام معروفون بقلة 
خبرتهم ودرايتهم في شؤون ولعبة الاسواق الدولية والتجارة الدولية بحكم الحداثة النسبية لدخولهم عالم 
التجارة الخارجية. 

ومنذ سنوات سعت اسراكيل لتنويع منتجاتها الزراعية المصدرة الى اوروبا حينما تقدمت مفاوضات 
اتضمام اسبانيا والبرتغال الى معاهدة السوق الاوروبية المشتركة وخشيت ان تتأثر منتجاتها بهذا 
الانضمام. 

ولتعويض هذه الخسارة بعد الاتضمام الفعلي لاسبانيا والبرتغال في يونيه حزيران ١145‏ 
لعضوية السوق _فقد سعت اسرائيل اولالفتح اسواق جديدة في الولايات المتحدة والعالم الثالث. 
وتحركت ثانيا في اتجاه تنويع منتجاتها الزراعية. فالحمضيات الاسرائيلية التي تشكل 15 من حجم 
الصادرات الاسرائيلية الى اوروبا في منتصف السبعينات انخفضت الى © 4/ مؤخراً وعوضت اسرائيل 
هذا الفرق بفواكه اخرى مثل الافوكادووالمانجو والتوت والكمثرى والكرن ويرجح ثالثا ان تتجه في نطاق 
مشروعات امريكية مشتركة نحو اكتساح اسواق جديدة بمنتجات قادرة على المنافسة. 

ومن الواضح ان مزايا وفوائد الاتفاقية لن تتوقف عند مظاهرها التجارية وفتح افاق تكنولوجيا القدن 
القادم امام الاقتصاد الاسرائيلي وتنويع وتطوير جهازه»الانتاجي وضخ الاستثمارات الامريكية فيهاء 
فهناك مزايا سياسية واستراتيجية لا تقل اهمية عن الفوائد الاقتصادية والعلمية والتكاملية والتسويقية 
والخدماتية. 

فالعلاقات الخاصة بين الطرفين ستتصاب كذيراً وسترتقي الى مرتية التحالف الاستراتيجي المؤزد 
بالتدعيم السياسي المتبادل على كل الاصعدة والظروف مما يحسن في صورة الكيان الاسرائيلي في الساحة 
الدولية وبفك عزلتها الاقتصادية والسياسية . 

وستؤكد هذه الاتفاقية بدون شك الالتزام الامريكي بالحفاظ على العافية الاقتصادية لاسرائيل وعلى 
تفوقها النيعي العسكري, ستضمن استمرار وزيادة المساعدات الامريكية ولوبشكل غير مباشر. 


”ا 


صامل الاقتصادي 


اما المزايا والفوائد الامريكية من هذه الاتفاقية, فهي تدخل في نطاق التعاون الاستراتيجي مع 
اسرائيل وفي عدم تخلي هذا المركزالامبريالي عن دعم امن المشروع الصهيوني طالما هذا المشروع 
مستمرفي أداء دوره في الاستراتيجية العامة للولايات المتحدة الامريكية. 

ويدفع باتجاه تطبيق هذه الاتفاقية رغم ما فيها من سلبيات قد تصيب صناعات امريكية محدودة 
المؤسسة الصناعية الحربية الامريكية وهي اكثربؤر النظام السياسي والمدني الامريكي امبريالية 
واشدها الحاحا على استكمال الانخراط الاسرائيلي في الاستراتيجية الامريكية حيث تكون سندا لها 
وليس عبئا عليها. ومن الواضح ان الولايات المتحدةبقوتها التصديرية الخرافية وقوتها الشرائية التي 
تصل الى ارقام فلكية لا تبحث عن سوق اسرائيل الصغيرة. فضلا عن كون سوق اسرائيل اصلا ليست 
مغلقة في وجه المنتجات الامريكية» بل ان الاهداف والفوائد تتجاوز ذلك كله وليس اقلها زيادة عسكرية 
مجتمع الثكنة الاستيطاني وتدعيم دوره وأمنه وحماية مستقبله والتسلل معه الى أسواق ومجالات 
وتأثيرات متنوعة في العالم الثالث على الأقل. 

ومما لاشك فيه فان استخدام امريكا للعنصر الاقتصادي والتجاري في مساعدة الدول التي تعتبر 
ذات اهمية استراتيجية وسياسية لها ليس جديداً في تاريخها. ١‏ 

ويمراجعة دقيقة لمنشورات ووثائق المنظمات الصهيونية الرئيسية في الولايات المتحدة الامريكية 
ومحاضر جلسات الاستماع التي دعت اليها اللجان المختصة في الكونجرسء فاننا لم نجد فوائد ملموسة 
يمكن ان تلحق بالاقتصاد الامريكي من جراء توقيع الاتفاقية اكثرمن قول زعيم اللوبي الاسرائيلي - 
ايباك اذا لم تبرم هذه الاتفاقية فان 5٠‏ الف امريكي سيخس رون وظائفهم وهي أشارة الى عدد 
العاملين المقدرلانتاج الزيادة في الصادرات الامريكية لاسرائيل وكررت النشرات الصهيونية الامريكية 
القول بان (الاتفاقية مكسب للجانبين) ويدون ذكرتفاصيل المكسب الامريكي» لكنها ظلت تردد الدعاوى 
الصهيونية المعتادة مثل ان اسرائيل هي الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة, وهي بلد صغير ومحاصر 
وتعيش في سلام بارد حتى مع مصر التي وقعت معها اتفاقية سلام, وهي الدولة الوحيدة التي تطالب 
بمنافسة حرة ومفتوحة في جزء بسيط من السوق الامريكية. ويجب اعطاؤها هذه الفرصة؛ مثلما تستحق 
الصناعة الامريكية ان تأخذ نصيبها من السوق الامريكية. 

من هنا تبرز خطورة تطبيق اتفاقية التجارة الحرة فهي نقلة نوعية في العلاقة الخاصة من مرحلة 
المساعدة الخاضعة للتجديد السنوي الى المشاركة الاستراتيجية المستقرة والدائمة. ان الطموح 
الاسرائيسلي يركز الآن في الاعتماد المستقبلي على اسواق وتكنولوجيا الولايات المتحدة عن طريق زيادة 
صادراته وتطوير ادائه كماً وكيفاً والارتقاء لمستوى الشريك الاستراتيجي الدائم وخاصة بعد ان واجهت 
اسرائيل عقبات كشيرة في اسواق اورويا ودول العالم الثالث سواء بسبب العقبات والقيود الجمركية او 
ازمات موازين المدفوعات اوضيق هذه الاسواق او انخفاض اسعار المواد المنافسة.. الخ. 

بالاضافة الى ذلك: فان فشل اسرائيل في اقامة سوق حرة مشتركة عند لسان خليج العقبة بينها وبين 
جمهورية مصر العربية كخطوة متقدمة على صعيد أخراجها من عزلتها الاقتصادية داخل المنطقة 
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منطقة النجرة الحرة بين امركا واسرائيل. ‏ 


العربية» دفعها بقوة لتشارك في السوق الامريكية وربط تصديرها باسواق اوروبا والولايات المتحدة, مما 
يشغل طاقاتها ويقتح الطريق امامها لغزو اسواق اطراف اخرى من خلال الاسواق الغربية. ومن 
الواضح ان افكار اسرائّيل حول الاسواق الحرة مع الدول العربية ليس مجرد اختراق لاسواقها التجارية 
بل استخدامها وسيلة لتبادل الخدمات والاتصالات الاقليمية وكسر حائط عدم الاعتراف بشرعية 
وجودها القائم على العدوان والاستيطان واغتصاب الارض وانتهاك حقوق وممتلكات الانسان صاحب 
الحق الشزعي في الارض والموارد والمصير. 
ومن هنا ويقدرما تحقق اسرائيل من مزايا وفوائد اقتصادية وامنية وعسكرية وتقنية وسياسية من 
هذه الاتفاقية بقدرما تنعكس هذه المزايا سلباً على الاقتصاد العربي والامن القومي العربي. 
فزيادة قدرات اسرائيل التصديرية وامكانياتها التكنولوجية ستمكتها من مواصلة تثبيت احتلالها 
وهيمنتها على الارض العربية المحتلة كما ان اقامة المشاريع الامريكية الاسرائيلية المشتركة سواء منها 
المدني أو العسكري سيتيح لاسرائيل فرصا كبيرة للنفاذ الى الاسواق العربية, فضلا عن اكتساب 
مساحات واسعة جديدة من النقوذ والتواجد الفني والاقتصادي والسياسي والامني في دول العالم الثالث 
واورويا تفسها. 1 
فاسرائيل حتى قبل ابرامها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية كانت قادرة على 
تصديرمنتجاتها بطريق مباشر اوغيرمباشر الى عدد من الاسواق العربية» ونجحت تجارتها السرية في 
تسريب بضائع اسرائيلية قدرتها مجلة (0565©) الامريكية بأكثرمن ٠٠٠‏ مليون دولارسنويا . وشملت 
تكنولوجيا الزراعة وخاصة اجهزة نظام الري بالتقطير والكيماويات والزعتر البري وبعض الادوات 
الموسيقية والشيكولاته والمنسوجات.. الخ. والتي عادة ما تخرج مشحونة من اسرائيل ووجهتها دولة 
اوروبية كايطاليا اوقبرص, وفي عرض البحريتم تغييروجهة المركب بعد تغييروثائق منشا البضاعة 
لتصيبح حاملة اسم الدولة الاوروبية وتتعوجه ندوبعض الموانىء العربية اوبعد تكملة شحن المركب 
ببضائع ذات منشا اوروبي حقيقيء وتقول المجلة المذكورة «ان هولندا والبرازيل هما اهم مصادرهذه 
البضائع الاسرائيلية المنشا والتي يعاد تصديرها الى الوطن العربي». 
ويبدوان اسرائيل الخذت في اقامة شركات لها في المانيا الغربية وهولندا وبريطانيا وقرنسا وايطاليا 
وجنوب افريقياء قفي اسباتيا على سبيل المثال-كما تقول المجلة ‏ «اقامت اسرائيل مصنعاً لتعليب 
الزهور» ويتم بالكالي تصديرها الى العالم العربي على انها زهور اسباتية, كمًا ان اقامة منطقة للتجارة 
الحرة بين اسرائيل والولايات الملتحدة تحرر المنتجات الاسرائيلية من تتبع آثار اقدامها من قبل المقاطعة 
العربية, وخاصة بعد ان يسمسح للاسرائيليين باقامة مشاريع مشتركة مع الامريكيين في اسرائيل 
والولايات المتحدة نقفسها. 
وعلى سبيل المثال فان اسرائيل تستطيع ان تصدرللولايات المتحدة الامريكية منتجات غيرمكتملة 
الصنع اي بحدوب 256 من المنتج» قاذا ما اضيف ال76/ الباقية داخل الولايات المتحدة قان المنتجات 
تحمل علامة «امريكية الصنع» فيسهل عندتذ تصديرها الى الوطن العربي بدون ادنى مشقة. 


كرت 


1! 


صامد الاقتصلدي 


ما معنى ذلك؟ 

معناه ان المرحلة القادمة, والتعاون الاندماجي بين الشريكين يأخذ مداه بشكل مقنن ومعلن» 
ستشهد قفزة نوعية في الصراع العربي الاسرائيلي وتتمثل احدى اوجه هذه القفزة النوعية بصراع 
اقتصادي تقني, تقف الولايات المتحدة الامريكية منحازة فيه الى الطرف الاسرائيلي داعمة له للخروج 
من ازمته الاتتصادية والتى هي ازمة الكيان نفسه معيدة له قدرته على أداء وظيفته الاستيطانية 
التوسعية في المنطقة. 00 


الموقف العربي من الاتفاقية: 

ظل الموقف العربى الرسمي والشعبي طوال اكثر من ثلاثة عقوب ازاء العلاقات بين الولايات المتحدة 
الامريكية واسرائيل مكتفياً باستذكار هذه العلاقات وادانة الموقف والسلوك الامريكيء حتى يعدما 
تطورت هذه العلاقات الى مستوى العلاقات الخاصة والتي احتضنت المشروع انوت الاستيطاني 
التوسعيء ودججته بالسلاح المتقدم, واطلقته نيابة عنها يكسر الارادات العربية ويفكك عراهاء فان 
الموقف العربي استمر بدون تطورمدرك لمواجهة تنامي «العلاقات الخاصة» وتحولها الى تعاون 
استراتيجي وثيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والفنية والعلمية» وعلى العكس 
فقد تطورت العلاقات العربية الامريكية في العقد الاخير وارتهنت مصادر عديدة من القوة العربية للادارة 
الامريكية, وشهدت المنطقة العربية اهتماما واسعا بالولايات المتحدة الامريكية لم يسبق له مثيل في 
تاريخنا المعاصر, وازداد التأكيد الامريكي على اهمية مصالح امريكا الحيوية في الوطن العربي والتي 
تضاعفت الآن عشرات المرات عما كانت عليه قبل عقدين من الزمان. ١‏ 

في نفس الوقت كانت تزداد صورة الانسان العربي (صديقا كان لامريكا اوغيرصديق) نشوها في 
العقل الامريكي بينما تتعمق صورة الانسان الاسرائيلي لدى امريكا ‏ النخبة والرأي العام اعجابا 
وتفوقاً وتحضراً وشجاعة وديموقراطية ورومانتيكية واشراقاً. 

وفي الثمانيتات من هذا القرنء وحتى مع وضوح دخول العلاقات الامريكية ‏ الاسرائيلية مرحلة 
متقدمة من الاندماج الاستراتيجي العسكري والاقتصادي وخاصة مع سيطرة التيار اليميني 
الايديولوجي على مقاصل الادارة الجمهورية» في الحكم وفي الشارع والذي يسعى جاهدا الى تقيد حركة 
الأمة العربية وشرذمتها والسيطرة على ثرواتها وأسواقها وارادتهاء رغم ذلك فان الموقف العربي الرسمي 
والشعبي ظل ‏ يسبب تخلفه وتمزقه ‏ عاجزا مرتعشاً وغائب الارادة, وبدون تطوريتناسب طردياً 
وخطورة هذا التنامي والتحول في هذه العلاقات الخاصة الى درجة التحالف والاندماج. 

لقد جاء توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل وكأنها وليدة شرعية 
لهذه الزواج الكاثوليكي الذي يلوح احيانا للعرب امكانية فكفكته. ولكن اثبتت التجارب فضلا عن الفهم 
العميق لطبيعة المجتمسع الصهيوني فيها بأن هزه «الفكفكة» غير مرجحة.. على الأقل في الأمد المنظور 
وطالما استمرت العوامل التي توفر الحياة لمقومات هذا «الزواج المندمج» والذي يبدو احيانا وكأنه رهينة 
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منطقة النجارة الحرة بن اموكا واسرائيل ‏ 


الارادة الاسرائيلية ويسيطرة نفو الجماعات اليهودية المنظمة في الساحة الامريكية. 

أما الآن: فمن الواضح ان اتفاقية التجارة الحرة تدذع باتجاه «تقنين» العلاقة الخاصة الاقتصادية 
والتجارية والامنية بين الولايات المتحدة واسرائيل بشكل تكاملي ثابت ومستمر لا يخضع لمعادلات تجديد 
العون السنوي اوتفيرات العوامل الداخلية الامريكية . ورغم ان هذا الاتفاق ليس اتفاقاً تجاريا تقليدياً. 
فقد استمر الموقف العربي تقليدياًء لا يتجاوز «الكليشهات» المعتادة من الاستنكار والاد انة والتحذير. . 
ومتأخراً جداًء وبعد فوات الأوان. 
كيف كان الموقف العربي؟ 

لقد جرى على الصورة التالية: 

* نظرت الدول العربية لموضوع المحادثات بين الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل حول انشاء 
منطقة تجارية حرة بينهما كجزء مكمل لاتفاق التعاون الاستراتيجي الامريكي الاسرائيلي وقد جرى 
بحث هذا الموضوع لاول مرة على المستوى العربي الريسمي حينما تقدمت الادارة الاقتصادية بجامعة 
الدول العربية والمملكة الاردنية الهاشمية بمذكرتين في هذا الخصوص تم عرضهما على اجتماع المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي خلال دورته السابعة والثلاثين التي عقدت في عمان بين /ا؟'  /48//7١‏ 1945م. 

وقد ربطالمجلس في اجتماعه المذكوربين موضوع الاتجاه الاوروبي والامريكي لمناهضة انظمة 
المقاطعة العربية لاسرائيل وبين المحادثات الاسرائيلية الامريكية لانشاء منطقة التجارة الحرة بينهما. 

واعتبر المجلس أن التشري ات الاجنبية المضادة للمقاطعة العربية تمثل تحدياً لحق الدول العربية 
ف السيادة والدفاع عن النفس, وان من شأن هذه التشريعات ان تشجع العدان الصهيوني وممارساته 
في الارض العربية المحتلة. 

كما طالب «قطاع الاعمال والشركات الاجنبية ذات المصالح في الوطن العربي ان تأخذ في الاعتبار 
وبشكل جديء الاجراءات المشروعة التي سيتخذها الجانب العربي دفاعا عن النقفس. 

وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 1941 قد ناقش الاجراءات القرنسية المضادة 
للمقاطعة العربيةء كما أكد التزام الدول العربية وتمكسها الحازم بقرارات المقاطعة العربية وتنفيذ كافة 
احكامها وعاد في عام 8 لناقشة موقف دول السوق الاورويية المشتركة من انظمة المقاطعة العربية, 
واحال الموضوع الى اجتماع الدورة الاستثنائية لوزراء الخارجية والاقتصاد العرب الخاصة ببحث 
العلاقات الاقتصادية الخارجية للدول العربية: الا ان هذا الاجتماع لم ينعقد حتى الان. 

ويبدوان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد عاد مرة ثانية لمسك زمام الامرء ولم يكن يملك سوى 
ان بدعولاتخاذ مجموعة من الاجراءات التي تسهم في زيادة فاعلية المقاطعة؛ والتي رأى فيها «احدى 
الاجراءات الدفاعية العربية الأكثر فاعلية واستمرارية». 
فعلى المستوى الداخلي: 

طالب المجلس «باحكام طوق المقاطعة بشكل جماعي».. ومنع التعامل مع الكيان الصهيوني أو 
الشركات والمؤسسات المحظورة, والالتزام العربي الرسمي الشامل باحكامها وتطبيقها بشكل سريع' 


د هخ" - 


صاب الاقتصادي 


وفعال وسط جميع الثفرات القائمة التي يمكن النفاذ منها. 
كما طالب المجلس الدول العربية «بالسعي لاستثمار الموقع العربي الاقتصادي الاستراتيجي الهام 
بشكل جدي في العلاقات العربية الخارجية» وربط العلاقات الاقتصادية بمواقف الدول الاجنبية من 
قضاياها القومية وفي اطار الشرعية الدولية. 
كما دعى لاعطاء العناية «للعمل العربي المشترك في حقل التكامل الانمائي بغية توسيع القاعدة 
الانتاجية العربية وتنويعها بما يمكن من زيادة القدرات التصديرية العربية ومنافسة المنتجات 
الاسرائيلية في اسواقها التقليدية» ودعى كذلك لدعم مكاتب المقاطعة وتعزيزقدراتها ماديا وبشريا لاسيما 
مدها بالكفاءات العلمية الرفيعة والخبرات العملية الطويلة «تمكيناً لهذا الجهازمن اداء دوره القومي في 
المتابعة وكشف المخالفات فضلا عن اعادة النظر في اسلوب عمله وادائه تحديثا ونجاعة». 1 
وعلى المستوى الشعبي: 
طالب المجلس «بتضافر الجهود الرسمية والشعبية للتوعية بمخاطر التعامل مع الكيان الصهيوني 
ومقاطعة الشركات المحظورة بحكم أسهامها بدعم الاقتصاد الاسرائيلي والمساعدة على زيادة قدرته 
العدوانية وتمكينه من استمرار احتلاله للارض العربية ويناء المستوطنات فيها وتشريد اهلها». 
وأما على المستوى الخارجي: 
فقد اصدرالمجلس بياتاً تحذيرياً «يؤّكد على الالتزام العربي الحازم باحكام المقاطعة وتطبيقها 
الفوري بحكم كونها اداة شرعية غير تمييزية ولا عنصرية للدفاع عن النفس وفي خدمة الشرعية الدولية 
في ظل استمرار الاحتلال الصهيوني للاراضي العربية وانكار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 
كما حذر البيان الذي طالب باصداره المجلس ‏ ودعى ايضا ان يصدر مثله من قبل مجلس جامعة 
الدول العربية والذي يضم عادة وزراء خارجية الدول العربية واحيانا ينضم لهم وزراء الدفاع ‏ الدول 
الاجنبية الراغبة في التعامل مع الدول العربية من اختراق وعدم احترام التشريعات العربية» وقال ان 
«التعامل الاقتصادي العربي يخضع للتشريعات العربية الداخلية ممارسة لحق السيادة في سن تلك 
التشريعات, وعلى الاطراف الاخرى الراغبة في التعامل مع العرب احترام هذه التشريعات والتكيف 
معهاء. 
ويبدوان المجلس وهويضم وزراء الاقتصاد العرب بشكل اساسي كان يعي صعوية تنفيذ هذه 
الانذارات في غياب وحدة الموقف السياسي العربي ووجود شلل في العمل العربي المشتركء فلم يكنف بهذا 
التوجه الرسمي» وطالب «بتكليف البعثات العربية الدبلوماسية ومكاتب الجامعة العربية وغرف التجارة 
العربية الاجنبية المشتركة التصدي للحملات الاعلامية والسياسية المضادة بالتعاون مع المؤسسات 
التي تربطها مصالح اقتصادية في الوطن العربي». وفي نفس الوقت تطلع المجلس نحو المكتب الرئيسي 
للمقاطعة وكلفه بالقيام بحملة اعلامية مستمرة لشرح طبيعة واهداف المقاطعة العربية وانسجامها مع 
احكام القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وحدد المجلس مؤشرا للمكتب الرئيسي للمقاطعة لكي يسلكه, 
وذلك بأعداد مقالات ونشر كتيبات باللغات الاجذبية الرئيسية. 


د 


منطقة النجارة الحرة بن امركا واعرائيل ‏ 


وفي نفس الوقت عمل المجلس وهويربط موضوع المقاطعة العربية بالمحادثات الجارية لعقد اتفاق 
للتجارة الحرة بين امريكا واسرائيل: عمل على تأكيد الالتزام العربي بالتطبيق الفوري والحازم للمقاطعة 
العربية بالنسبة لاية شركة تساهم ماليا اوفنياء جزتيا اوكليا في اي من مشروعات المنطقة التجارية 
الحرة. 
وشكل المجلس قريق عمل برئاسة الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية للعمل على «اقتراح 
مجموعة من التدابير والاجراءات التي ينبغي تطبيقها فور أبرام اتفاقية منطقة التجارة الحرة». 
وفي شباط 1945 عقد المجلس الاقتصضادي والاجتماعي دورته الثامنة والثلاثين في تونس . وكانت 
مقاوضات اتفاقية التجارة الحرة قد قطعت اشواطا نهائية وقارب ممثلو اسرائيل والولايات المتحدة 
الامريكية على التوقيع عليها بالاحرف الاولى وقدم «فريق العمل» مقترحاته وتوصياته للمجلس والمتعلقة 
بتقوية المقاطعة العربية وتطويرها بما يتمشى والمتغيرات المستجدة, وكذلك باتخاذ تد ابير عربية رسمية 
فور ابرام اتفاقية التجارة الحرة منها ما هوطويل المدى مثل «التأكيد على ضرورة الاسراع في تعزيز 
احداث تكامل تنموي اقتصادي عربي يكفل حشد وتوجيه الطاقات الاقتصادية والبشرية والعربية 
لمواجهة التحدي الذي يقرضه الاندماج الاسرائيلي الامريكي». 
ومنها ما هو قصير المدى مثل: 
-ملاحقة الشركات والمؤسسات التي تسهم اوتخطط للاسهام في جهود الاندماج وحظردخول 
منتجاتها الى اقطار الوطن العربي. 
ب - دعوة المكتب الرئيسي للمقاطعة لاقرارقواعد اجرائية محددة فور الاعلان عن توقيع اتفاقية منطقة 
التجارة الحرة. 
ج -حظر استيراد السلع والخدمات التي تثبت المشاركة الاسرائيلية في انتاجها اوتقديمها بآية صفة 
وآية نسبة كانت. 
د - التطبيق الحازم لمبدا الربط بين المصالح الاقتصادية ومواقف البلدان الاجنبية. 
ه ‏ القيام بدملة اغعلامية على المستوى الشعبي لتبصير المواطن العربي بمخاطر المشاريع الجديدة 
المشار اليها. وابرز المعاني في قرارات المجلس ما يلي: 
١‏ انها تبد! كقرارات وتنتهي كذلك؛ لان تنقيذها بحاجة الى قرار سياسي موحد يتخذ في مجلس جامعة 
الدول العربية. 
* - انها تأتى متأخرة بعد ان وصملت المفاوضات بشأن الاتفاقية الى مرحلة التوقيع والابرام. 
١‏ - اتها بدون آلية للعمل سواء في جوانيها التطبيقية المتعلقة بالمقاطعة اوفي جوانبها التعبيرية المتعلقة 
بالحملات الاعلامية, ومن الملاحظ انها طالبت «القوى الشعبية لدعم الجهود الرسمية في مواجهة هذه 
الاتفاقية» وكأن الجهود الرسمية هي التي تقف في المواجهة اوكأن القوى الشعبية لا تتعاطف مع 
أطروحات مقاطعة الانتاج الاسرائيلي والسلع والخدمات التي تثبت المشاركة الاسرائيلية فيها. 
-مالت القرارات الى .التدرج في استخدام الاجراءات الاقتصادية العربية لمواجهة كافة مراحل تطبيق 


ات 


صبابد الإقتصلدي 


اتفاقيات التجارة الحرة» في ضوءٍ التطورات في مواقف امريكا ووضوح التفاصيل عن هذه الاتفاقية. . 
وكان من غير الواضح كيف ستغير امريكا موقفها بعد ان تبرم هذه الاتفاقية. 
© -وحينما طالب المجلس من المكتب الرئيسي للمقاطعة دعوة مؤتمرضياط الاتصال لاقرارقواعد 
اجرائية محددة بما في ذلك تطبيق احكام المادة الثالثة من القانون الموحد للمقاطعة.فانه لم يطالب بذلك 
فوراء وانما أجل عقد هذه الدعوة «لحين الاعلان عن توقيع اتفاق التجارة الحرة»!! 
١‏ انها جاءت تعبيرا عن «جيشان مبهم» ثم سرعان ما همد بسرعة على المستويات الرسمية والشعبية 
على حد سواءء وعاد الجميع لحالة الاسترخاء العقلي والنفسي المعهودين.. ولم يتحول هذا «الجيشان» 
الى اقعال على ارض الواقع. 

صحيح ان هذا الموضوع بقي مفتوحا امام المجلس الاقتصادي والاجتماعي «لعالجة اية تطورات 
جديدة بشأنه», لكن هذا «البقاء المفتوح» ما كان عائقا ابداً امام اسرائيل والولايات المتحدة لتوقيع 
الاتفاقية باللغتين الانجليزية والعيرية في اليوم الثاني والعشرين من نيسان عام 145١م.‏ الموافق اليوم 
الاول من ايارمن العام العبري 4780: وقد وقع هذه الاتفاقية بواشنطن كل من شارون وزير التجارة 
والصناعة الاسرائيي نيابة عن اسرائيل. ووليام بروك وزير التجارة الامريكي ‏ والذي اصبح فيما بعد 
وزيرا للعمل ‏ نيابة عن حكومة الولايات المتحدة الامريكية. 

ب نا 

وقد كان واضحاً طوال الثمانينات ان قواعد وقوانين المقاطعة العربية والياتها قد عانت كثيرا من 
عمليات الاختراق والشلل وعدم الفعالية في مواجهة المستجدات والمتغيرات على الساحتين العربية 
والدولية, وقد ساهم التمزق العربي وتردي الاوضاع العربية بدور كبير في موضوع تجاهل ميادىء 
المقاطعة ومخالفتها وتخلف الية عملها وضعف المشاركة الشعبية في دعمها وغياب الوعي بها. 

ويبدوان الاتجاهات الاوروبية والامريكية نحو اتخاذ مواقف موحدة لمتاهضة المقاطعة العربية 
وارتقاء اسرائيل لمرتبة الشريك الاستراتيجي مع امريكاء كان وراء المحاولات العربية الرسمية الجارية 
الآن لاعادة النظر في مبادىء وقواعد وقوانين المقاطعة العربية بهدف تقويتها وتطوير آلية عملها. 

ففي بروكسل انعقد في حزيران ١5/484‏ مؤتمردولي لبحث «حرية التجارة مع اسرائيل» شارك فيه 
اكشرمن ١١‏ خبيراً من ١‏ دولة غربية, من بينهم وكيل وزارة التجارة الامريكية» وكانت «مناهضة 
المقاطعة العربية» على رأس اهتمامات المؤتمروالتي اعتبرها ابتزازا وعنصرية». وفي 1 تموز 1141 
طالبت جريدة (وول ستريت جورنال) في اقتتاحية لها بمقاطعة المقاطعة العربية بسبب ما احدثته من 
تخريب للاقتصاد الاسرائيي وانخفاض حجم تجارة اسرائيل مع الخارج واعتبرت ان المقاطعة العربية 
هي تخريب لمبادىء حرية التجارة الدولية وابتزازها وحثت الدول الاوروبية على «التمسك بدستورية 
تجارتها الحرة عن طريق تمرير قوانين اوروبية مشتركة ضد المقاطعة العربية مما يساعد اسرائيل وهي 
حلقة الوصل الديموقراطية في الشرق الاوسطه وقالت: «ان مقاطعة المقاطعة العربية لن 55 


للاوروبيين اي اذى مادي اوروحي». 
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منطقة التجارة الحرة دين امركا وأسرائيل ‏ 
جارة الحرة يبن اميرك واسراند 


وتقول مذكرة من غرفة التجارة العربية البريطانية قدمت الى الادارة الاقتصادية بالجامعة العربية 
ان امريكيين رسميين قد شاركوا في مؤتمربروكسلء حيث حثوا حلفاءهم الاوروبيين على اصدار 
تشريعات مضادة للمقاطعة العربية بحكم كونها عملية ابتزازتضر بالهيبة الوطنية: ودعا هؤلاء الى عدم 
الاكتراث لرد الفعل العربي مشسيرين الى ان التنقيذ الصارم لمثل هذه التشريعات لم يمنع من تنامي 
الودائع العربية في البنوك الامريكية؛ وان ليس هناك ثمة ما تخشاه الدول الاوروبية لاسيما بعد تمزيق 
العضلة السياسية العربية نتيجة سقوط سياسة التسعير النفطية. 

وتزداد الحملة الصهيونية ولا تتوقف ابدا عن العمل لاستصد ارتشريعات اوروبية مشتركة أو 
اوروبية امريكية مشتركة ضد المقاطعة العربية بما يمكن ان يخفف من الازمة الاقتصادية التي يعاني 
منها الكيان الصهيوني. وليس بالغريب اذن ان تتحرك في السنتين الاخيرتين القوى الصهيونية في 
الساحة الامريكية لتشريع توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع اسرائيلء بعد أن لمس الشريكان الحاجة الى 
«ماأسسة» العلاقات الخاصة بينهما واعطاء اسرائيل الاستثتائية الاقتصادية الذي لم تعطه لأحد. 

وكانت هذه القوى قد نجحت خلال ادارة الرئيس كارترعام 19377 بسن تشريع مناهض لقوانين 
المقاطعة العربية وسمي «بقانون ادارة التصديرء . وهو القانون الذي يحتوي على المواد المضادة للمقاطعة 
العربية لاسرائيلء كما تم تعيين (ستانلي ماركوس) بمذصب الوكيل المساعد لشؤون التصديربوزارة 
التجارة الامريكية؛ وتولى تطبيق السياسة الخارجية للحكومة الامريكية قيما يتعلق بهذه الشؤون بما في 
ذلك الاشراف المباشر على تطبيق القانون السابق ذكره. وبالاضافة الى هذا القانون فقد تم ادخال بعض 
المواد عليه واصبحت تعرف بتعديلات «ريبكوف» نسبة الى الستاتور اليهودي (أبراهام ريبكوف) وهي 
المواد التي تعاقب الشركات الامريكية التي تذعن لمبادىء المقاطعة العربية لاسرائيل عن طريق حرمانها 
وقد سمي قانون «تعديلات رييكوفه بقانون الاصلاح الضريبي لعام 219171 
رة المالية الامريكية بالاضافة الى قانون التجارة 


من مزايا ضريبية» 
والمعروف أن وجود هذا القانون الذي تقوم على تطبيقه وزا 
يخلق تعقيدات ومشاكل قانونية اضافية خاصة حين تتناقص احكام القانون. 
300 

وقد انشآت وزارة التجارة منذ صدور القانون مكتباً لها مناهضاً للمقاطعة العربية سمي ب (080) 
معمةنامه 20 اوم رهط اوللة أه 01609 , مهمته مراقبة وتغريم الشركات الامريكية التي تستجيب لاستفسارات 
مكتب المقاطعة الرئيسي» وقد شكل هذا المكتب وسيلة ردع قوية ومؤثرة وحال دون قيام بعض الشركات 
من اعطاء معلومات أو افعال تدعم مبادىء المقاطعة العربية أوتستجيب لاسئلتها فيما يتعلق باسرائيل. 

ويتولى هذا المكتب ايضا مسؤوليات التحقيق مع الشركات التي لا تلتزم بقانون مناهضة المقاطعة, 
كما يعمل على «تطوير وتنسيق السياسات والمبادرات التي من شأنها دفع الشركات للاذعان للقوانين 
والقواعد المنظمة لمناهضة المقاطعة. كما يعمل ابضا على مراجعة نشاطات المقاطعة العربية في الساحة 
الدولية ومتابعتهاء ووضع برامج تعليمية لتثقيف العامة في كيفية مساعدة الشركات الامريكية للالتزام 


بقواعد مناهضة المقاطعة العربية. 
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ويتضح من قانون مناهضة المقاطعة وانظمة انشاء هذا المكتب ونشاطاته بأنه عمل «تمييزي» ضد 
العرب وينحصر نشاطه في قضايا المقاطعة العربية لاسرائيل وليس ضصد الاتحاد السوفيتي اوكويا كما قد 
يتبادر للذهن, ويتمتع المكتب بدعم الكونجرس والجماعات اليهودية المنظمة ومنظمة (ايباك) وهي اللوبي 
الرسمي المسجل كوكيل عن اسرائيل والمسماة (لجنة الشؤون العامة الاسرائيلية الامريكية). كما يعمل 
باستقلالية فريدة عن وزير التجارة تميزه عن بقية المكاتب والادارات الاخرى التابعة لوزارة التجارة 
الامريكية. 

وقد توسع المكتب, نشاطاً وموظفين وموازنة في السنوات الاخيرة في الوقت الذي كانت فيه تتقلص 
وتتجمد ادارات ومكاتب وزارات التجارة بسبب التقشف واقتطاع الموازنة» وقد ساهم في تدعيم وجوب هذا 
المكتب وتوسيعه بالاضافة الى الدعم الصهيوني له في اجهزة ولجان الكونجرسء كون هذا المكتب مؤدياً 
دوره بنشاط ملحوظ ومحققاً لنتائج مالية باساليب متعددة منها ما هوقانوني ومنها ما هوعلى شكل ابتزان 
وضغط وتخويف واضطهاد للشركات الامريكية العاملة والراغبة في العمل في الوطن العربي . 

ومن المعروف ان قانون مناهضة المقاطعة الامريكي يفرض على الشركات الامريكية احاطة المكتب 
المذكورعن اية مراسلات ا واستفسارات اوفقرات سواء في العقود اوالمواصفات اوخطايات فتح 
الاعتماد تتعلق اوتشير الى المقاطعة العربية ا واسرائيل. واية مخالفة لذلك من قبل الشزكات تعرضها 
لعقوبات ضريبية وغرامات مالية, مما يسبب احراجا لهذه الشركات ويشكل ‏ في نفس الوقت ‏ ثروات 
كبيزة للمكتب تمكنه من الاستمرا رفي البقاء والتهسع في اعداد موظفيه واجراء بحوثه وتحقيقاته وتشويه 
سمعة وصورة المقاطعة العربية وهدم شرعيتها الدولية. 
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ويزيد الطين بلة, قيام بعض الشركات المتنافسة سواء كانت امريكية اواوروبية اواجهزة صهيونية 
مختصة باعمال (الوشاية)»بابلاغ المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل في دمشق اواي مكتب اقليمي عربي 
للمقاطعة بان شركة من الشركات تتعامل مع اسرائيل اوتدعم اسرائيل بشكل اوبآخرء وعلى اثرهذا 
البلاغ او الوشاية يقوم المكتب الرئيسي للمقاطعة بالاتصال بالشركة المهتمة ويطالبها بالاجابة على عدد 
من الاسئلة مما يضعها في موقف حرج يضر بمصالحها في الوطن العربي, ان لم تستجب للاستفسارات 
واذا ما استجابت للاستفارات فانها تكون عرضة للعقاب والغرامة من قبل مكتب وقانون مناهضة المقاطعة 
العربية الامريكية. 

وقد لوحظ ان اهمال بعض الشركات للرد على الاستفسارات اوعدم تعاونها في هذا المجال مع المكتب 
الرئيسي للمقاطعة العربية قد ادى الى مقاطعتها عربياً وفسرعدم الرد كنوع من التعاون مع اسرائيلء 
ويجري بعد ذلك ادراج اسمها في قائمة المقاطعة العربية» وقد حدث ان بعض هذه الشركات لاتدري عن 
مسيبات ادراجها في القائمة السوداء شيئاً.. 

وعندما تتغيرسياسات وادارات وملكيات شركة من الشركات الامريكية المدرجة على القوائم السوداء 
للمقاطعة العربية» وترغب الشركة الجديدة في الخروج من القائمة السوداء والالتزام باحكام المقاطعة, 
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اا هفقطقةالقجرةالهرةدين اموكا واموائير ب 


فانها تجد حواجزوعوائق لا حصرلهاء فهي اولا ممنوعة من تزويد اجهزة المقاطعة العربية با معلومات 
المطلوبة عن وضعها الجديد والا فائها تتعره د موا ري ا د 
وهي ثانيا لاتجد مُخرجا اخريستجيب لاستفسارات المكتب الرئيسي للمقاطعة العربية في دمشق 

وفي تقديرنا .فانه من الضروري اعادة النظر في مسألة الاستفسارات, كما ان فتح قناة اتصال 
عربية مباشرة مع هذه الشركات الراغبة في الخروج من القائمة السوداء يمكن ان يجنب العديد منها 
عَوَاقب الغرامة والعقوبة, وبحيث يتم ربط هذه الشركات بمشروعات عمل في الوطن العربي وخاصة تلك 
المختصة بالتقنية العالية وتحول بذلك من نشاط هذه الشركات في اسرائيل او دعم مشروعاتها 
وسياساتها. 

وبالطبع فان اعادة النظريجب ان تشمل المقاطعة العربية لاسرائيل ككل خاصة بعد مضي اكثر من 
عاما على أقامة هذا المشروع الصهيوني, لمعرفة مدى فعاليتها والثغرات ونقاط الضعف فيهاء خاصة 
المرحلة القادمة التي سيكون للاقتصاد وتوابعه دورهام في المعركة المصيرية مع اسرائيل» وريما يكون 
من المجدي تطوير المقاطعة العربية وخاصة من جهة اعتمادها على مبدأ حرمان الاقتصاد الاسرائيلي من 

بعض المزايا والاسواق والانطلاق في القادم من الزمن نحو الدخول في منافسة الانتاج الاسرائيلي في 
الساحة الدولية وشله واغلاق مؤسساته. 

واي تطويرجاد يتطلب بداية الشروع في انشاء مركز عربي للبحث والتطوير وتوجيه السياسات 
العملية والتنفيذية التي تحقق عملية مقاومة المشروع الاقتصادي الصهيوني وضربه وتصعيد ازمته. في 
نفس أالوقت المبادرة العربية نحو انشاء قاعدة صلبة لمستقبل اقتصادي عربي متقدم. 


اكه 
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المقاطعت العربيتم] 


8 أنرُمَاعاى الإشضاد الإسرائيلي 


د إبراهم أبجندي 


الملقاطعة هي السلاح السلبي الذي يشهره أي شعب ضد منتجات مفروضة عليه» سواء من قبل 
السلطة الحاكمة أو من قبل الدولة المحتلة. وقد استخدم الشعب الفلسطيني هذا السلاح في صراعه مع 
الحركة الصهيونية منذ وقت مبكر وترافق مع الهجمة الصهيونية الشرسة التي تدفقت على البلاد تحت 
جنح من الانتداب البريطاني على فلسطين ثم بلغ أشده عندما دعت الجمعية الاسلامية المسيحية الى 
عقد مؤتمرلها في مدينة نابلس في السادس والعشرين من كانون الثاني (يناير) 157٠‏ وحضرته اعداد 
غفيرة من المواطنين العرب ووجهاء البلاد وتجارهاء واتخذوا فيه قراراً يقضي بمقاطعة الصهاينة مقاطعة 
تامة. وقد بلّغوا قرارهم هذا الى ممثلي دول الحلفاء المتواجدين في مدينة القدس ونشروه في الصحف 
المحلية والعربية حتى يطلع الرأي العام عليه'' . وانعكست آثارهذه المقاطعة واضحة وسريعة على 
الصناعة القائمة في البلاد آنذاك؛ فكانت وراء اغلاق مصنع عيدان الثقاب الصهيوني المقام في مدينة 
حيفاء ومصنع السليكان في تل ابيب!") 

وقد بلغت المقاطعة أوجها خلال احداث الثورة الفلسطينية الكبرى عام ١575/1975‏ , حيث 
عقدت المؤتمرات في معظم المدن الفلسطينية والتي دعت الى مقاطعة المنتجات الصهيونية على المستوى 
الشعبي» كما تشكلت لجان عربية تدع ولمقاطعة التجارة والصناعة الصهيونية المقامة في اليلاد تم 
امتدت عملية مقاطعة البضائع الصهيونية من فلسطين الى الدول العربية المجاورة!" ‏ فظهرت حينئ3 
الاعلانات في الصحف السورية التي كانت تدعو الى مقاطعة البضائع الصهيونية, كما اعلن 0 
عن تضامنهم مع عرب فلسطين وقاطعوا البضائع الانجليزية ووزعوا نشرات باسم الشياب الوطني في 
بيروت يدعون فيها الى مقاطعة البضائع الانجليزية والصهيونية!'! ؛ وقد تبنت جامعة الدول العربية بعد 
تشكيلها سياسة مقاطعة المنتجات الصهيونية في فلسطين واتخذ محلسها اول قرارله بمقاطعة اليضائم 
الصهيونية في الثاني من كانون الثاني (ديسمير) ١545‏ جاء فيه: 1 

نظر المجلس في الحالة التي تشكومنها البلاد العربية جميعا والخطر الصهيوني الذي يهددهاء 
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ومحاولة تركيز صناعة في فلسطين تستند على الاموال الصهيونية التي تجمع ويتبرع بها لغرض سياسي» 
والتي تستفيد من الظلروف الناشئة عن الحرب لتكوين احتياطي كبيريمكنها من البقاء على الرغم من 
الصعوبات التي تصادفها وذلك لتحقيق الوطن القومي والدولة اليهودية في فلسطينء وما دام هذا الغرض 
السياسي هوهدف الاعمال الصناعية والتجارية وغيرها للصهاينة في فلسطينء وكانت الاغراض 
الصهيونية غيرقابلة للتحقيق الا باستفلال اسواق البلاد العربية فان على الدول العربية ان تدافع عن 
نفسها يطريق سلبي دفاعاً ل بد منه. لبقاء فلسطين عربية» لذا يقرر مجلس الجامعة ما يلي: 


ان المنتجات والمصنوعات الصهيونية غير مرغوبة في البلاد العربية وان اباحة دخولها للبلاد العربية . 


يؤدي الى تحقيق الاغراض السياسية الصهيونية والى ان تتغير هذه الاغراض يقرر مجلس الجامعة ان 
تتخذ كل دولة من دول مجلس الجامعة الاجراءات التي تناسبها والتي تتفق مع اصول الادارة والتشريع 
فيها كاستخدام رخص الاستيراد في هذا الشأن لمنع تلك المنتجات والمصنوعات من دخول بلادها قبل اول 
يناير (كانون الثاني) ١1547‏ سواء جاءتها من فلسطين مباشرة اوعن طريق آخر وذلك لمقاومة الصناعة 
الضدهيونية بآية وشيلة. ممطكنة! 

- يدعومجلس الجامعة الشعوب العربية غير الممثلة في مجلسالجامعة ان تتضامن وتتعاون مع دول 
الجامعة في هذا القرار وتمتنع المؤسسات والهيئات والتجار والوسطاء والافراد فيها عن التعامل والتوزيع 
والاستهلاك للمنتجات والمصنوعات الصهيونية. 

- تَولف لجنة من الدول الممثلة في الجامعة للتنسيق وللاشراف على تنفيذ هذا القرارودراسة ما يقدم لها 
اوما ترتكيه من الاقتراحات والوسائل لتحقيق غرض العرب من دفع خطر الاقتصاد الصهيوني عنهم””! 

وبذلك يتضح ان المقاطعة العربية للمنتجات الصهيونية المصنعة في فلسطين بد أت في بداية الأمر 
شعبية: ثم اتخذت طابعاً رسمياً بعد انشاء جامعة الدول العربية» وتبنيها لسياسة المقاطعة من خلال 
قرارها سالف الذكروما انبثق عنه فيما بعد من لجان لمتابعة تطبيقه في الدول العربية الاعضاء في 
الجامعة؛ حيث اصدرت الحكومة المصرية وقتذاك قراراً وزارياً يقضي بمقاطعة البضائع الصهيونية 
القادمة من فلسطين!'! . كما اصدرت الحكومة السورية ايضاً قراراً ينص على منع استيراد اوبيع او 
شراء اونقل البضائع الصهيونية عبر الاراضي السورية: وحذرت من يحاول اوسا 
الاحكام الخاصة بقانون حماية الاستقلال الوطني عليه وعقوبتها السجن المؤبدا") 
أما على الصعيد الفلسطيذ ي. فقد عقد تجار النوفوتيه «الخردوات» العرب مؤتمراً لهم في مدينة 

القدس في الرابع والعشرين من نيسان (ابريل) 1547. أعلنوا فيه ان قضية المقاطعة وتنفيذها بدقة هي 
قضية حياة اوموت بالنسبة لعرب فلسطين ولعروبة فلسطين كما قرر المتمرمقاطعة كل صهيوني 
بمنتجاته؛ سواء أكان وكيلاً لآية شركة اجنبية اومصنع اجنبي اوغيرذلك, وانتخب المؤتمرلجنة رباعية 
لتنفيذ المقاطعة والاشراف على سيرهاء , وقامت اللجنة باعلام الوكلاء الفرعيين للوكالات الاجنبية بقرار 
مقاطعة جميع البضائع التي تستورد بواسطة الصهاينة: كما طلبت من الشركات الاجنيية التي تسعى 
لتسويق بضاعتها في البلاد. ان تقوم بتعيين وكلاء عرب لها في فلسطين!" . 
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وقد طبقت المقاطعة العربية على المنتجات الصهيونية في فلسطين وقتذاك باحكام» حتى ان 
المستوطنين الصهاينة اخذوا يستنجدون بالقوات البريطانية المرابطة بمصر آنذاك طالبين منها ان تقوم 
بتزويد مصانعهم القائمة في فلسطين بالمواد الخام اللازمة للصناعة, كالجلود والخيوط والاقمشة وغيرهاء 
تحت ستار ارسالها للقوات البريطانية في فلسطين!" . 


ومما لا شك فيه ان اهمية سلاح المقاطعة تكمن من ناحية اولى في احباط مخطط الصهيونية العاللية 
الساعى للسيطرة الاقتصادية على اسواق الوطن العربيء ومن ناحية اخرى في انقان الصناعات العربية 
الناشئة من خطر الصناعات الصهيونية: وبالتالي تجميد اقتصاديات الكيان الصهيوني ودقعها الى 
التدهور, وتعطيل الايدي العاملة الصهيونية وعدم السماح للصناعات الصهيونية في استيعاب مهاجرين 
جددء مما يهدد أمانيهم المستقبلية بالوطن القومي. ويبقى الانتاج اليهودي محصوراً داخل حدود الجيتو 
حيث ان الخروج منه يحتاج الومصاريف تقل باهظة. مما يزيد في تكلفة الانتاج ويجعله عاجزاً عن 
المنافسة في الاسواق الخارجية. وهنا تكمن اهمية الاسواق العربية كمجال حيوي بالنسبة للصناعات 
الصهيونية القائمة في فلسطين المحتلة!') 

وقد ادركت الجامعة العربية مبكراً ما يدور في ذهن الكيان الصهيوني بالنسية للاسواق العربية. 
ومن اجل تطويق تلك الاطماع, فقد قامت باصد ار الملحق القانوني الموحد لمقاطعة اسرائيل في نهاية عام 
اديت مكو اتخذ مجلس الجامعة الشربية قرارا يقني انار مكيه بابي الدقايلةة ماده 


0 التالية: 
١‏ -يتولى جهاز المقاطعة تنسيق الخطط والتد ابير اللازمة لمقاطعة الكيان الصهيوني والعمل على تحقيقها 
ويرآسه مفوض عام يعيته الأمين العام للجامعة العربية: يعاوته مندوب عن كل دولة بصفة ضابط اتصال 
تعينه حكومته. 
- ينشأ بركّاسة المفوض مكتب مركزي مقره دمشقء تكون مهمته تأمين الاتصال بالمكاتب المختصة 
بشؤون المقاطعة في كل دولة لتنسيق تدابيرها وأعمالها وتأمين اضطراد نشاطها. 
؟" - يدعو المفوض ضياط الاتصال لعقد اجتماعات برئاسته كلما اقتضت الظروف في المكان الذي يعينه 
المفوض العام. وقد انتهى الامر الى عقد اجتماعات دورية في المكاتب مرتين في كل عام. 
؛ -تنشيء كل دولة المكتب الخاص فيها والذي يُعنى بجميع شؤون المقاطعة وتجهيزه بالموظفين 
والوسائل اللازمة تجهيزاً كافياً. 

- تكون المكاتب في الدول العربية على صلة وثيقة بالمفوض العام والمكتب المركزي لتزويدها بالمعلومات 
اللازمة وتقوم باعمالها وفقاً لتوجيهات المفوض وتحت اشراقه. 
1-يقدم المفوض العام تقاريرنصف سنوية عن كافة شؤون المقاطعة وعمل مكاتبها وموظفيها الى 
الامانة العامة للجامعة العربية التي تقدم بعضها الى مجلس الجامعة العربية وتقوم بابلاغها الى 
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حكومات الدول العربية» وتتخذ اجهزة المقاطعة قراراتها وترفعها الى حكومات الدول العربية من اجل 
تنفيذها وفقاً للتشريعات!" . 

ونظراً لتأثير المقاطعة العربية ودورها الفعال ضد اقتصاد الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة, فقد 
اصدرت الولايات المتحدة الامريكية عام 1175 تشريعا مضاداً للمقاطعة العربية طالبت فيه المصدرين 
الامريكيين كافة ابلاغ المسؤولين في وزارة التجارة الامريكية عند استلامهم لأي طلب يتعلق بتآييد أو 
دعم للمقاطعة العربية. وعلاوة على ذلك ققد قام الكونجرس الامريكي في 7 حزيران ‏ يونيو ١175‏ 
بتعديل قانون مراقبة التصديرلعام 1549: حيث اضاف بياناً يشرح فيه سياسة الولايات المتحدة: 
وشدد على تقطتين اساسيتين هما: 
١‏ -_معارضة اية ممارسات تجارية مشروطة:؛ أو اي مقاطعة ترعاها اوتفرضها الدول الاجنبية الصديقة 
للولايات المتحدة. 
٠”‏ - طلبت من المؤسسات التجارية والصناعية الامريكية التي تقوم بأعمال التصدير برفض الشروع في 
أي عمل او توقيع اية معاهدة من شأنها ان تؤّيد تلك الممارسات؟"'1. 

وتمشياً مع سياسة الولايات المتحدة المعارضة للمقاطعة والتي تمثلت أيضاً في قانون ادارة التصدير 
لعام 21515 تقوم وزارة الخارجية الامريكية برفض مكات الطلبات المقدمة من قبل شركات امريكية من 
اجل التصديق على الوثائق المتعلقة بالمقاطعة؛ على اعتبار ان ذلك يتعارض مع السياسة العامة. 

وفي نوفمبر (تشرين الشاني) 151 اصدر الرئيس الامريكي جيرالد فورد قراراً يقضي باحكام 
تنفيذ التشريعات التي قدمت الى الكونجرس والمتعلقة بنفس الموضوع, كما اتخذت عدة دول اوروبية 
تشريعات مماثلة يهدف الحد من فعالية المقاطعة العربية, الا ان تلك الاجراءات التشريعية قد فشلت في 
تحقيق اهدافها لسيبين هما: 
1 انها لا تحمل اية شرعية قضائية خارج الحدوب الاقليمية للدولة الني تفرضهاء وبالتالي فان قيمتها 
تبقى محدودة: حتى ان الفروع المنيثقة عن الشركات متعددة الجنسية لا تلتزم بها. 
ب - انها تواجه خطرفق دان الاسواق العربية ولجوء الدول العربية الى التزود من مصادر اخرى 
بشهادات منشأ تثيت ان البضائّع ليست أسرائيلية الاصل. 

وتعتبر المقاطعة العربية للكيان الصهيوني سلاحاً رئيسياً تستخدمه الدول العربية في صراعها مع 
ذلك الكيان لذا فقد نجحت في ان تثقل كاهل اقتصاد الكيان الصهيوني بحمل ثقيل. 

فعلى الصعيد السياسي مثلاء ساهمت المقاطعة العزبية في ابقاء القضية الفلسطينية حية في المحيط 
الدولي» حتى اصيحت معظم الشركات والافراد وحتى تى الدول الاوروبية تلجأ الى التثقيف الذاتي حول 
طبيعة الصراع العربي الاسرائيلي من اجل ان تتعامل مع المشكلات القائمة» كما عملت المقاطعة 
كحوافز ضرورية من اجل استمرار الجهود الدبلوماسية الهادفة الى حل مشكلة الشرق الاوسط وجوهرها 
المتمثل بالقضية الفلسطينية. كما أمدت المقاطعة الجماهير العربية بحالة نفسية يسودها الرضى النابع 
من التآثير السلبي على الاقتصاد الصهيوني كبديل عن عدم الحاق هزيمة عسكرية بالكيان الصهيوني. 
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وأما على الصعيد الاقتصادي العربي فان المقاطعة توفر اجراءات وقائية لحماية الاقتصاد العربي 
من خطرتسلل الاقتصادى الصهيوني الى الاسواق العربية؛ والذي يهدد بدوره خططه التطويرية على 
مختلف الاصعدة. 1 ١‏ 

وفي حال غفياب سياسة المقاطعة العربية قان بامكان الكيان الصهيوني ان يضاعف من اتصالاته 
الوثيقة مع الغرب وأن يزيد من تقديم الخدمات السريعة التي تقدمها استضافته للمكاتب الاقليمية 
الرئيسية والتى تمثل بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات نقاط انطلاق لكافة عملياتها في الشرق 
الاوسط. ١‏ 

وعليه. فان المقاطعة العربية تفرض على الكيان الصهيوني حصاراً اقتصادياً يحرمه من التحامل مع 
الاسواق العربية المجاورة تصديراً ا واستيراداً. مما يضطر ذلك الكيان الى البحث عن اسواق بعيدة 
سواء في الدول الاسيوية او الدول الافريقية غير العربية» وهوما يزيد من تكاليف النقل للسلع المصدرة أو 
المستوردة ويؤدي الى زيادة عجزه التجاري وارتفاع معدلات البطالة فيه ويفاقم ازمته الاقتصادية. 

ومن أيجابيات المقاطعة العربية انها تقوم بخدمة الاقتصاد العربي من خلال اجبار الشركات 
المتعددة الجنسيات على التعامل مع البلاد العربية على وجه التحديد» كما يصبح لزاما على المؤسسات 
المالية والبنكية العالمية التي تقوم بتقديم القروض والمساعدات المالية للكيان الصمهيوني من اجل تطوير 
اقتصاده. ان تقوم بتقديم عروض ممائلة للدول العربية حتى لا تدرج ضمن القائمة السوداء. 

وقد آدت المقاطعة العربية الى انشاء الغرف التجارية العربية ‏ الاجنبية التي تهدف الى تعميق 
الروابط بين الدول العربية والدول الاجذبية كالولايات المتحدة وبريطاتيا وفرنسا وأيطاليا وبلجيكا 
واليونان والمانيا الغربية وغيرهاء رغم ان الهدف الاساسي من انشاء تلك الغرف هوقيامها باصدار 
شهادات منشاً لكافة المواد او البضائع المصدرة الى البلاد العربية» الا انها اخذت تعمل في مجال تطوير 
المصالح المشتركة ما بين الدول المعنية. 

وبذلك اصبحت المقاطعة العربية تشكل عبئًاً على الكيان الصهيوني» كما ادت الى خلق مصالح 
متعارضة بين الكيان والحكومات والشركات الاجنبية التي تتعامل معه, مما دفع بالشركات التي تختار 
التعامل معه معرضة نقسها لخطر الادراج على القائمة السوداء للدول العربية ان تطلب من الكيان 
الصهيوني باللقابل توفير شروط تجارية مرضية لها ومعاملة مميزةتعويضالها عن خسارتها للأسواق 
العربية بسبب تعرضها للمقاطعة العربية. 

ورغم كل الاجراءات التي اتخذت لصالح المقاطعة, الا انها قد اخترقت مؤخرا بالمعاهدة الاسرائيلية 
المصرية؛ حيث تم من جرائها انهاء اجراءات المقاطعة ضد العدو الصهيوني من قبل النظام الحاكم 
والمتمثلة في بناء علاقات اقتصادية بين مصر والكيان الصهيوني؛ يتمكن من خلالها العدو الصهيوني من 
فتح مناقذ ومسالك له الى الاسواق المصرية. 

كما قامت الولايات المتحدة الامريكية في اواخرعام 6 بعقد اتفاقية تجارية مع الكيان 
الصهيوني لاقامة منطقة حرة للتجارة بين البلدين يأمل الكيان من خلالها ان يقسح المجال أمامه لكسر 
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ااا سس القاطفةالعريية والاققصلد الاسرائيي 


طوق المقاطعة العربية والالتفاف على اجراءاتها والتقليل من فاعليتها عبر تسريب منتجاته الى الاسواق 
العربية على انها منتجات امريكية غير خاضعة للمقاطعة”' . 
فالمقاطعة الاقتصادية العربية للكيان الصهيوني اذن هي عبارة عن مجموعة من المبادىء 
والاجراءات التي ترمي الى عدم الدخول في اية علاقة اقتصادية مع الكيان الصهيوني سواء كان ذلك 
بطريق مباشر اوغير مباشر. بهدف حرمان اقتصاد ذلك الكيان من الفوائد التي يمكن أن تترتب على هذا 
التعاملء, كما تعمل في الوقت نفسه على متابعة علاقات الكيان الصهيوني الاقتصادية الدولية والتاثير 
عليهاء من اجل اضعافها وتقليص فرص نموها وذلك باستخدام كل الاسلحة الاقتصادية الممكنة. 
وللمقاطعة الاقتصادية العربية وجهان, يتمثل احدهما في عدم الدخول في اية علاقات اقتصادية مع 
الكيان الصهيونى سواء أكان ذلك في ميادين التجارة او المال او النقد كما يحظر اي شكل من اشكال 
التعاون في ميادين المعاملات المالية والمصرفية ايضا. وأما الوجه الآخر للمقاطعة فيتمثل في محاولة منع 
رؤوس الاموال الاجنبية من التدفق على الكيان الصهيونيء وتعمل على اغراء العامل منها في ذلك الكيان 
على التراجع والعودة من حيث جاءء زد على ذلك منافسة العدو الصهيوني في اسواق صاذراته وعرقلة 
حصوله على المواد الخام اللازمة لصناعته. 
لقد استخدمت المقاطعة في حربها هذه سلاح القائمة السوداء. وقد امتد هذا السلاح ليشمل 
المؤسسات المالية والمصرفية التى تمد الهيئات والمؤسسات العامة ذات العلاقة مع الكيان الصهيوني. 
سواء أكان ذلك بالقروض او الستدات او الامكانيات الفنية والتقنية. 
ومن اجل تعزيز المقاطعة الاقتصادية العربية للكيان الصهيوني وزيادة فعاليتها. قاننا نقترح ما 
بلي: 
١‏ - تعزيز وتدعيم اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية وذلك بانضمام الدول العربية التي لم تنم بعد 
اليها. والعمل على تحقيق اهداف تلك الوحدة. 
 *‏ انضمام الدول العربية الى السوق العربية المشتركة من اجل دعمها وزيادة فعاليتها. 
* -يتوجب على الدول العربية التي تستورد مستلزماتها من جمهورية مصر العربية. ان تحصل على 
شهادة منشا تثبت عدم دخول اية مادة اولية اوايدي عاملة صهيونية او اشتراك رأسمال صهيوني في 
البضائع المستوردة. وذلك حتى لا يسمح بتسلل اقتصاد الكيان الصهيوني عبر الاراضي المصرية الى 
الاسواق العربية. 
-اعادة النظرقي مبادىء وقواعد وقوانين المقاطعة من اجل تقويتها وتطويرها بما يتماثى مع المتغيرات 
الجديدة. 
© -دعم مكاتب المقاطعة وتعزيز قدراتها ماديا وبشرياً. ولاسيما مدها بالكفاءات العلمية ذات الخبرة 
الطويلة في هذا المجال. وذلك لمساعدة هذا الجهاز على اداء دوره القومي في المتابعة وكشف ال مخالفات. 
١‏ - التزام الدول العربية الكامل باحكام المقاطعة العربية. 
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سالب الاختراقات الإسائيلين 


غازي التعدي 


الاقتصاد هو الدعامة الاولى التي تقوم عليها الدولة. واذا ما تعلق الامربالكيان الصهيوني» فانه 
يكون اللبنة الأهم التي تولى كل العناية والاهتمام في ظل تطلعات الكيان الصهيوني الى التوسع والعدوان 
والاستيطان. ويمكن القول ان الوضع الاقتصادي الاسرائيلي قد وقف وراء معظم الحروب التي شهدتها 
المنطقة العربية. 

ولم يكن وعي العرب لهذا الأمرمقترناً بقيام الكيان الصهيوني على ارض فلسطين, بل أنه اقترن 
ببداية الثورة الفلسطينية» حيث اعلنت مقاطعة شعبية على التعامل مع العدى وخاصة في الفترة الواقعة 
بين 19795-191375ء وتمثلت قمة هذه المقاطعة بالاضراب وشل العمل في ميناء يافال" . 

وبعد قيام الدولة الصهيونية عام 21554 اعلنت الجامعة العربية المقاطعة العربية ضد اسرائيل» 
وحظر على المواطنين العرب المتاجرة معهاء ولم يقتصر ذلك على عمليات البيع والشراء يل تعداها الى ما هو 
ابعد من ذلك. 
جرى توسيع لعملية المقاطعة بحيث أصبحت تشمل جميع من يتعامل 
ويتاجرمع اسرائيلء: من جميع دول العالم, كما شملت هذه المقاطعة بشكل خاصء اساطيل السفن 
التجارية التي تنقل البضائّع من والى اسرائيلء أذ ان البحر, هو المنفذ التجاري الوحيد الذي يريط 
اسرائيل يدول العالم. 

وأخذت المقاطعة تحقق اهدافها وتجني ثمارهاء الأمر الذي حفز على توسيعها. 

فمنذ عام +١50 ٠‏ أخذ المكتب الرئيسي للمقاطعة يهدد جميع الشركات والمصانع الكبرى في العالم,» 
ويعد القوائم السوداء لمقاطعة هذه الشركات والمصانع التي تتعامل مع اسرائيل» ويمنع العرب من 
التعامل معها") ‏ 

غيران اسرائيل استطاعت ان تخترق 
لتغزو الاسواق العريية يمنتجاتها الزراعية والصناعية والتقنية. والتي تحمل علامات تجارية مغايرة 


غير أنه ومنذ عام 


هذا الحصار, بشكل مباشر احيانا وغير مباشر احيانا اخرى, 
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صايد الاقتصادي 


لمصدر انتاجهاء وفي بعض الاحيان كانت البضائع الاسرائيلية تدمغ حسب طلب الوسطاء والمستوردين. 


صحت اقوال الاسرائيليين فان حجمه يتعدى الآن نسبة ال 7١‏ في المائة من الصادرات الاسرائيلية» وفي 
ذلك من الخطورة ما يتجاوز القضية الفلسطينية ليصيب الاقتصاد العريي بمجفله. 

وعلى الرغم من المقاطعة العربية لاسرائيلء فان الاسرائيليين يعقدون صفقات مع شركات ووسطاء 
عاملين في الوطن العربي» فقد حدث ان فوجىء موظف المقاطعة الذي يعمل في مكاتب الجامعة العربية 
برؤية نجمة داود الحمراء داخل علبة حلويات تلقاهاء وهوما يدل على انها من صنع اسرائيلي!" , وهي من 
انتاج مصنع يمتلكه الياهى. س في الكيان الصهيونيء ويقوم هذا المصنع ‏ وفقا لما اوردته جريدة «داقفان 
الاسرائيلية -يانتاج السائل الاكثررواجاً في العالم العربي» والذي يعتبرمن الادوية المنشطة للقدرة 
الجنسية. وتحمل الزج اجات الصغيرة المعبأة في علب من الكرتون, علامات تجارية تشير الى ان تلك 
الزهاجات هي من صنع اجنبيء بينما هي في الحقيقة, وياعتراف جريدة «دافار», من انتاج المصتع 
المذكور, والذي يسوق معظم اتتاجه للدول العربية( . 

لقد نجح المنتجون الاسرائيليون؛ وبعض التجار العرب في الضفة الغربية المحتلة؛ وتجارمن الدول 
الاوروبية وامريكاء في ايجاد وسائل وثغرات للتغلفل في اسواق الدول العربية» وبيعها منتجات عديدة. 
ومن اهمها اجهزة الري بالتنقيطا» . 

كمانجح الكيان الصهيونيء في مجال التكنولوجيا الزراعية. ففي سنة واحدة _كما افادت الصحافة 
الاسرائيلية بلغت مبيعات المنتوجات التكنولوجية الزراعية ال١/‏ مليون دولازا"©. ومع انه لاتوجد 
احصائية رسمية حول الصادرات الاسرائيلية المقنعة للدول العربية؛ الا ان هذه الصادرات تصل الى 
نسبة عالية وكافية لحل ازمة البطالة في اسرائيل والحيلولة دون اغلاق عشرات المصانع التي تعاني من 
ازمة التصدير. وبالتالي» فان الازمات المالية التي تتعرض لها مثل هذه المصانع تحل عن طريق تصدير 
انتاجها الى.العالم العربي. 

على ان ثمة مظهر اخرمن مظاهر الاختراق الاسرائيلي للاسواق العربية يعتبر اكثرخطورة واشد 
فتكا. وقد ظهرت معالمه في ابوظبيء حين اكتشف أن احذية الاطفال قد طبع عليها كلمات من مثل «اش» 
«محمد», وفقا لما نشرته الصحف المحلية. ولعلنا لا نستيعد ان تكون اسرائيل مصدرها وهوما يعني ان 
هدف اسرائيل الاقتصادي يسير جنبا الى جنب مع محاولاتها طمس القيم الروحية والاخلاقية في العالم 
الحر: 


أساليب واختراقات: 


يقول «افنيربورتنوي», من المعهد الاسرائيلي للتصديرء ان المنتجين الاسرائيليين يجدون طريقهم الى 
الاسواق العربية بقدراتهم الذاتية, ويضيف: ان هناك علاقة تجارية غيرمباشرة: دون الخوض في 
تفاصيلهاء تصل الى الاسواق العربية, حيث يجري تحميل السفن من الموانيء الاسرائيلية بالبضائع, 


حي الإخنراقات الاسرائيلية للمقاطعة العربية 
بموجب بوالص شحن تفيد بانها متجهة الى ميناء أجنبي معينء ومن هناك تغيروجهتهاء لتصل الى ميناء 
الاسكندرية مثلاء حيث يجري تغييربوالص الشحن وكأن البضائع ايطالية المنشأء ومن ثم يجري 
تسويقهافي الدول العربية. كما يشير الى أن هناك بضائع اسرائيلية المنشأء تحمل علامات تجارية 
هولندية يتم تسويقها في قبرص او اليونان وتركياء ومنها تجد طريقها الى الدول العربية!" . 

ويقول «اليعاز رشيفر»؛ من كلية الاقتصاد في الجامعة العبرية» في القدسء ان حجم التجارة الخفية 
التي تصل الى الاسواق العربية يقدرب ٠١‏ في المائة من مجموع الصادرات الاسرائيلية" . 

آما «ايلان برزل» فيقول: ليست هناك معلومات مؤكدة, ولكن الملاحظ هو أن هناك زيادة ملحوظة في 
حجم البضائع الاسرائيلية المصدرة الى هولند!ء واذ! كانت هناك تجارة خفية بين اسرائيل والاسواق 
العربية, فان حجم هذه التجارة لن يزيد عن ٠‏ في الماتة» من مجموع الصادرات الاسرائيلية!" . 

ويشير «جاد غليبر» الخبيرفي اقتصاد الشرق الاوسط, في جامعة حيفاء الى أن هذا تقديرمعقول 
مضيفاً إن معظم الدول العربية لاتنتج ما تنتجه اسرائيل من بضائعء ولهذا فان هناك أمل في قيام تجارة 
سرية بين اسرائيل والعرب يزد اد حجمها سنة بعد اخرى, شريطة ان لا تتدخل فيها الجهات الرسمية!" . 

ولكن كيف يتم كل هذا مع تواجد جهاز ضخم للمقاطعة العربية؟؟ 

ان المنتوجات الاسرائيلية تسوق الى الدول العربية عن طريق طرف ثالث كالولايات المتحدة مثلاء 
ودول حوض اليحر الابيض المتوسط؛ أضافة الى أنها تصدر الى مصر علانية بعد اتفاقية «كامب ديفيد»» 
وفي معظم الحالاتء دون ان تحمل علامة اسرائيلية مسجلة: ومع ان حجم البضائع الاسرائيلية المصدرة 
الى مصرلا تتجاوزبضع ملايين من الدولارات» إلا أن الصادرات الاسرائيلية المعدة للتصدير الى دول 
عربية اخرى؛ تنقل عن طريق الترانزيت؛ دون الحاجة الى ادخالها الى مصرا'" . 

على صعيد لبنان» ورغم ان تصديرالبضائع الاسرائيلية اخذ بالتقلص» الا ان حجم تصدير المنتجات 
الاسرائيلية للبنان بلغ ذروته عام ١1545‏ أذ وصل حجم الصادرات الى 2٠٠١‏ مليون دولا رسنوياء بيتما 
تقلصت اليوم الى ٠١‏ مليون دولار. حسب اعترافات المصادر الاسرائيلية. 

لقد نجحت اسرائيل في تصدير بضائعهاء ليس الى الجنوب اللبناني المحتل فحسبء يل تعدت ذلك 
الى مناطق الخرىء اذ كانت البضائع تنقل بالسفن الاجنبية من ميناء حيفا الى ميناء بيروت الشرقية, 
وكان قسم كبير من هذه البضائع يشحن من بيروت الشرقية الى دول الخليج العربي على انه منتجات 
لبنانية 9" , 

كما انشات الشركات الاسرائيلية فروعاً لمصانعها في كل من هولند اء وانجلترا ء وفرنساء وايطاليا 
وجنوب افريقياء واسبانياء تعمل على تسويق منتجاتها الى دول العالم» بما فيها الدول العربية!؟. 

اضافة الى ذلك فان اتفاقية منطقة التجارة الحرة» الموقعة بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة, 
سوف تساعد بالتأكيد على طمس آثار التجارة السرية والتغلب على انظمة المقاطعة العربية ضد اسرائيل» 
فالمنتج الاسرائيلي الذي باع معدات للعراق او الجزائر, مثلاء عن طريق طرف ثالث في اوروباء سوف 
يتمكن من بيع انتاجه الى الدول العربية مباشرة» ومن هذا المتطلق فقد اقيمت بعض الفروع في كاليفورنيا 
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صامل الاقنصادي 


مثلاء لبعض المصانع الاسرائيلية 9" , 
أمثلة عملية: 
-نقلت اجهزة الاعلام الدولية, ان اسرائيل تصدرمخطف قطع الغيار التي تنتجها الى الدول العربية؛ وقد 
تصل ايضا الى دول اسلامية متحاربة. 

وذكرت شبكة التلقزيون الامريكية في شه رحزيران 1584.: ان احدى الدول العربية اشترت حوالي 
خمسة آلاف قتبلة عنقودية؛ من تشيلي. وكانت صحيفة «المركوريو» التي تصدر في مدينة سانت ياغى قد 
ذكرت ان لاسرائيل صناعات عسكرية مختلفة في تشيليء كانت قد أقيمت لمساعدة الجنرال «بيتوشت» 
ومن ضمنها صناعة القنابل العنقودية. 

فاذا ما صحت هذه الاقوال. فان بعض الدول العربية والاسلامية تكون قد اشترت هذه القتايل 
دون ان تعلم أنها منتجات اسرائيلية9" . 

- نشرت صحيفة «الانباء الكويتية», في عددها الصادربتاريخ 5/ /٠١‏ 84, صورة وثيقة اسرائيلية 
عبارة عن دعوات ارسلت الى بعض الدول العربية, بوساطة المجلة الامريكية «اغربيبزنيس» للمشاركة في 
المعرض الزراعي «اغرينتاخ» الذي يقام سنويا في الكيان الصهيوني؛ ويظهر في صورة الوثيقة »التي 
نشرتها الجريدةء انها اررسلت الى عنوانهاء يعد ملئها. 1 

ويذكران وسائل الاعلام الاسرائيلية ذكرت مؤخراً ان اعداد! كبيرة من مواطني الدول العربية 
المختلقة, يزورون هذا المعرض ويعقدون صفقات مع ادارته230 , ١‏ 

- نسبت مجلة «الطليعة» الى وزير الزراعة الاسرائيني ارييه نحامكن قوله خلال جولة قام بها في 
مستوطنات غور الاردن» بأن معدات زراعية مثل اجهزة الري بالتنقيط: والبيوت الخضراءء وغيرها من 
المعدات التي لا تحمل اشارات مميزة اسرائيلية. يجري تصديرها الى بعض الدول العربية"" . 

ومما يثيت اقوال الوزير الاسرائيي. الوثيقة التي نشرتها جريدة «الانباء» الكويتية بهذا الصدد. 

-نشرت صحيفة «القبس» الكويتية ان مكتب المقاطعة العربية في الكويت» يدرس شكوى قدمت اليه 
حول تسويق قطع غيارسيارات من صنع اسرائيلي في اسواق الكويت؛ ونقلت الصحف عن مدير المكتب 
«احمد العنزي» قولهء ان جهود! تبذل للاتصال بالشركة الاجنبية التي حصلت على القطع وصدرتها الى 
الكويت باسمهاء وان هذه الشركة سوف توضع على القائمة السوداء ان هي عجزت عن اثبات جهلها 
بمصدر قطع الغيار عندما قامت بشرائها: 

وقال مدير الشركة لصحيفة «القبس»», انه لا توجد على قطع الغيار اية علامات تشير الى انها 
مصنوعة في اسرائيل! . 

- نشرت صحيفة «الانباء» الكويتية أن نجمة داود؛ ممثلة بصورة واضحة ومرئيةء صنعت باسلوب 
خطير. على شكل لعبة صغيرة للاطفالء يتداولها أطفال الكويت؛ لتكون وسيلة سهلة لترسيخ المبادىء 
الصهيونية في عقول الاطفال العرب. وتساءلت الصحيفة: هل دخلت هذه البضائع الكويت بطريقة 
مشروعة؟ ام ان رقابة مكتب المقاطعة تفسرض على بضائّع دون اخرى. كما نشرت الصحيفة على 
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الإختراقات المرئيلية للمقاطعة العربية ‏ 


صفحاتها صورا لهذه الالعاب, وقالت: لقد سبق واشرنا الى صناديق الفواكه؛ وزجاجات المياه المعدنية 
الاسرائيلية الصنع؛ التي وجدت في الاسواق الكويتية!*" . 

-قام المنتج التونسيء طارق بن عماربتسليم افخم فيلم قام بانتاجه الى وكالة التوزيع «كانون» التي 
يملكها الاسرائيليان «مناحم جولان» و«يورام غلويس». لتتولى توزيعه. وقد بلغت تكلفة الفيلم وأسمه 
«بيرتس» 7٠١‏ مليون دولارط”" , 

ذكرت صحيفة «السياسة» الكويتية» ان اجهزة الامن القطرية ضبطت بضائع اسرائيلية مهربة في 
الاسواق القطرية. وان البضائع الاسرائيلية وصلت الى قطر عن طريق طرف ثالث!!" . 
تعريف بالمقاطعة: 

تنص الفقرة «أ» من المادة ١7‏ من ميثاق عصبة الامم المتحدة على تطبيق الاجراءات الجزائية غير 
العسكرية ضد الدول التي تنتهك ميثاق العصبة. وتشمل الاجراءأت: 
١‏ قطع كل العلاقات التجارية والمالية مع الدول المعنية. 
* - قطع كل علاقة بين رعايا الدول الاعضاء والدولة التي انتهكت ميثاق العصبة. 
٠‏ حظر كل علاقة بين رعايا الدول والدولة المعنية. 

وف عام تقرر انشاء لجنة دولية خاصة تشرف على اعمال الحصارء ولجنة اخرى للاشراف 
على تنفيذ الحصار. 

وتنص المادة الحادية والاربعون من ميثاق الامم المتحدة» على ان: لمجلس الامن ان يقررما يجب 
اتخاذه من التدابير التى لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته. وله ان يطلب من الدول 
الاعضاء في الامم المتحدة؛ تطبيق هذه التدابير. ووقف الصلات التجارية والاقتصادية والمواصلات» 
الحديدية والبحرية والجوية والبرية, والبريدية واللاسلكية وغيرها وقفا كليا اوجزئياء مع قطع العلاقات 
الدبلوماسية9" , 

وتعتبر المقاطعة جزءاً لايتجزا من الحرب الاقتصادية؛ وتشمل الحصار, والحظر, ونظام القوائم 
السوداءء والمشتريات الوقاتية. وهناك ايضا المقاطعة الاهلية والتي تعني قيام ابناء دولة معينة بمقاطعة 
بضائًع دولة معينة» والمقاطعة الداخلية وتمارس من قبل مجموعة ضد اخرى من البلد ذاته. والمقاطعة 
الدولية مثل المقاطعة العربية ضد اسرائيل» التي اقرها مجلس جامعة الدول العربية في دورته الثانية 
بتاريخ ١545/١5/7‏ وكذلك المقاطعة التي تفرضها دول منظمة الوحدة الافريقية» ودول عدم 
الانحيان والمنظومة الاشتراكية. ضد نظام جنوب افريقيا العنصري". 


تطور المقاطعة العربية لاسرائيل: 


فيما يلى ابرزسمات تطور المقاطعة العربية لاسرائيل: 
ا مرحلة الاولى: مرحلة ما قبل قيام الدولة الصهيونية على أرض فلسطين.ء وكانت المقاطعة شعبية 
جماهيرية جاءت نتيجة طبيعي ةلتزايد خطر الهجرة الصهيونية» وكانت الدعوة لمقاطعة البضائع 


سيول 5 


صابد الاقتصادي 


الصهيونية بتاريخ 5/1/1 151 

وفي عام ١157ء‏ دعا مؤّتمر الجمعية الاسلامية ‏ المسيحية المنعقد في نابلس بتاريخ ١97١/١/55‏ 
الى مقاطعة اليهوب مقاطعة كاملة: والحيلولة دون اسكانهم اودخولهم الى منطقة نابلس وضواحيها. 

في عام 1977ء اتخذ المؤتمر الوطني الة لفلسطيني, المنعقد في نابلسء بتاريخ 1577/4/177ء قراراً 
بمقاطعة اليهوب في مجال البيع والشراءء بالاموال المنقولة» وغير المنقولة . 

وفي عام 1575: تبلورت فكرة المقاطعة العربية للبضائع الصهيونية واصبحت اكثر تنظيماً واكثر 
اتساعا. 

وبتاريخ /14179/11/51/ شهدت مدينة القدسء مؤتمراً عربياً. اشترك فيه مندويون عن سورية 
ولبنان والاردن» وكان المؤتمر مكرسا لمنع بيع الاراضي لليهود. 

ويتاريخ 5١/١19929/1ء‏ عقد مؤتمرحضره (50) مندويا عن سورية ولبنان والاردن وقرر المؤتمر 
مقاطعة البضائع اليهودية. 

في عام ١15‏ عقد المؤتمر الثاني لطلبة فلسطين في مدينة عكاء حيث طالب المؤتمرون بمقاطعة 
البضائع اليهودية. 

وبتاريخ 5/١٠/١15171ء‏ وجهت اللجنة التنفيذية العربية نداء الى العالمين العربي والاسلامي, 
لمقاطعة المتاجر اليهودية. ١‏ : 

وبتاريخ 151775/7/9, دعت اللجنة لمقاطعة معرض تل ابيب التجاري اليهودي. 

وفي ايلول ١١574‏ شكلت النقابات العربية واتخذت المقاطعة بعداً جماهيريا اعم واشمل!"). 

وقد كانت المقاطعة العربية للبضائع الصهيونية عام 1177: شبه شاملة» مما ادى الى افلاس عدد 
كبير من التجار اليهود وتوقف العديد من المصانع الصهيونية عن العمل. 

وبتاريخ ؟/1545/17ء اتخذ مجلس الجامعة العربية القرار التالي: 
١‏ تعتبر المنتوجات والمصنوعات اليهودية غير مرغوب فيهاء في البلدان العريية. 
؟ -يمنع الافراد والمؤسسسات في البلدان العربية من استيراد وتوزيع اللمصصنوعات اليهودية التي يتم 
انتاجها في فلسطين. 
” - تشكل لجنة للاشراف على ذلك. 

وبالفعل فقد تشكلت لجنة بتاريخ 57/١ /٠‏ 15 للاشراف على المقاطعة العربية وافتتحت فتتحت مكتباً 
دائماً في فلسطينء ومع ذلك قان المقاطعة العربية لم تحقق أهدافها في هذه المرحلة, وذلك لاسباب عديدة 
منها عدم التزام جميع الدول العربية بقرار انشاء مكاتب للاشراف على المقاطعة» وافشال المقاطعة من 
قبل سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين والفرنسي في لبنان. 

المرحلة الثانية: بعد قيام الدولة الصهيونية, وفي حزيران :156٠‏ قدمت اللجنة السياسية التابعة 
لمجلس الجامعة العربية عدة اقتراحات حول المقاطعة العربية اهمها: انشاء جهاز للمقاطعة برئاسة 
مفوض عام يعاونه ضباط ارتباط في كل بلد من بلدان اعضاء الجامعة. 
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تت تت 0 الاختراقات الاسرائيلية للمقاطقة العربية ل 
وفي ايار 1١5605‏ » اقرمجلس الجامعة انشاء جهاز المقاطعة, بحيث يكون مقره الرئيسي دمشق. 
ويتاريخ 000 » اقر مجلس الجامعة القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل. ١‏ 

المرحلة الخالشة 195 -1571: وفي هذه المرحلة نجح الكيان الصهيونيء في فتح منفذ الى القارتين 

الاسيوية والافريقية, من خلال امتلاكه لبلدة ام رشرشء وأقامة بلدة ايلات» وانشاء ميناء فيهاء الامر 

الذي ادى الى توجيه ضربة للمقاطعة العربية, وذلك من خلال تغلغل اسرائيل في القارتين المذكورتين؛ 

وايجاد اسواق جديدة فيهما. 
وفي اذار1937ء بدأت بودار تراجع 3 المقاطعة العربية الرسمية: اذ قرر مجلس الجامعة استثناء 

المصارف التي تتعامل مع اسرائيل من المقاطعة» » ان كانت هذه المصارف تقدم قروضا للدول العربية 

باحجام اكبرمن القروض التي تقدمها لاسرائيل. كما شمل الاستثناء مجال شركات الطيران التي تتعامل 
مع شركة العال الاسرائيلية» حيث ان لبعض الشركات الاجنبية مكاتب في اسرائيل وف البلدان العربية 

على حد سواء" . 
المرحلة الرابعة /151/9-1951: بعد احتلال اسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان» 

اقامت اسرائيل علاقات اقتصادية مباشرة مع ما يزيد عن مليون مواطن عربي في تلك المناطق» كما 

استفادت اسرائيل من سياسة الجسور المفتوحة» وقد جعلت من الاراضي المحتلة جسرا لتصدير البضائع 

الاسرائيلية الى الاسواق العربية. 
المرحلة الخامسة بعد 19377: اتخذ المجلس الاقتصادي العربي في دورته التاسعة عشرة: المنعقدة 

را باستخدام النفط كسلاح للضغط على الدول الاجذبية, لاجيارها 


في شهركانون الاول 2191/7 قرأ 
العربية المحتلة» الا انه من الناحية العملية لم يكن لهذا 


الضغط على اسرائيل كي تنسحب من الاراضي 
القرارائريذكن 000 

وفي ايلول »١15176‏ وقعت مصر اتقاقية سيناء الثانية وبموجبها سمح للبضائع الاسرائيلية, غير 
العسكرية بالمرور عبر قناة السويس. 

وبعد الغزو الاسرائيلي للبنان عام 1447, استخدمت اسرائيل الاراضي اللبنانية» ممرا للعديد من 
بضائعها الى الدول العربية 9" . 
خلاصسة: 

بالرغم من وجود خفرات عديدة في المقاطعة العربية لاسرائيل. الا انه لا يمكننا التقليل من نتائجهاء 
كماأن احدا لايدعي بأنها لم تحقق اهد افهاءوكدلالة على ذلك.فان اسرائيل والمنظمة الصهيونية العالمية 
استعانتا بالولايات المتحدة لمواجهة المقاطعة العربية حيث اتخذت اميركا سلسلة من القرارات ضد 
اللقاطعة, وذلك باتخان اجراءات بدق الشركات الامريكية التي تذعن لانظمة المقاطعة العربية, كذلك 
استعانت اسرائيل بالسوق الاوروبية المشتركة. لتصدير منتوجاتها الزراعية والصناعية الى دول السوق. 
العام لمقاطعة اسرائيل مؤخراً. تكشف لنا عن ثقرة مهمة» 


أن الدعوة التى اطلقها زهير عقيل» المفويض 
1 اقليمية للمقاطعة, وتطبيق أحكامها؛"" . 


وهي ان دول المغرب العربيء لم تعمل على اقامة مكاتب 
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صاب الاقتصلدي 


وأخيراً فان سلاح المقاطعة عنصرمهم في صراعنا مع العدو الاسرائيلي اذ ان حربنا مع الكيان 
الصهيوني تحتاج الى نفس طويسل بعيد المدىء وتدعو الى استخدام جميع الوسائل المتاحة سياسية 
واقتصادية وعسكرية؛ بما في ذلك سلاح المقاطعة العربية. 

على ان السلاح الامضى والأهم يتمثل في وحدتنا وقوتنا الذاتية وتضامننا العربي والاسلامي, على 
حد سواءء ودون ذلك فلن تنجح المقاطعة العربية في تحقيق اهدافها. 


الممصادر: 


.1517/ كتاب المعجم الصهيوني‎ )١( 
1944/11/11 الملحق الاسبوعي لجريدة دافا الاسرائيلية‎ )1( 
.1548/٠١ /4 (؟) جريدة الانياء الكويتية‎ 

(؟) الملحق الاسبوعي لجريدة «دافا» الاسرائيلية 1944/11/59 
(0) المصدر السابق. 

(1) المصدر السابق. 

)١(‏ المصدر السابق. 

(8) المصدر السابق. 

() المصدر السابق. 

)٠١(‏ المصدر السايق. 

)١١(‏ المصدر السابق. 

(17) المصدر السابق. 

(؟١)‏ المصدر السابق. 

)١6(‏ المصدر السابق. 

(19) دافار (7/15/ 44ك0). 

.)1544/١٠١ /( الاخباء الكويتية‎ )١6( 

.1948/17/917/ الطليعة المقدسية‎ )١( 

(18) القبس الكويتية 48/7/ 1440. 

(19) الانباء الكويتية 1945/1//9. 

.15847/54/97 الجروساليم بوست‎ )2١( 

(١؟)‏ السياسة الكويتية ١؟/1947/0.‏ 

(1) عزيز عبد المهدي الردام, المقاطعة الاقتصادية العربية لاسرائيل -مركز الدارسات: بغداد 191/8 ص/. 
(١؟)‏ نيويورك تايمن1571/4/97. 

(8؟) صحيفة الكرمل ‏ حيفا لاع اكت 

(10) مجلة الارض .19545/1١/9١‏ 

(7؟) المصدر السابق. 

زفقة دافار مشبوع ؟م لام 44ت 

(4؟) القبس 15417/1/556 


سكهة- 


أَزْمَمَ الاقتصاد الإسرابئيبي 


وفَعاليخ المتاطعت العربتينة 


ستلامة الحكور 


مدخل: 

احتلت حالة التراخي الخطيرة التي غزت معاقل المقاطعة الاقتصادية العربية لاسرائيل واحكامها 
وقوانينها حيِّرَاً مهماً في اهتمامات الاوساط العربية الشعبية» خاصة وان حالة التراخي هذه مرشحة 
لتأخذ اشكالاً أوسع وأشد خطورة ضد هذا الانجان العربي المهم الذي الحق اضرارا نسبية في 
الاقتصاد الاسرائيلي وأعاق الى حد ملحوظ نموه لسنوات طويلة. ' 


وهذا الاهتمام القومى الواسع ناجم أساساً عن الحرص على هذا السلاح المؤثر من اسلحة 
المواجهة المصيرية مع اسرائيل وتطوير قدراته وتعزيز فاعليته وتأثيراته . 

ولا نذكر ان الوهن والتردي الناشبين في الوضع العربي قد سهلا على اسرائيل الى حد كبير مهمة خلق 
هذا الانفلاش الخطررف المقاطعة الاقتصادية العربية وفي امكانية الاستمرار في مزاولة هذا الشكل 


الفاعل من اشكال النضال القومي الرسمي والشعبي. 


بدايات الصراع العربي الصهيوني والمقاطعة الاقتصادية: 


بعد ان راحت الحركة الصهيونية تؤكد في مؤتمراتها وفي بياناتها بوضوح عن نواياها المبيتة في اقامة 
كيانها اودولتها على ارض فلسطين, لجأ الشعب الفلسطيني من ضمن اشكال النضال الوطني التي 
خاضها ضد هذا التوجه الصهيوني اللامشروع أن مقاطعة المنتجات اليهودية. خاصة وأن اليهود 
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صا الاقتصادي 


انفسهم كانوا قد شرعوا في مقاطعة البضائع والسلع والمواد الغذائية من المتاجر العربية الا في الضرورة 
القصوى. 

وقد لعبت ثورة ١97‏ دوراً تحريضياً وتثقيفياً نشيطاً على هذا الصعيد. لاسيما وان الحركة 
الصهيونية عملت آنذاك على اقامة صناعات خاصة للاسهام في استيعاب اليهود المهاجرين الى فلسطين 
وتدبير شؤوتهم . 

ولم تجد هذه المقاطعة الشعبية العفوية فاعليتها وتأثيرها الا عندما اعتمدتها جامعة الدول العربية 
في 1940/17/5 حيث قررمجلس الجامعة حينئذ مقاطعة المنتجات والمصنوعات اليهودية في فلسطين. 
وأصدر توصية للدول العريية بهذا الخصوص. وشكلت لجنة دائمة للمقاطعة باشرت نشاطها بتاريخ 
0 ممتم تشكيل مكتب دائم للمقاطعة في فلسطين ليكون مرشدا في الكشف عن 
الصناعات والمنتجات اليهودية في فلسطين. ومن ثم انشنت لجان للمقاطعة في كل من فلسطين والدول 
العربية. 

ولأن هذه المقاطعة اقتصرت حينذ اك على عدم شراء المنتجات والمصنوعات الخاصة بيهود فلسطين 
دون التعرض لمنتجاتهم في الخارج. فلم تنجح في اعاقة تطور ونمو الصناعات اليهودية. كما أن عددا من 
الدول العربية فتحت اسواقها أمام تدفق الصناعات اليهودية إما مباشرة او عبر القنوات البريطانية. 

وقد مرت المقاطعة الاقتصادية العربية بثلاث مراحل: 

أولاً: مقاطعة السلع المنتجة في فلسطين من 15*53 الى 5 155. 

ثانياً: تولي أمر المقاطعة من قبل الجامعة العربية ومشاركة بعض الدول العربية من 1151 الى 
لاة 

ثالثاً: تنظيم المقاطعة واللوائع السوداء من ١55١‏ حتى اليوم. 

وقد ظلت المقاطعة الاقتصادية العربية مقتصرة على شعب فلسطين وعلى بعض الدول العربية حتى 
الحرب العربية الاسرائيلية عام .١548‏ وانشاء دولة «اسرائيل.. 
حية: "اكد مجلس: التمامفة: التعيريية: قرازا شاملا لامنتصبتاض 
نقمة الشعوب العربية وتنفيس غضبها. وتمثل هذا القرار 
الشامل في انشاء مكاتب للمقاطعة في كل دولة عربية تحت اشراف مكتب رئيسي مقره دمشق.عاوان تتولى 
هذه المكاتب كلها مهمة تخطيط ومتابعة شؤون المقاطعة. وقد تسلم مسؤولية ادارة هذه المكاتب ضباط 
اتصال يعقدون اجتماعات دورية لاقراركيفية منع التعامل مع اسرائيل بالطرق المباشرة وغير المباشرة 
وصولاً الى اعاقة نموعلاقات اسرائيل التجارية والاقتصادية دوليا. وقد تطور هذا النظام الاقتصادي 
باجهزته ووسائله على النحو الذي يمكن الجامعة العربية من تحقنق اهداف المقاطعة الى حد كبير. 
أهداف المقاطعة الاقتصادية العربية لاسرائبل ووسائلها: 

عندما قام الشعب الفلسطيني في الثلاثينات يأولى خطوات مقاطعتهللمنتوجات والصناعات اليهودية 
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كان يهدف الى منع تعاظم القدرة اليهودية باتجاه فرض المزيد من النفوذ الاقتصادي والسياسي على أرض 
ورأت الدول العربية في المقاطعة بعد اقامة الكيان الاسرائيلي وسيلة مهمة لاضعاف فرص اسرائيل 
على صعيد تنمية وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع دول العالم؛ على أمل عزلها ومحاصرتها 
وتسهيل مهمة مجابهتها. 
وللمقاطعة الاقتصادية العربية لاسرائيل وجهان: 
الأول سلبى: ويتمثل في عدم اقامة اية علاقات اقتضادية وتجارية مع اسرائيل وحظر اي شكل من 
اشكال التعامل التجاري تصديرا واستيراد! وأي تعامل في ميدان المعاملات المالية والمصرفية. 
والشاني ايجابي: ويتمثل في محاولة منع رؤوس الاموال الاجنبية من التدفق على اسرائيل ودفع 
الموجود فيها نحو الهروب للخارجء والعمل على منافسة اسرائيل في اسواق صادراتها وعرقلة حصولها على 
المواد اللازمة لصناعاتها. 
ولأحكام السيطرة على هذه الووسائل. وُضعت مجموعة من التد ابيروالاجراءات اللازمة» بحيث 
تضبط بدقة مراقية كل من وسائل النقل والبيوت المالية والمصارف والحدود البرية والبحرية لفلسطين 
المحتلة مراقبة دقيقة. 
كما وضعت مجموعة من التعليمات والاحكام لمتع اسرائيل من الحصول على بعض المنتجات 
العربية: ودعمث هذه الاجراءات باتصالات دبلوماسية مع دول العالم لمكافحة التهريب من اسرائيل 
واليهاء كما اتخذت اجراءات مماثلة لمنع اسرائيل من التسلل الى الاقتصاد العربي اومحاولة السيطرة 
على اسواقه. 
وتقرر عدم التعامل مع الشركات الاجندية التي تنشىء لها مصانع فرعية أومصانع تجميع في 
اسرائيل اوتعتمد وكنلاء عامين اومكاتب رئيسية للشرق الاوسط هناك. كما تقرر عدم التعامل مع 
الشركات والمؤسسات الاجتبية التي تمنح حق استعمال اسمها لشركات اسرائيلية او التي تساهم في 
شركات اومصانع اسرائيلية أو التي يثبت انها تقدم المشورة والخيرة القنية للمصانع الاسرائيلية. 
ووطن: تعليمات المقاطعة بعقد اتفاقيات تجارية مع أهم الدول التي تتعامل مع اسرائيل» خاصة 
بلدان البحر المتوسط والتي لاسرائيل اسواق فيهاء وذلك بهدف الحلول محل اسرائيل في تلك الاسواق.. 
كما توصي بانشاء صناعات عربية ممائلة ومنافسة لتلك التي تصدر اسرائيل منتجاتها اليها والعمل على 
اقامة المعارض في الخارج. 
ووضعت تعليمات مهمة لعرقلة حصول اسرائيل على المواد اللازمة لصناعاتها.. وفي الحالات التي 
تحقق المقاطسة حرمان اسرائيل من المواد الاولية يصار الى وضع العوائق امام اسرائيل لترتقع بذلك 
اسعار تلك المواد ويقل جدوى تحصمنيعها. 
وقد استخذم سلاح القائمة السوداء وامتد ليشمل المؤسسات المالية والمصرفية التي تمد الهيئات 
والمؤسسات العامة وا الخاصة الاسرائيلية بقروض أواعانات للمشروعات العسكرية او الاقتصادية أو 
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تقوم بدور فعال في توزيع سندات للقروض الاسرائيلية وترويجها عند انشائها مؤسسات اوشركات في 
اسرائيل. 

وامتد نظام القائمة السوداء ليشمل السفن والطائرات؛ كما امتد في حالات خاصة الى شركاتها.. 
وذلك لدى مرورها بالموانىء والمطارات الاسرائيلية بعد مرورها بالموانىء او المطارات العربية في رحلة 
واحدة «ذهابا واياباء. أولدى قيامها بنقل مواد تخدم المجهود الحربي لاسرائيل. اوقيام الشركات 
الاسرائيلية باستتجارها. 

من هنا يمكن ملاحظة ان المقاطعة الاقتصادية العربية عالجت المساكل المتعلقة بقطاعات التجارة 
والخدمات والتمويل الاجنبي. 


ظواهر الخلل في المقاطعة: 

أتيح للسلع والبضائع الاسرائيلية بعد اتفاقيات كامب ديفيد فرص مواتية لغزو الاسواق العربية 
بشكل مباشر وير مباشر. وكانت هذه احدى نتائج اتفاقيات كامب ديفيد التي الحقت افدح الاضرار في 
التضامن العربي والنضال القومي في مواجهة اسرائيل ومخططاتها في المنطقة. 

لقد سلكت قنوات الانفتاح المصري على اسرائيل من جهة؛ كما سلكت الى حد ما قنوات الانقتاح 
امام البضائع والسلع الاسرائيلية الى الاسواق العربية عبر مصر ومن ثم عبر الضفة الغربية والجنوي 
اللبناني من جهة اخرى.. هذا فضلاً عن نافذة المغرب المشرعة مصاريعها بدون اعلان وبتكتم شديد. 

إن فتح اربعة جروح غائرة في جسم المقاطعة الاقتصادية العربية لاسرائيل؛ وربما أكثر. قد الحق 
الشلل في مفاصله وعطل من تنامي مهمته القومية»وقد يجعل جهوده ومساعيه اذا ما استمر على هذا 
النحو بدون طائلء لاسيما وآن أصواتاً عربية راحت تعلو بتردد وخجل حيناً وبوضوح احياناً في الترويج 
لعدم جدوى المقاطعة العربية الاقتصادية لاسرائيل وتدعو لانهائهاء متعللة بعبقرية اليهود وخبراتهم 
وبراعتهم ومهاراتهم في مجالات الاقتصاد والتجارة والتقنية» ومطالبة بتوظيف ذلك كله لتحقيق التقدم في 
المنطقة العربية؟!!.. كما أن هذه الاصوات راحت تنظر لصالح توظيف المهارات اليهودية في استثمار 
الاموال والثروات العربية الضخمة لصالح مستقبل حضاري للمنطقة. 

وبطبيعة الحال فان هذه الدعوة تشكل خطوة متقدمة جدأً في انحرافها ووقاحتها عن الدعوة لانهاء 
المقاطعة الاقتصادية العربية لاسرائيل؛ بل ومتقدمة على الدعوة التطبيع وفتح الاسواق العربية آمام المد 
الاقتصادي الاسرائيلي استيراداً وتصديراً. وهذه الاصوات لم تكف حتى الآن عن الزعم بأن العرب 
خسروا الكثير الكثير بسبب امتناعهم عن الافادة من الخبرات والمهارات اليهودية. 
الفوائد المباشرة للمقاطعة: 

رغم المزاعم التي تشير الى خسارة العرب من المقاطعة, الا ان الحقائق تؤكد عكس ذلك تماماً. فقد 
جنت بعض البلدان الغربية من المقاطعة فوائد ملحوظة ومهمة. ففي عام ١55/4‏ كانت المرافق في ميناء 
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حيفا افضل منها في ميناء بيروت, وكان ميناء حيفا افضل من بيروت من حيث الموقع لتجارية الترائزيت 
مع الاردن والسعودية؛ ولكن بفضل المقاطعة أصبح لا يسمح لآية سلع او لآية بضائع متجهة الى اسرائيل 
بالمرورمن أي من البلدان العربية المجاورة لهاء كما لا يسمح لأية باخرة بزيارة ميناء عربي وميناء 
اسرائيلي في رحلة واحدة, ولا يسمح للطائرات المتوجهة الى اسرائيل بالمرور من اجواء البلدان العربية. 
وتولت بعض البلدان العربية مهمة القيام بشؤون صادرات وواردات البلدان العربية الاخرى التي تفتقر 
الى المرافق الضرورية. 
وبالفعل فقد ورث لبنان على وجه التحديد القسم الاكبرمن تجارة الترائزيت الفلسطينية . ونظرا لنمو 
التجارة بين العالم العربي والبلدان الصناعية انشئت موانىء جديدة في الاردن والعراق والعربية 
السعودية. كما عادت المقاطعة الاقتصادية العربية لاسرائيل بتطورات مماثلة في مطاري دمشق وبيروت٠‏ 
فازدهر المطاران واتسعا بسرعة. حيث تمر الخطوط الجوية الدولية بين اسيا وافريقيا واوروبا من أحد 
هذين المطارين, ولولا المقاطعة لتحولت حركة النقل والملاحة الى تل ابيب. 
ثم انه بفضل المقاطعة مدت انابيب البترول العربية السعودية والعراقية الى البحر الابيض المتوسط 
عبر سوريا ولينان تفادياً لعبورها من الاراضي المحتلة. كما ان عائدات نقل البترول ورسوم تصديره 
والضرائب المفروضة على مصافيه وتأمين البترول باسعار اقل من اسعار السوق العالمية. ليست سوى 
بعض المظاهر الواضحة للقوائد التي يجنيها كل من لبنان وسورياء علماً بآن هذا السلاح امتد ليشمل 
السفن والطائرات لدى مرورها بالموانىء والمطارات الاسرائيلية يعد مرورها بالموانىء والمطارات العربية في 
رحلة وااحدة «ذهاباً واياباً». أولدى قامها بنقل مواد تخدم المجهود الحربي لاسرائيل اوقيام الشركات 
الاسرائيلية باستئجارها. 
ثم أنه لا بد من التأكيد على الفائدة الاستراتيجية المتمثلة في ترويض وتعويد الدول العربية على 
التنسيق والتعاون فيما بينها ضد عدو مشترك طامع في سيادتها وطامع في اراضيها وثرواتها. . ويمكن 
لهذا النجاح النسبي في التنسيق والتعاون أن يشجع على أنشاء سوق عربية مشتركة . 
وهكذا فانه فضلا عن تلبية الواجب القومي في النضال المشترك ضد العدو الاسرائيلي وأطماعه في 
الماطقة فقد حققت المقاطعة فوائد اقتصادية وتجارية مهمة لبعض البلدان العربية. 


الهيكل التنظيمي لاجهزة المقاطعة: 

قامت اجهزة المقاطعة العربية من الناحية الادارية على الاسس التالية: 
١‏ -يتولى جهاز المقاطفة تنسيق الخطط والتد ابير اللازمة لمقاطعة اسرائيل والعمل على تحقيقها ويرأسه 
مفوض عام يعيته الأمين العام للجامعة العربية ويعاونه مندوب عن كل دولة عربية بصفة ضابط اتصال 
تعينه حكومته . 
؟ -ينشا برئاسة المفوض مكتب مركزي مقره دمشق وتكون مهمته تأمين الاتصال بالكاتب المختصة 
بشؤون المقاطعة في كل دولة لتنسيق تدابيرها واعمالها وتأمين اضطراد نشاطها. 
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” - يدعو المقوض ضباط الاتصال لعقد اجتماعات برئاسته كلما اقتضت الظروف ف المكان الذي يعينه 
المفوض العام. وقد انتهى الأمر الى عقد الاجتماعات الدورية للمكاتب مرتين في كل عام. ١‏ 
؟ - تنشىء كل دولة المكتب الخاص بها الذي يعنى بجميع شؤون المقاطعة وتجهزه بالموظفين والوسائل 
اللازمة تجهيزا كاملا. 
5 تكون المكاتب في الدول العربية على صمدلة وثيقة بالمفوض العام والمكتب المركزي لتزويدها بالمعلومات 
اللازمة وتقوم باعمالها وفقا لتوجيهات المفوض وت وتحت أشرافه. 
1 -يقدم المفوض العام تقارير نصف سنوية عن كافة شؤون المقاطعة وعمل مكاتبها وموظفيها الى 
الأمانة العامة للجامعة العربية التي تعرضها بدورها على مجلس الجامعة وتقوم بابلاتغها الى حكومات 
الدول العربية. وتتخذ اجهزة المقاطعة قراراتها وترفعها الى حكومات الدول العربية لتنفيذها وفقاً 
للتشريعات المتعلقة بالملقاطعة والتي اقرتها هذه الدولء علماً بأنه قد تم وضع قانون موحد للمقاطعة 
العربية لتصدر بها الدول العربية تشريعاً خاصاً. 
الرد الاسرائيلي على اجراءات المقاطعة العربية: 
ردت اسرائيل على اجراءات المقاطعة الاقتصادية العربية باجراءات وسياسات مدروسة ومؤثرة. فقد 
لجأت اسرائيل الى ثلاثة انواع من الاجراءات نظرا لحرمانها من فرص استيراد المنتجات العربية» ونوعت 
منتجاتها بحيث تنتج ما تستطيعه في ضوء ظروفها وحرمانها من الاسواق العربية» وحصلت بطرق غير 
مشروعة على يعض المنتجات العربية عن طريق ثالث, كما حصلت على المنتجات التي حرمت منها من 
الاسواق الخارجية. 
قعلى صعيد المقاطعة السلبية تمكنت اسرائيل من تسريب يعضن منتجاتها للاسواق العربية من 
خلال المنافن التالية: 
١‏ عمليات التهريب للبلاد العربية. 
" - مساهمة الاسرائيليين في مؤسسات اجنبية وتصدير منتجاتها للبلاد العربية. 
" -مكنت اتفاقية التعويضات الالمانية اسرائيل من تصريف الفائض عن حاحتها من المنتجات التي آلت 
إليها بحكم الاتفاقية في الاسواق العربية. 
- استيراد التجار اليهود للبضائع الاسرائيلية وتصريفها في الدول العربية تحت علامات اخرى 
© لم تنشىء بعض الدول العربية مكاتب لمقاطعة اسرائيل الا في الفترة الاخيرة.. وبخاصة دول المغرب 
العربي وبلدان الخليج. 
5 - فوز أسرائيل ببعض المناقصات الدولية التي قامت بها بعض الوكالات الدولية للحصول على بعض 
المنتجات لتسويقها للدول العربية. 
٠»‏ -دخول اسرائيل في اتفاقيات تجارية مع بلدان اجنبية يتعهد فيها كلا الطرفين يتسويق منتجات 
لطرف الآخرفي بلاد اخسرى. الأمر الذي آدى بشكل أوبآخرالى تسرب بعض الساع الاسرائيلية تحت 
ماركات وعلامات تجارية اجنبية الى البلدان العربية 
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- احتلال الجنوب اللبناني واقامة علاقات تجارية متزايدة مع لبنان. 


وباختصار, فقد نجحت اسرائيل الى حد ما في التقاذ الى الاسواق العربية, لكنها حرمت من أهم 
المجالات التي تتيح للاقتصاد الاسرائيلي ان ينمونمواً طبيعياً ويتجنب التعرض للظروف الصعبة التي 
ولدت المشاكل الاقتصادية. 


أما على صعيد المقاطعة الايجابية وتجارة اسرائيل الخارجية فقد سجلت الصادرات السلعية من 
المنتجات التي يمكن ان تخضع لمنافسة الصادرات العربية المماثلة معدلات نموعالية نسبياً. أي ان 
عملية التوسع في صادرات اسرائيل لم تواجه منافسة ملحوظة من الصادرات العربية التي تؤدي الى 
اعاقة نموها. واتجهت هذه المنتجات الى الاسواق الاميركية والاوروبية, كما ان جزءاً منها اتجه الى 
أسواق الدول النامية في افريقيا وآسيا. 


ويعود اخفاق المقاطهعة في التأشير على تصدير هذه المنتجات الى كل من نشاط اسرائيل في دعم 
ومساعدة صادراتها والى عدم وضع خطة عريية جماعية لمنافسة هذه الصادرات 

وقد أدى فتح خليج العقبة للملاحة التجارية الاسرائيلية أمام ميناء ايلات بعد حرب ١11571‏ وما تبعه 
من سهولة الاتصال بأسواق افريقيا واسياء الى زيادة حجم تجارتها الخارجية مع هذه المناطق, كما أن 
صادرات اسرائيل من خدمات السياحة والنقل قد سجلت معدلات عالية في قيمتها. 


وكذلك فإن الاخفاق في اخضاع بعض الشركات العالمية لتعليمات المقاطعة قد سهل لاسرائيل غزو 
الاسواق الخارجية. واذا كان تقاعس الدول العربية قد أظهر عجزاً في تطبيق أحكام المقاطعة في وجهها 
الايجابى على الشركات الاجنبية, الا انه يمكن حصر حالات القصور او الخلل في تطبيق احكام المقاطعة 
على النحو التالي: 


أدت الاضطرايات السياسية وفقدان الاستقرار بالنسبة لبعض الدول العربية الى هروب رأس المال 
الاجنبي وحتى رأس المال العربي منها. 
* - تخاذل يعض الدول العربية في تطبيق المقاطعة على بعض الشركات رغم تهديد أجهزة المقاطعة لهذه 
الشركات ومطالبتها يوقف تعاملها مع اسرائيل دون استجابة من هذه الشركات. وتجاهلت بعض الدول 
العربية في كثيرمن الاحيان المقاطعة بالنسبة لبعض الشركات وخاصة الاميركية منها. 
" -تأخربعض الدول العربية في استصدار التشريعات الخاصة بالمقاطعة مما يبقي بعض الشركات 
العالمية المقاطعة بمنجى غن تنفيذ عملية المقاطعة. 
5 التردد في يعض الحالات عن اتخادذ الاجراءات السريعة والفعالة تجاه الشركات والمؤفسسات 
الاجنبية التي تنشىء علاقات مع اسرائيل مخالفة احكام المقاطعة. 


د 


صاب الاقتصادي 


كما ان بعض الشركات الاجنبية التي تتعرض لتهديدات المقاطعة تلجأ للتحايل بمختلف الأساليب 
هروباً من وضعها في القائمة السوداءء وذلك رغم تعاملها مع اسرائيل» كأن تحاول تأسيس فروع لها 
بأسماء أجنبية ومظهرها يوحي بأنه يعمل لحساب غيرها يينما هو في واقعه يعمل لحسايها. 

وتقوم بعض الشركات الاجنبية تحت اسم معين بتعبئة المدخرات العربية بعد ان تدخل للاسواق 
العربية باسم جديد ثم تعيد توجيه اموالها لدعم اسرائيل. 

وهكذا لم تتعرض مجموعة الصادرات الاسرائيلية التي تخضع من الناحية النظرية لمنافسة من 
المنتجات العربية المماثلة بصورة واضدة لهذه المنافسة؛ واسترسلت الصادرات الاسرائيلية في تسجيلها 
لمعدلات نحو عالية نسبياً. ويعكس هذا الفشل الافتقار الى توفر جهاز عربي في اطار التعاون الاقتصادي 
التكاملي يتبنى خطة معينة لمواجهة اسرائيل تجاريا في المجال الدولي: ‏ - 

كما نجحت اسرائيل في توقيع اتفاق تجاري تفضيلي مع دول السوق الاوروبية المشتركة: مما 
سيؤدي الى نموصادراتها. 

ويرجع اخفاق المقاطعة في هذه الجوانب أصلاً الى تجزتة البلاد العربية الى كيانات اقتصادية 
مختلفة وعدم توحيد جهودها الاقتصادية لمواجهة اسرائيل في ضوء خطة منظمة للتطبيق» يضاف الى 
ذلك وجود بعض التغرات في تطبيق احكام المقاطعة العربية سواء من حيث التخاذل او التغاضي احياتاً أو 
البطء في تنقين عملية المقاطعة. 
التجارة الخارجية الاسرائيلية: 


اعتمدت اسرائيل في نمو اقتصادها على التجارة الخارجية. وقد لعبت التجارة الخارجية منذ نشوء 
الكيان الاسرائيلي حتى اليوم دوراً رئيسياً في تنمية الصناعات الاسرائيلية. 

وتحتل أورويا الغربية وأميركا المرتبة الاولى في العلاقات التجارية الخارجية لاسرائيل. لكن اسرائيل 
لم تأل جهداً في تنمية تجارتها مع افريقيا وآسيا. 

وتستوعب أوروبا الغربية وحدها اكثرمن نصف الصادرات الاسرائيلية. وقد اعتمدت أسرائيل على 
السوق الاوروبية المشتركة كساحة رئيسية لتجارتها الخارجية» فهي تستوعب اكثر من نصف صادرات 
الحمضيات وأكثرمن 5/ من اجمالي صادرات الماس. 

لقد حققت اسرائيل ارتباطاً قوياً مع السوق الاوروبية المشتركة التي تتميزبمستوى مرتفع وقوة 
شرائية مرتفعة, كما حققت ارتباطاً مماثلاً مع الولايات المتحدة الاميركية؛ حيث تسهم الاخيرة في 
استيعاب اكثر من 76/ من صادرات اسرائيل» كما تسهم بحوالي 70/ من مستورداتها. 

وتجتذب اسرائيلء بدعم من الحركة الصهيونية المستثمرين الاميركان» حيث يتم توظيف الاموال 
الاميركية في الصناعات الاسرائيلية ا محلية. 

ويعد أن حققت اسرائيل نجاحاً كبيراً في تجارتها الخارجية مع اورويا الغربية وأميركاء توجهت نحو 
البلدان الافريقية والاسيوية. ورغم أن لهذه الدول علاقات واسعة مع البلد ان العربية مما يعرقل اي 


د شكده 


الاقتصاد الاسرائيل وفدالية القاطعة العربية ‏ 
تقدم سريع في علاقات اسرائيل التجارية معهاء الا ان اسرائيل بذلت جهوداً مستميتة لتذليل هذه 
العقبات, وحققت نجاحاً نسبياً على هذا الصعيد. 
ورغم المقاطعة الاقتصادية العربية لاسرائيل والجهود العربية لعزلها دولياً. إلا أن اسرائيل بفضل 
أساليب الدعم والرعاية التي لاقتها تصديراً واستيراداً قد استطاعت تحقيق نمو اقتصادي نسبي 
متواتر. حيث ان لليهودية العالمية دوراً نشيطاً في التأثير الايجابي على تنمية التجارة الخارجية 
الاسرائيلية. 
كما ان لجوء اسرائيل الى اقامة الغرف التجارية المشتركة مع الشركات الاجنبية والاعتماد على 
الجهاز الديلوماسي في عواصم العالم وتعزيز اسطولها التجاري والاشتراك في المعارض الدولية واقامة 
مؤسسات مشتركة مع المؤسسات الاجنبية في ميادين الصناعة والتسويق قد ساهم بدوره في تحقيق هذا 
التجاح المتواتر رغم المقاطعة العربية الاقتصادية. 
لكن؛ ورم هذا النجاح النسبيء فان التجارة الخارجية الاسرائيلية لم تلاق الازدهار المنشود. فقد 
واجهت الخطط الاسرائيلية: على هذا الصعيد مشاكل عديدة اعاقت تنفيذ هذه الخطط. وترتبط هذه 
المشاكل يطبيعة وجود اسرائيل السياسي والظروف المحيطة باقتصادها. فقد عانت اسرائيل وما تزال من 
عجز مزمن في كل من ميزانها التجاري وميزان العمليات التجارية؛ وهو عجز يتزايد باستمرار. وهذا يعود 
الى تطلع أسرائيل نحوتحقيق معدلات نموعالية ومستوى معيشي مرتفع للسكانء مما يؤدي الى تضخم 
نفقاتها على المستوردات العسكرية سنة بعد اخرى وذلك للحفاظ على تفوقها العسكري ضد العرب 
مجتمعين من جهة؛ ولتغطية نفقات تدخلاتها واعتداءاتها العسكرية وتنفيذ سياستهاء مما يشكل ضغطاً 
قوياً على ميزان مدفوعاتهاء لاسيما وأن المدخرات الاسرائيلية منخفضة للغاية وتزد اد الحاجة للمعونات 
المالية الاجنبية لتغطية عجزميزان المدفوعات. وقد قامت اسرائيل بمحاولات عديدة لتحسين ميزان 
مدفوعاتها وتقليص معدل التضخم النقدي لديها. 
ويرى الاقتصاديون الاسرائيليون ان أية سياسة تهدف الى شفاء أمراض الاقتصاد الاسرائيلي 
يجب ان تقوم على تقليص العجز في الموازنة العامة. وبالفعل فقد وضعت اجراءات عدة لتقليص: العجز في 
الموازنة العامة. 
فعلى سبيل المثال: كان فاتض الاستيراد في اسرائيل عام 11/47 يقدر بحوالي خمسة مليارات دولاره 
في حين أن العج زفي ميزان المدفوعات الجاري قد تجاوزثلاثة مليارات دولارمن فائض الاستيراد تم 
دفعها بواسطة التحويل من الخارج. في حين ان ثلثي هذه التحويلات تمت مباشرة الى القطاع العام 
والشالت للقطاع الخاص والقسم الاكبرمن التحويلات للقطاع العام جاءت على شكل مساعدة من 
الولايات المتحدة الاميركية. ا 
ويشير حساب بنك اسرائيل الى زيادة العجز الذي تم تنفيذه من قبل كل قطاع, وان العجزفي 
الحساب الجاري الذي تسبب يه كل قطاع خلافاً للعجز المذفذ من قبله - يساوي قائض الطلب عنده. 
وبناء على هذا الحساب فقد كان اسهام القطاع العام عام 1981 في الفجز مساوياً لفائض طلبه 


د 6ك5ه 


ماد الإقتصادي 


الاجمالي أي الخارجي والد اخلي معاً وحسبما يمكننا أن نلاحظ من الجدول (رقم١).‏ فقد وصل فائض 
هذا الطلب عام ١1547‏ حالي /١١‏ من الناتج أو اكثرمن 5.؟ مليار دولار. 


جدول رقم )١(‏ 


لاا إعرذة أكحعم أكم أمطذ أل 


طباعة العملة 
تراكم ديون داخلية صافية 
شراء عمالات صعية من قيل الجمهور 


المصدر: تقرير بنك اسرائيل لعام 19417 


* وصل فائض الطلب المحلي للقطاع العام (العجزفي عام 1147 الى حوالي ٠١,9‏ / من الناتج القومي. والذي 
يعادل 5,؟ ملياردولار. ويالمقابل يمكن ان نرى بأن نصيب القروض الداخلية في تمويل العجوزات في العامين 
الماضيين قد انخفض انخفاضاً كبيراً. 

وهذا الرقم يشير الى التقليص المطلوب في العجز في موازتة القطاع العام من اجل تقليص اسهامه في 
العجزالى الصقرفي الحساب الجاري باعتبار انه يمثل الزيادة في صافي ديون الاقتصاد وفي مستوى 
الديون الصبافية القائمة (17,1 ملياردولار في نهاية عام »)١14417‏ حيث تحول عبء عوائد وسداد 
الديون الى عبء كبير وتقيل. 


جدول رقم (؟) 
العجز المحلي للقطاع وطبيعة بنيته بالنسبة للناتج القومي (191/8 -118) بالنسبة المئوية من 


الناتج القومي 


ام اننا 


العجزالمحلي للقطاع العام 
(دون اسقاط الفائدة) 
الدعم الكامن في الاعتماد الرخيص 
الفوائد على الديون الداخلية 

العجز المح للقطاع العام مع 
اقساط الفوائد 


سككه 


الإقتصاد الإسرائيلي وفدالية امقاطعة العربية._ 
وتجد الحكومة الاسرائيلية صعوبة في اقتراض المزيد من الاموال من السكان يسبب الزيادة 
السريعة التي حدثت في السنوات الاخيرة في ديونها الداخلية. فالديون الداخلية التي كانت أقل من /٠١‏ 

من النباتج القومي في اوائل السبعينات وصلت عام 15/45 الى /3١١©‏ من الناتج القومي وبلغت حوالي 
ملياردولار. وهذا يعني ان الديون الداخلية للحكومة وصلت عام 1147 الى سبعة آلاف دولار 
عن كل شخص في اسرائيل. 

وقد طفحت ديون حكومة اسرائيل بسبب تراكم العجز في ميزانيتها خلال السنوات الاخيرة. فالانفاق 
الحكومي على تسديد الديون _بما في ذلك الفوائد والذي كان يشكل 8/ من الناتج القومي في سنة 
9, أصبح يشكل في عام 1985-6 اكثرمن 7257 من الناتج القومي» وهذا التطور الواضح في 
الجدول يشكل عنصراً أساسياً لتسريع المسار التضخمي. فالزيادة المتواترة في الديون بالنسبة الى 
الناتج القومي ناجمة عن عجن في ميزانية الحكومة يمول بقروض حقيقية (نحو7١/‏ من القروض 
بالدولار. ونحو/ - 28 فوائد حقيقية على برامج الادخار) في حين ان الناتج القومي في جمود ملحوظ. 

وفي عام ١4‏ اضيفت الى ديون الحكومة المتزايدة التزامات لكي تدفع لاصحابها الأسهم 
المصرقية في المستقبل (في عام )١444‏ كامل القيمة الحقيقية للأسهم كما كانت عليه قبل الازمة . . ان يلغت 
قيمتها عام ١946‏ نحى ٠‏ مما كانت عليه قبل الأزمة . وقد رفعت الالتزامات وسترفع كما يبدودقعات 
الحكومة الناجمة عن الديون خلال السنوات القادمة نحو )/١9 - ٠١(‏ اضافية من الناتج القومي. 


جدول رقم (”) 
النسبة بين دفعات الحكومة الناجمة عن الديون (بما في ذلك الفوائد) وبين الناتج القومي 


قروض داخلية 
2 

1 لا 

ار 

اير 

ه,ءع عدر 


المصدر: ميزانية الحكومة الاسرائيلية لسنة 19544. 
وهكذا يبدو أن امكانية «دحرجة» قروض بهذا الحجم الى المستقبل آخذة بالتقلص. والوسيلة التي 
تلجأ اليها وزارة المالية الاسرائيلية هي اصدار الاموال. 
وفي ضوء التورط في تسديد ديون باهظة وتضخم متصاعدء يظهر ان توقع الحلول السهلة عبارة عن 


-دلاكد 


ماد الإقتصلدي 


زعم كاذبء وقد طرح الحل البارد «الدوزرة». والتي معناها مصادرة حق بنك أسرائيل في اصدار 
الشيكلات واستخدام قانوني للدولار كوسيلة دفع. 

وفي الوقت الذي تسعى فيه اسرائيل الى تخفيض العجز في ميزان المدفوعات وعلاج اوجه الضعف 
التي يعاني منها الاقتصاد والتي تنعكس في استمرار على اعتماده على مصادر المساعدات الخارجية؛ فان 
السياسة الاتتصادية الاسرائيلية تظل تسعى الى تحقيق مجموعة من الاهداف الاساسية: مما يجعل 
امكانية التوصل الى اقتصاد اسرائيل مستقل ومتوازن أمراً مستحيلاً. 

ورغم ان التمويل الاجنبي وبخاصة من الولايات المتحدة الاميركية قد لعب دوراً رئيسياً في تحقيق 
المعدلات المرتفعة للاستثمار التي استلزمتها عملية نمو الاقتصاد الاسرائيلي» الا ان سعي اسرائيل 
لاستيعاب المزيد من المهاجرين اليهود والمضي في السياسة الاستيطانية التوسعية والحفاظ على التفوق 
العسكري الذي يكلف الكثير الكثير, كما ان السعي للحفاظ على مستوى معيشي مرتفع للسكان 
واستمرار رقع معدل الدخل الفردي يجعل هذه المهمة بعيدة المنال. 

ولريب أن الاقتصاد الاسراتيلي قد ظل حتى اليوم بحاجة للتمويل الخارجي والمساعدات 
الخارجية: وقد قام اساسساً على هذا السبيلء مما افقده القدرة على توفير امكانات استقلاله, وربط 
اسرائيل عضوياً ومصيرياً مع الولايات المتحدة الاميركية وحلفائها الغربيين» ذلك ان اسرائيل لا يمكن ان 
تحقن اقتصادها المصاب بأمراض مزمنة بعيداً عن اشكال الدعم والمساعدات الاميركية والغربية. 


خاتمة: 

بعد هذا كله» فاننا نرى ان تنشيط آلية المقاطعة الاقتصادية العربية بصورة اكثرفاعلية واكثر 
جدوى من جهة. ومن ثم تفادي اوجه الخلل والثغرات الناشية في هذه الآلية من جهة اخرىء تتطلب 
اتخاذ الاجراءات والتدابير التالية: 

أولا: انشاء مكاتب اقليمية للمقاطعة في الاقطار العربية التى لم توجد فيها بعد . وذلك لتطويق كل 
محاولة اسرائيلية لد الجسور نحو المنطقة وعبراية بوابة كانت. ‏ - 

ثانياً: توظيف الكفاءات والخبرات العلمية ال مؤهلة اقتصادياً وقانونياً في مجالات الاستخيارات 
والارشاد لمتابعة انشطة المقاطعة والكشف عن المخالفات التي تحدث وتزويدها بسلطات الضبط 
القضائي اللازمة. ا 0 

ثالثاً: الحزم والدقة في تنفيذ قرارات المقاطعة وبالسرعة اللازمة. 

رابعاً: تشديد اجراءات الرقابة على مناطق الحدود مع فلسطين المحتلة لمذع تسرب المنتجات بين 
الدول العربية واسرائيل وكذلك بالنسبة الموانىء الحرة. ومن اجل ذلك ينبغي ان يصار الى ابرام اتفاقات 
جديدة ومسؤولة مع الدول العربية المتاخمة لاسرائيل وبخاصة الدول التي تقيم معها علاقات تجارية 
واقتصادية مثل مصر ولبنان. 

خامساً: تشديد الرقابة على عمليات تسويق البترول العربي في الخارج لضمان عدم تدفقه الى 


-ق4ك- 


لقتعا اراي وفدليةالقطعة العربة # 


اسرائيل.. وينبغي التفاهم مع مصر والضغط عليها لكي تمتنع اوتكف عن بيع نفطها لاسرائيل. 

سادساً: غلق المنافذ البحرية أمام التجارة الاسرائيلية التي تمر في الدول العربية للحيلولة دون مرور 
التجارة الاسرائيلية وعلى نطاق واسع الى الاسواق الخارجية خاصة في اسيا وافريقيا. وإن غلق هذه 
الممرات امام تجارة اسرائيل سيساهم في رفع تكاليف النقل للمنتجات الاسرائيلية المصدرة الى تلك 
الاسواق: كما سيرفع تكاليف المستوردات لاسرائيل. 

سابعاً: انشاء مكاتب مقاطعة في جميع البلدان النامية وبصفة خاصة البلدان الاسلامية وبلدان 
عدم الانحياز وتعبئة شعوبها ضد التعامل الاقتصادي مع اسرائيل. 

هذا على المدى القصيرء أما على المدى الاستراتيجي فان تحقيق التكامل الاقتصادي العربي او 
الوحدة الاقتصادية العربية وحدها هي الكفيلة باحكام حبل المقاطعة على رقبة الاقتصاد الاسرائيلي» 
وحينئذ ستتوفرللبلدان العربية الفرصة التاريخية لتوفير سبل انهيار الاقتصاد الاسرائيلي تماماً. 


المصادر: 


(1) د.فؤاد بسيسى تأثيرالمقاطعة الاقتصادية العربية على الاقتصاد الاسرائيليء عمانء منشورات البنك المركزي 
الاردني, 191/1 ١‏ 

(؟) ٠‏ جوزف مغيزل. المقاطعة العربية والقانون الدولي؛ بيروت مركز الابحاث - سلسلة دراسات فلسطينية. ١574‏ 
(؟) تقاريربتك اسراكيل لعامي 152815 ١5484‏ 

() ترجمات من الصحف الاسرائيلية (ارشيف وزارة شؤون الارض المحتلة - الاردن) ٠‏ 


كك 


وتات لفكي ل اي 
المصّادة ة“للمقاطعى الحريين 


ضاف الزرو 

في اعقاب قيام الكيان الاسرائيلي عام ١544‏ بقيت حالة الحرب بين الأمة العربية وذلك الكيان قائمة 
وحالة الحرب هذه حتماً كان يجب ان تكون شاملة وعلى كافة الاصعدة العسكرية والسياسية 
والاقتصادية والثقافية.. الخ... وقد كانت المواقف والجهود العربية في بادىء الأمر مبعثرة وغير منظمة» 
ولكنها اخذت تتبلور وتتصاعد منذ مطلع الخمسينات: فكاتت اجراءات المقاطعة العربية للكيان 
الاسرائييي.. تلك الاجراءات التي اعتبرت من انجع وانجح الوسائل والاعمال العربية المشتركة ضد 
الكيان الاسرائيي وحلفائه وكل من تعاون ويتعاون معهء وكان ان حققت المقاطعة العربية في مراحل معينة 
من الصراع مع العدونجاحات مؤثرة زادت من حدة عزلته وعدم شرعيته قيام كيانه, مما حدا بقيادته 
القيام بنشاطات مكثقة لمجابهة المقاطعة العربية الفعالة» ومن ضمنها تجنيد حلفائه وعملائه وادواته على 
الصعيدين الامريكي والاوروبيء الأمرالذي دفع يدوره المؤسسات الامريكية ‏ الاوروبية الحاكمة الى 
اصد ارتشريعات واتخاذ خطوات واجراءات مضادة للمقاطعة العربية يهدف تشكيل مظلة للعدووحمايته 
من تأزم عرلته الدولية. 

واذا كان من الصعب علينا في هذا السياق ان نحصر بصورة ملموسة وعلمية الاضرار التي الحقتها 
المقاطعة العربية للكيان الاسرائيلي واقتصاده فان ما توافر لدينا هنا من معطيات. كفيل بأن يلقى الضوء 
على حجم فعالية المقاطعة العربية. ١‏ 

ومن المفيد معالجة المعطيات الخاصة بالتشريعات والاجراءات الصهيونية ‏ الامريكية ‏ الاوروبية 
للمقاطعة العربية على صعيدين هما: الصعيد الاسرائيي, والصعيد الامريكي الاوروبي. 
النشاطات الاسرائيلية ‏ الصهيونية المضادة للمقاطعة العربية: 

شهد عام 19048 بداية المساعي التي بذلتها مختلف المؤسسات الاسرائيلية والصهيونية لمكافحة 
المقاطعة العربيةء فقد شكلت الوكالة البهرية في ذلك العام جهازاً خاصاً بغية وضع الدراسات والقيام 
بالتحقيقات حول احكام ووسائل المقاطعة العربية. وكيفية مواجهتها صهيونياً ودولياً. وقد ترأس هذا 
الجهاز في حينه «مائير غروسمان». 


التشريعان الابركية الاوروبيه_ 


وفي مطلع عام قامت وزارة خارجية العدو بتشكيل ادارة خاصة تابعة لها هدفها تتبع نشاط 
المقاطعة العربية» وكان من مهماتها ما يلي(" : 
القيام يجمع المعلومات عن اقتصاد الدول العربية. 
* -جمع المعلومات عن الشركات والمؤسسات الاجنبية التي خضعت للمقاطعة العريية: والعمل على 
تهديد هذه الشركات بمختلف الوسائل لردعها. 
1 0 2 -11 2 وا" 
العمل على تجنيد واشراك عناصر غير يهودية في عملية مجابهة المقاطعة العربية”" : 
وفي تهاية عام 46 دعا المؤتمر الصهيوني «كافة الهيئات والمؤسسات اليهودية في جميع انحاء 
1 8 - 2 2 3 3 
العالم الى أتخان الاجراءات الضرورية لمواجهة المقاطعة العربية لاسرائيل»". 
وفي مطلع عام 6 وعلى ما يبدونتيجة لمضاعفات المقاطعة العربية آنذاك من ناحية:» وتلبية 
لدعوة المؤتمرالصهيونى السادس والعشرين من ناحية اخرىء نجحت «اسرائيل» في اقامة ما يسمى 
«بتظام المقاطعة المضادة» الذي استخدم الوسائل التالية9) : 
مقاطعة كل شركة تجارية اومؤسسة مصرفية تستجيب للمقاطعة العربية» وتفضل التعامل مع الدول 
العربية على التعامل مع «اسرائيل:" . 
اتياع نظام القوائم السوداء لتدرج عليها اسماء الشركات والمئؤفسسات التي تفضل التعامل مع 
2 العريية. 
-اخضاع استيراد البضائع من الشركات التي تتعامل مع الدول العربية لاذونات خاصة تمنحها 
السلطات الاسرائيلية!" . 
وليس من شك في ان هذه الاجراءات التى لجا اليها الكيان الاسرائيلي لم تكن الا وسيلة للضغط على 
الشركات وال مؤسسات الاجنبية التي ازعنت للمقاطعة العربية: وقد عزز هذه الاجراءات موقف 
المؤّسسات الحاكمة في الولايات المتحدة واوروبا الغربية» غير ان هذه المحاولة لم تحقق هدفها الرئيسي» 
في وقف ومحاصرة المقاطعة العربية. 
وفي اعقاب حرب ,١157177‏ والاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والجولان» والاستيلاء على 
الاراضي والموارد العربية والاسواق العربية. تجاوزت سلطات الكيان الاسرائيلي «نظام المقاطعة 
اول 151 


المزيد من 
المضادة» لتعود وتنشط مرة اخرى ويكثافة اكبربعد حرب تشرين 
وعلى الصعيد الصهيوني العالمي ايضاً أقدمت المنظمات الصهيونية المختلفة مثل «المؤتمر اليهودي 
العالمي» ومؤتمر المنظمات اليهودية (كوجو) والمنظمة الصهيونية الامريكية «بني بريت» وفروعها على 
تشكيل ما يسمى «بعصبة مكافحة التشهير العربي» وغيرهاء حتى اصبح موضوع مكافحة المقاطعة 
العربية «موضة» على الجبهة اليهودية على حد تعبير جريدة هآرتس العبرية!" . 
والى جانب كافة النشاطات التي قامت بها مختلف المؤسسات الاسرائيلية - الصهيونية لمحاصرة 


المقاطعة العربية لا ننسى عدوانية الكيان الاسرائيلي وغروره العسكري. حيث اقدم ذلك الكيان على تنفيذ ٠‏ 


عدة عمليات وحروب عسكرية عدوانية بهدف «اجبار العرب على طلب الاستسلام وانهاء مقاطعتهم 


الا - 


ده صامد الاقتصاري 


لاسرائتيل», غيران هذا النهج العدواني لم يحقق اهدافه. بالرغم من ان الموقف العربي المشترك اصابه 
بعض الوهن والتراجع. 
وقد سجلت النشاطات الاسرائيلية ‏ الصهيونية في مواجهة المقاطعة العربية تحركا جديدا في اعقاب 
حرب تشرين اول ١١5177‏ حيث ازداد قلق الكيان الاسرائيلي وخشيته من تزايد قوة العرب الاقتصادية, 
هذا الى جانب المضاعفات السلبية على ذلك الكيان التي نجمت عن التضامن الافريقي مع الامة العربية 
في قضيتها العادلة, واقدام كافة الدول الافريقية التي كانت تقيم علاقات ايده واقتصادية مع 
العدو على قطع هذه العلاقات. 
وأقدمت سلطات العدو بعد ان مارست صحافته دوراً بارزاً في التنبيه الى مكامن الخطر في المقاطعة 
العربية؛ على اتخاذ اجراءات عملية؛ فقامت بتعيين «ابراهام اغمون» المدير العام الاسيق لوزارة 
المالية مستشاراً لها «لشؤون مكافحة المقاطعة العربية», وكلف باعداد «خطة عمل ضد المقاطعة 
العربية»" , 
وقسامت المنظمة الصهيونية العالمية بتشكيل لجنة متخصصة على مستوى عال للبحث عن الوسائل 
الفعالة لشل فاعلية المقاطعة العربية» وترأس هذه اللجنة وزيرمالية الكيان الاسرائيلي آنذاك؛ وعضوية 
رئيسة موتمر المنظمات اليهودية (كوجو)ء وامين صندوق المنظمة الصهيونية العالمية, وثلاثة اعضاء 
اخرين. 
وف اعقاب الاجتماع الاول الذي عقدته هذه اللجنة, تم الاتفاق على ما يلي :2:0 : 
١‏ - ان يترك للمجتمعات اليهودية والمنظمات الصهيونية في كل دولة اختيان الوسائل الاكثرفاعلية لمكافحة 
المقاطعة العربية, تبعاً للظروف الاقتصادية والسياسية للبلد. 
” - العمل على ابراز خطورة الموقف للرأي العام. 
؟' ‏ استخدام كافة الوسائل السياسية والقضائية ضد المقاطعة العربية9© . 
وبدأت كافة المنظمات والهيئات الصهيونية في الولايات المتحدة واورويا ومناطق اخرى بتنفيذ 
أجراءاتها في مواجهة المقاطعة العربية؛ على أمل ان تؤدي صرخات الرأي العام الى اتخاذ خطوات عملية 
من قبل الولايات المتحدة والدول الاوروبية؛ وتضمنت هذه الاجراءات شن حملات تشهيرية واسعة 
النطاق ضد المقاطعة العربية ووصفها بانها تقوم على اساس التمييز العنصري والديني؛ وهدفت هذه 
الحملات الى اثارة الرأي العام الامريكي والاوروبي على المستويين الشعبي والرسمي للوقوف في وجه 
المقاطعة العربية واصدار تشريعات مضادة لها. 
ففي الولايات المتحدة شنت الصحف الامريكية حملة تشهيرية ضد العرب تبنتها كبريات الصحف 
في محاولة لدفع الكونفرس الامريكي الى اقرار تشريعات مناهضة للمقاطعة العربية. 
فنشسرت صحيفة «نيويورك هيرالد تربيون» ساسلة مقالات هاجمت فيها المقاطعة العربية للكيان 
الاسرائيلي. وتطرقت الى التشريعات التى اقترحها عدد من اعضاء الكونغرس الامريكي لمواجهة المقاطعة 
العربية؛ وتأثيرها على الشركات والمؤسسات الامريكية, فذكرت في احدى مقالاتها «أن المقاطعة العربية 
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اتتنريمان الامركية ‏ الإوروبية ‏ 


سوف يتسع نطاقها وتزداد فعاليتها اذا لم تنجح الحملة التي بدأت في الكونغرس الامريكي ضد هذه 
المقاطعة 229 1 0 
وفي فرنسا نشرت مجلة «لارش» الصهيونية مقالًاً بعنوان «المقاطعة العربية لعبة يخسر فيها العالم 
كله» ادعت فيه ان العرب يمارسون سياسة التمييبز العنصري ‏ الديني ضد اليهود. وقد واصلت 
الصحافة الصهيونية والغربية الحليفة لعبة حملات التشهير ضد المقاطعة العربية» التي اخذت منحى 
حدياً خطيرا في السئوات الاخيرة بانتهاجها سياسة عنصرية حاقدة ضد العرب متخذة مقولة «الارهاب 
العريى» المفتعلة عمادا لها. 
تجنيد النفون الاقتصادي والاجتماعي اليهودي.. ْ 
< .قد اخذت نشاطات المنظمات والهيئات اليهودية في اطارسياسة سلطات الكيان الاسرائيلي المضادة 
1 ت تت ِ 9 
للمقاطعة صوراً مختلفة اهمها:"" 0 
١‏ قيام الشركات والمؤسسات الصهيونية بمقاطعة الشركات والبواخر الاجنبية التي تعلن اسرائيل عن 
مقاطعتها ووضعها في القائمة السوداء. 
؟ ‏ امتناع الشركات والمصانع اليهودية في مختلف الدول الغربية عن التعامل مع المنتجات والمواد الاولية 
العربية: كامتناع مصانع النسيج عن استخدام القطن المصري في انتاجها. 
7 تحريض مختلف الشركات وال مؤّسسات والتقابات في الدول الغربية على مقاطعة كل ما له صلة 
بالعرر وبشكل خاص تحريض موانىء ومطازات تلك الدول على مقاطعة البواخر والطائرات العربية ' 
تناع عن كوي امة خدمات لها احتجاجاً على نهج المقاطعة العربية واجراءات الدول العربية ضد 
3 ات 
الشركات والبواخر التي تتعامل مع الكيان الاسرائيلي. 
النشاطات - التشريعات والاجراءات - الامريكية - الاوروبية ضد المقاطعة 
العربية: 0100 
شنت السلطات الاسرائيلية حملات اعلامية تشهيرية ضد المقاطعة العربية وجندت في ذلك كافة 
طاقاتها المحلية والدولية» وعلى وجه الاخص المؤسسات اليهودية ‏ الصهيونية, ومارست ضغوطات لم 
تتوقف عبر هذه المؤ. ات وعبر حلفائها الاستراتيجيين على المؤسسات الحاكمة في الولايات المتحدة 
0 1 1 107 35 35 5 500 2 
والدول الاوروبية؛ وعلى الشركات العالمية التي استجابت اوخضعت للمقاطعة العربية حفاظأ على 
مصالحها الكبيرة مع العالم العربي» وكانت هذه الضغوطات تهدف الى رفض المقاطعة العربية اولاء والى 
حمل هذه الشركات على فتح فروع لها في الكيان الاسرائيلي تحدياً لانظمة المقاطعة العربية ثانيا. 
قد رضخت عدة شركات لهذه الضغوط الكبيرة مضحية بالاسواق العربية: مثل شركة فورد 
٠. 9 -ِ 0‏ 5 لدم 3000 شك 
الامريكية رات, وشركدة الكوكا كولا.. ولم تكن مثل هذه الشركات لتتراجع اوتخضع للضخو 
١ 0‏ ذه الضة و ت السياسية من قبلهاء حيث قامت المؤسسات 
الصهيونية: لولم تتواطأ مع هذه الضغوط المؤسسات ياسية من قبلها 0 3 
الحاكمة في يعض الدول الفريية باتخاذ مجموعة تشريعات واجراءات مضادة للمقا لعربية. 
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صامد الاقتصادي 


ففي الولايات المتحدة الامريكية مرت التشريعات المضادة للمقاطعة العربية في مراحل عديدة 
هي :(1") 
- المرحلة الاولى وامتدت حتى عام 1905 : حيث كانت وزارة الخارجية الامريكية ترى ان المقاطعة 
العربية مسألة خاصة بين الدول العربية والكيان الاسرائيلية, وكانت السلطات الامريكية في تلك المرحلة 
تترك للشركات والمؤسسات الامريكية حرية التصرف وفقاً لما تمليه عليها مصالحها الخاصة في قبول او 
رقض طلبات القاطعة العريية, 
- المرحلة الثانية وامتدت حتى عام 1914: حيث تزايدت الضغوط الصهيونية واشتدت الحملات ضد 
المقاطعة العربية, وقد اقدمت السلطات الامريكية انذاك على اصدار تعديلات على قانون الصادرات 
الامريكي بتاريخ /5/7١‏ 15, وتضمنت التعليمات والاوامر التي اصدرتها وزارة التجارة الامريكية بهذا 
الشأن المطالبة بعدم التعاون مع المقاطعة العربية. ١‏ 

وهناك من يعتبر ان الموقف الامريكي الرسمي ضد المقاطعة العربية قد بدا عام :)١57(‏ حيث 
ادخل الكونغرس الامريكي في ذلك العام تعديلات على قانون الضمان المتبادل (قانون المساعدات 
الخارجية) عبر فيه عن موقفه المناهض للمقاطعة العربية بشكل عام؛ ان شجب المقاطعة والحصار 
الاقتصادي العربي للكيان الاسرائيلي؛ وشجب تقييد حرية الملاحة في الممرات المائية التي اطلق عليها 
بالدولية"9 .00 ١‏ ا 

وقد شهدت هذه المرحلة نشاطات واسعة من قبل المنظمات الدسهيونية واعضاء الكونغرس الامريكي 
الموالين والمؤيدين للكيان الاسرائيلي. حيث اثار هؤلاء الضجة والتساؤلات في كل مرة كانت تطرح قيها 
قضية المقاطعة العربية حول الاجراءات التي نفذتها الادارة الامريكية. 

وكان ابرزتلك النشاطات مشروع القانون رقم (70؟؟.س) الذي طرحه في الرابع عشرمن ايلول 
عام 1914 السناتورهاريسون وليامزوهو د يموقراطي من نيوجرسي في مجلس الشيوخ الامريكي, وقد 
تضمن هذا القانون تعديلات على قانون مراقبة الصادرات لعام 1455؛ وقد نص مشروع التعديل على 
ما يلي: 

«يصرح الكونفغرس ان سياسة الولايات المتحدة تناهض الاجراءات التجارية المحاصرة او 
المقاطعات المنبثقة او المفروضة من قبل بلدان اجنبية ضصد بلدان اخرى صديقة للولايات المتحدة». 

وكان واضحاً تام الوضوح ان هذا المشروع يرمي الى التشهيبالمقاطعة العربية والقضاء على 
فاعليتها تجاه الشركات وال مؤؤسسات الامريكية التي تقيم غلاقات مع الكيان الاسرائيلي» وكان هذا 
المشروع بمثابة الطلقة الاولى ا والانذار الاول لبدء حملة امريكية صهيونية واسعة النطاق ضد 
المقاطعة العربية(" , 

وفي اوائل شباط عام ١476‏ تقدم السناتور الامريكي وليامزنيابة عن ثلاثين من اعضاء الكونغيس 
بمشروع قانون رقم (/44.س) تضمن نصوص المشروع السابق, كما القى في المجلس بياناً شن فيه 
هجوماً شديداً على المقاطعة العربية ومقوماتهاء مدعياً ان اتحاد غرف التجارة الدولية اتخذ قراراً في شباط 


-4/ا- 


التشريد الموكية الوروبية # 


5 اوصى قيه الغرف الاعضاء بعدم المصادقة على وثائق الاصمل السلبية التي تطلبها مكاتب المقاطعة 
العربية"© . 

وفي مجلس النواب الامريكي تقدم العضوان ن هالبرن ومولتر من ولاية نيويورك بمشروعي قانونٍ 
(17) و(5331) وهما مطابقان تقريباً لنصوص ص المشروع السابق.. كما اقدم اربعة وعشرون عضواً 
اخرون بطرح مشاريع قوانين ممائلة. 


1 
وقد توحدت جميع المشاريع المذكورة فيما بعد بمشروع قانون رقم (© 0٠‏ الذي اصيح لمشروع 


الرئيسي لتعديل قانون مراقبة الصادرات, وحول المشروع الى لجنة البنوك والنقد في مجلس النواب 


الامريكي لدراسته وتقديم المقترحات الخاصة بالموضوع 
وقد دارت تقاشات واسعة في لجنة البنوك هذه ولجنة التجارة الدولية المتفرعة عنهاء حيث عقدته 


الاجنة في ١555/7/8‏ جلسة حضرها +؟ ناكباً ووزير التجارة الامريكي انذاك جون كونرء وقد ادلى 
6 «المقاطعة العربية 


له 


النائب روزفلت ببيان امام اللجنة تضمن مجموعة نقاط نصت اهمها على ان 
لاسرائيلى تعد مثالا لاجراءات المقاطعات الاجنبية التي تحدد النشاط التجاري الامريكي». 
ل ل 0 
التجارة الامريكي ادلى فيها عدد من المسؤولين الامريكيين ببيانات تشبه في مضمونها بيان النا 
روزقلت المذكور. 
وفي التاسع والعشرين من 
التشريعي حول اجراءات اللجنة بشأن مشروع القانون رقم (0 
«بانها من ادق المشاكل التي عنيت بها اللجنة في تاريخها الحديث من حيث تضارب وجهات النظر 
والتفاوت البعيد بينها». ا ٠‏ 
وق الخافن من خزيدران راصي كرا لكر لماه لح 01 
0" 
المذكورء حيث ايدت الاغلبية الساحقة المشروع ثم احيل الى مجلس الشيوخ 
وفي الثلاثين من حزيران اس ل لان 
المؤسسات الاهلية 
عليه بعد ادخال تعديل تقدم به السناتور جافتز والسناتور وليامز تضمن التزام جميع اللو 
باد ن تبلغ وزيرالتجارة الاسريكي عند تسلمها طلبات المعلومات من مكاتب المقاطعة العربية اوتوقيع 


للشو 


اياره 5 أصدر رئيس لجنة الينوك والنقد في مجلس النواب تقريره 
)٠‏ وصف المقاطعة العربية فيه 


القانون 


الاتفاقيات .حتى يتخذ ما يراه مناسياً من اجراءات 
6 صادق الرئيس الامريكي على مشروع القانون الذي يقضي بتمديد 
قانون مراقبة الصادرات لاربع سنوات اخرىء متضمناً التعديلات التي اجراها مجلسي النواب 

ص القانون بالنسبة للمقاطعة العربية: وتشجيع الشركات الامريكية على 


وفي الاول من تموز 


والشيوخ بقصد تقوية نصوص 


رفض المقاطعة العربية. 
المرحلة الثالثة وشملت اعوام 5/ا - ه7 9191097" : حيث اجمع الرأي في الولايات المتحدة على شن 


حملة تهدف الى اضعاف المقاطعة العربية . . وفعلا قامت وسائل الاعلام المختلفة بشن هجوم على المقاطعة 


ه6/ - 


صامد الاقتصدي 


العمربية», كما قامت لجنة الكونغرس ياستدعاء وزير التجارة الامريكية اكثرمن مرة لبحث موضو - 
المقاطعة العربية.. 

ويعد ذلك انتقلت السلطات الامريكية الى مرحلة التنفيذ: فأقرت 0 0 
الاصلاح الضريبي الذي الزم الشركات الامريكية التي تستجيب للمقاطعة العربية بتقديم تقرير لوزا 
المالية الامريكية يتضمن المعلومات التي تقدمها هذه الشركات لاجهزة المقاطعة العربية اوللديل 
العربية. ونصت التعديلات كذلك على تغريم الشركات الامريكية التي تمتنع عن تقديم التقريرب ” الف 
دولاراى السجن لمدة عامء وقد اعتبرت هذه التعليمات نافذة المفعول اعتباراً من /11/١‏ 751918 
- المرحلة الرايعة : وتبدأ اعتبارا من مطلع 705177!": وقد تغيروضع الشركات الامريكية متت يداية 
هذا العام تلك الشركات المتعاملة مع العالم العربي. وبشكل خاص تلك المركزة متها ضمن حدود 
نيويورك. 

فقد واصلت السلطات الامريكية اجراء تعديلات مختفة على القوانين المتعلقة بمعالجة موضو - 
المقاطعة العربية» وكان أهم تلك التعديلات ذلك التعديل الصادربتاريخ 77/1/5١‏ وما تلاه من سلسلة 
من الاوامر والتعليمات التفسيرية التي كان اخرها تلك التي صدرت في /8/١/14‏ ولا تزال نافدة حتى 
يومنا هذا . 

وقد نص التعديل الجديد على مطالبة رئيس الجمهورية بأن يصدر التعليمات والقرارات التي تمنه 
اي شخص في الولايات المتحدة من ان يتخذ اويواقق على ان يتخذ آياً من الاعمال التالية يقصد 
الاستجابة الى اودعم اوتآييد اية مقاطعة مفروضة من اية دولة ضد دولة صديقة للولايات المتحدة غير 
خاضعة لمقاطعة مفروضة عليها بموجب قوانين الولايات المتحدة!*"): 1 
١‏ -ان يرفض إويطلب من الغيران يرفض التعامل مع الدولة المقاطعة اوفيها اومع اي من مواطتيها 'و 
شركاتها او المقيمين فيهاء اومع اي شخص آخرتطبيقاً لاتفاق مع الدولة فارضة المقاطعة اوتنقيداً لشرط 
معها اوبناء على طلب منها. 
؟ - ان يرفض اويطلب من الغيران يرفض ان يوظف اوان يفرق بأي شكل اخرضد اي شخص امريكى 
على اساس العنصر او الدين او الجنس او العرق. 1 

- ان يعطي معلومات عما اذا كان اي شخص له اوكان له في الماضي اويعتزم ان يكون له في المستقيل 

علاقة مع الدولة المقاطعة اوفيها اومع اي شخص فيها اومع اي شخص محظور اومفترض أنه محظور 
عليه التعامل مع الدولة فارضة المقاطعة اوفيهاء هذا ولا يوجد ما يمنع اعطاء المعلومات التجارية العادية 
في نطاق العمل التجاري. 
؟ ‏ ان يعطي معلومات عما اذا كان اي شخص منتمياً الى منظمات خيرية اواجتماعية تؤّيد الدولة 
المقاطعة اويتبرع لها اوله صلة بها. 


أما على الصعيد الاوروبيء فقد قدمت السوق الاوروبية المشتركة «لاسرائيل» مساعدة لا تعد , 


بثمن لمحاصرة المقاطعة العربية وايطال مفعولهاء وقد تمثلت هذه المساعدة بالامتيازات التي منحت للكياز 


كلاه 


التشريمان المركية الإوروبيف 


الاسرائيي مثل اعفاء صادراته من نسبة عالية من الرسوم الجمركية؛ واعطاء ذلك الكيان المزيد من 
التسهيلات التجارية.. الخ.. 
ففى فرنسا مرت التشريعات المناهضة للمقاطعة العربية بالمراحل التالية""! : 
-يتاريخ كفن أقر البرلمان الفرنسي الاجراءات التي تضيف الى قانون الجزاء الفرنسي 
عقوبات جديدة بحق كل شخص يقترف ما اطلق عليه تمييزاً عنصرياً عند ممارسة الاعمال التجارية» 
وقد عرفت هذه الاجراءات بتعديل (8166)) . 
* - بتاريخ 71/7/74 اصدر رئيس وزراء فرنسا توجيهات نشرت في الصحيفة الرسمية حول موضوع 
تعديل (46156) المذكورء وقد اشار الى ان المقاطعة العربية تستند فعلا على التعليلات التي مربها القانون 
الفرنسيء ولكنه استثنى جميع الذين يخضعون لهذه المقاطعة من العقويات الجزائية وذلك حرصاً على 
المصلحة العليا للتجارة الخارجية الفقرنسية. 
" وقد اثار نشر توجيهات الوزير الاول الفرنسي نوعين من الاحتجاجات: 
أ- احتجاج مبدئي قامت به الغرفة التجارية العربية الفرنسية. 
ب - احتجاج اكثرحدة من جانب «الجمعية للدفاع عن حرية التجارة» وهي جمعية صهيونية . 
- بتاريخ 19/4 اصدر رئيس مجلس الوزراء الفرنسي تعليماته الجديدة حول الموضوع» وقد 
حملت هذه التوجيهات الثانية «الجمعية الخاصة بالدفاع عن حرية التجارة» الى اقامة الدعوى مجذدا 
امام مجلس الدولة لالغائها. 
كان”من بين المطالب التي وجهت الى ميتران من قبل المجلس الممثل للمؤسسات اليهودية في فرنسا 
خلال الحملة الانتخابية الرئاسية طلب يشير مباشرة الى القوانين العربية الخاصة بمقاطعة «اسرائيل», 
وقد نص هذا الطلب على «الغاء المنشور المؤرخ في 4/ 5/ 1480 المخالف للمبادىء التي جاء بها القانون 
المضاد للمقاطعة العربية المؤرخ في ٠‏ حزيران 1911 والذي صادق عليه البرلمان الفرنسي بالاجماع. 
1_بتاريخ 1941/17/11 اصدررئيس مجلس الوزراء الفرنسي تعليمات جديدة حلت محل التعليمات 
الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء السابق. 
وفي كندا مرت التشريعات المضادة للمقاطعة العربية بمرحلتين!"' : 
-مرحلة تمهيدية: وقد تميزت بقيام المنظمات الصهيونية في كندا بتصعيد حملة مناهضة للمقاطعة 
العربية, وذلك على غرار الحملة التي اثيرت داخل الولايات المتحدة خلال عام :١1515‏ وقامت بمختلف 
انواع الضغوط على الحكومة الكندية: الأمر الذي دفع وزير الخارجية الى الادلاء بتصريحات مناهضة 
للمقاطعة العربية» ويبعض اعضاء البرلمان الكندي المؤيدين للصهيونية الى تقديم مشروعات قوانين ضد 
المقاطعة العربية. 
وقد ادلى وزير الخارجية الكندي في البرلمان ببيان باسم الحكومة اعلن فيه: «ان الحكومة الكندية لا 
توافق على المقاطعة العربية» وانها ستقطع اي معونة عن اي شركة ملتزمة باحكام المقاطعة, كما انها لن 


تجدد اي عقود مع هذه الشركات: بالاضافة الى اعلان اسماء من يتعاون منها مع العرب في مقاطعة 


د /ا/ا - 


صامل الاقتصادي 


اسرائيل. 
؟ - المرحلة الثانية: وتم خلالها اصدار القانون رقم ١١7‏ لعام 19174 في مقاطعة اونتاريو, وقد نصت 
المادتان الثانية والثالثة على ما يلي: 

«ان القصد والهدف من هذا القانون هومنع التمييز في اونتاريو على اساس العنصر او العقيدة أو 
اللون او الجنسية او الاصل اومكان المنشا اى الجنس او الموقع الجغرافي للاشخاص العاملين.. 
وبمقتضى هذا التشريع: لا يحق لأي شخص في اونتاريوان يطلب اويقدم بياناً خطياً اوشفوياً 

يفيد ان اية بضاعة اوخدمات مقدمة ليست من منشأ مكان معين بقصد القيام بافعال تمييز في الاعمال» 
لا يحق لاي شخص ان يطلب اويقدم معلومات خطية اوشفوية حول ما اذا كان شخص اخر عضوا في 
اية منظمة خيرية او اخوية: او انه تبرع لها اوانه مرتبط بهاء وعلى كل شخص يتلقى طلباً سواء اكان 
خطياً اوشفوياً للقيام باعمال تمييزفي الاعمال او القيام يعمل يخالف ما جاء في هذا القانون ان يبلغ 
المدير بذلك الطلب ويمدى استجابته له خلال "١‏ يوماً» وان يزود المديربأية معلومات يطلبها بهذا 
الخصوص؛ يحق للشخص الذي يلحق به ضرر اوخسارة نتيجة افعال مخالفة لهذا القانون ان يحصل 
على تعويض من الشخص الذي ارتكب المخالفة. ويتقرر الحق في التعويض من قبل محكمة مختصة؛ ان 
أي نص في العقد على مسالة من افعال التمييزضد الاعمال يعتير باطلاً ويلغى من العقد . 

أما في هولندا فقد مرت التشريعات المضادة للمقاطعة العربية بمرحلتين ايضال""): 
الاولى: وهي الفترة التي تعرضت لها الحكومة الهولندية لاتخاذ اجراءات معينة للحد من نشاط 

المقاطعة العربية للكيان الاسرائيلي» ومن ابرز هذه الاجراءات: 

١‏ - قيام اللجان الثلاث (الخارجية والسياسية والاقتصادية) في مجلس النواب بمطالبة المجلس باجراء 

تحقيق حول المقاطعة العربية لاسرائيل في هولند ا وانشاء لجنة خاصة تقوم بالتحقيق اللازم بهذا 

الشأن. وقد تم ذلك اثرقيام المركز الاسرائيلي للمعلومات والتوثيق (000) في لاهاي بنشر كراس اطلق عليه 
«الكراس الاسود» بعنوان (المقاطعة العربية وهولندا) تضمن معلومات وييانات عن الشركات الهولندية 

التي خضعت للمقاطعة العربية. 

؟ - قيام اللجنة البرئانية الهولندية باصد ار تقريرهاء وقد تميزهذ! التقريربتحيز واضح لصالح اسرائيل 

وادعاءات مؤسسة الوثائق الاسرائيلية . 

- اقتراح اسرائيل على هولند! باتباع اكثرمن اسلوب لابطال مفعول قوانين المقاطعة العربية ومن ذلك: 

اتخاذ اجراءات ادارية تنص على قطع المساعدات الحكومية عن اية شركة تبرم اتفاقيات وعقوداً مع 

العالم العربي, تلتزم من خلالها بمراعاة قوانين المقاطعة, أووضع قوانين تحول دون انصياع الشركات 
الهولندية لقوانين المقاطعة, او اللجوء الى دول السوق الاورويية المشتركة لاتخاذ اجراءات موحدة ضد 

قوانين المقاطعة. 2 

- مناقشة اليرلمان في اذار19181 لبعض الشهادات الصادرة عن المراجع الرسمية الهولندية وقد 

اسقر النقاش عن مطالبة الحكومة بوضع حد لاعطاء الوثائق التالية: وثيقة غير يهودي: شهادات المنشاً 
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التى تعلن ان البضاكع المباعة للبلاد العربية لا تحتوي على مواد اولية او اجزاء صنعت في اسرائيل؛ كما 
حظر على الغرفة التجارية الهولندية التصديق على الشهادات التي تتضمن عبارات من النوع المبين 
أعلاة. 

الثانية :وقد تواترت فيها المعلومات عن ان البرلمان: الهولندي قد اقر تشريعات مضادة للمقاطعة 
العربية. 
في انجلترا: 

قامت المنظمات الصهيونية والسلطات الاسرائيلية بممارسة الضغوط المختلفة لحمل الحكومة 
البريطانية على اتخاذ موقف ضصد المقاطعة العربية» واعلن نائب رئيس وزراء العدوفي اوائل عام ١519‏ 
عن مساعيه في حث الحكومة البريطانية على اصدار «مبادىء علنية لسياسة رسمية ضد المقاطعة 
العربية"" , 

وفي اعقاب قضية «اللورد مانكروفت» عضو مجلس ادارة اتحاد التأمين على الحياة ‏ نورويتش - 
انجلترا الذي ادرج في قائمة المقاطعة العربية بعد ثبوت ميوله الصهيونية ونشاطه في جمع المعونات للكيان 
الاسراكيل وللمؤسستين الصهيونيتين (الصندوق اليهودي الموحد والنداء اليهودي المشترك) » حيث 
نجحت المقاطعة العربية بأن تفرض عليه الاستقالة من عضوية مجلس ادارة الشركة؛ انيرت الصحف 
البريطانية بحملة اعلامية تشهيرية ضد المقاطعة العربية للكيان الاسرائيي ما لبث ان شارك فيها 
التعدة الرسمى باسم وزارة الخارجية البريطانية حين قال: «لقد استاءت الحكومة البريطانية بصفة 
خاصة هن الضغط الذي تتعرض له الشركات البريطانية». 

اما على صعيد السوق الاوروبية المشتركة فقد تركزت الضغوط الاسرائيلية والصهيونية على وقف 
العمل باتفاقات السوق مع بعض الدول العربية: الا اذا قبلت هذه الدول بمبدأ عدم التمييزبين شركات 
دول السوقء على اساس تعاملها مع الكيان الاسرائيلي!”". 

وخلال المفاوضات التي اجرتها السوق الاوروبية مع كل من مصر ولبنان وجهت «اللجنة القومية 
الاسرائيلية» التي تضم غالبية العناصر التجارية في الكيان الاسرائيلي مذكرتين بهذا الشأن» الاولى 
لرئيس الغرف التجارية الدولية, والثانية للسكرتير العام لناقبة الغرف التجارية لدول السوق المشتركة 
طلبت فيهما من الهيئات التجارية الدولية ان تضغط على حكومات دول غربي اوروبا للحيلولة دون 
الاعتراف بالمقاطعة العربية. 

كما توجهت لجنة عن «اللجنة القومية الاسرائيلية» الى هيات تجارية دولية لحثها على العمل لدى 
مؤسسات السووق الاوروبية المشتركة من اجل عدم اتمام عقد اتفاق السوق مع مصر ولبنان. لآن ذلك 
يمثل اعترافاً بالمقاطعة العربية لاسرائيل!'" . 

وفي حقيقة الأمرلم تكن المؤسسات الحاكمة في الدول الاوروبية لتحتاج الى ضغوط كهذه من اجل 
اتخاذ مواقف منحازة الى جانب الكيان الاسرائيلي, اذ منذ اقيم ذلك الكيان وهويحظى بالدعم والغطاء 
التامّين سواء من قبل الولايات المتحدة او الدول الاوروبية؛ وكانت مواقف الدول الاوروبية بشكل عام 
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منايد الإقتصادي 


معززة لموقف الولايات المتحدة النداعم لاسرائيلء وفي مجال المقاطعة العربية صعدت دول السوق 
الاوروبية حملتهها المناهضة للمقاطعة العربية محتذية بذلك حذو الولايات المتحدةء وبشكل خاص في 
مطلع الثمانينات.. فقي فرنسا اكد الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران بعد اتتخابات عام 118١‏ انه 
اسكتفد المادة ؟7 من القانون رقم 7/0174 تاريخ حزيران 4377 الذي يحظر اي تدخل خارجي في 
النشاط الاقتصادي. ١‏ 

وقد اتخذت السوق الاوروبية المشتركة قانوناً مطابقاً للقانون الفرنسي يحظركل الاجراءات التي 
إطلق عليها بالتمييزية ضد اي بلد آخر. وبشكل تدريجي اعتبر التمييزفي التجارة مخالفة يعاقب عليها 
القانون, والمقصود به المقاطعة العربية. ١‏ 

وفي عام 114١‏ اعلنت حكومتا السويد وبلجيكا؛”"' انهما لن تعطيا للعناصر التي تتعامل مع الدول 
العربية شهادة تتعلق بالدين, وفي عام 1587 طلب المؤتمر اليهودي العالمي من السوق الاوروبية 
المشتركة تطبيق المادة رقم ٠٠١‏ من اتفاقية روماء وذلك لضمان الاجراءات الفعالة لمواجهة المقاطعة 
العربية. 

وفي عام 1187 ايضا اصدرت حكومة مارغريت تاتشر قرارا يفيد بأنها لم تعد مطالبة بالتصديق على 
تصريحات موظفيها بأن ليس لهم علاقة «باسرائيل». 

واخيراً فانه ليس من شك ابداً بأن اعداء المقاطعة العربية يعلمون تماماً طبيعة هذه المقاطعة 
الحقيقية ومشروعيتهاء ويعلمون كذلك انها تتفق في مضمونها واجراءاتها مع المبادىء العامة للقانون 
الدولي. ولا تقوم على اساس التمييزفي الدين او العرق اوالعنصرا”"" , وبعبارة ادق «ان التشريعات 
المضادة للمقاطعة العربية انما وضعت في حقيقة الامروقبل كل شيء بدوافع سياسية تعززفي الدرجة 
الاولى مصالح اسرائيل». 

وبالتاكيد لم تكن الدول الغربية الحليفة للكيان الاسرائيلي لتقدم على اتخاذ مجموعة التشريعات 
والاجراءات المضادة للمقاطعة العربية والمناهضة للمصالح العربية والمنحازة تمام الانحياز الى جانب 
الكيان الاسرائيلي لو توفر لدى الأمة العربية شرطان حيويان!!" : 

أولهما وقائي ويقوم على اساس تضامن العلم العربي ولحمته ووحدة موقفه حيث ان الخلافات 
والتمزقات العربية المسبتمرة والمتفاقمة كانت تشكل دائّماً (ولا تزال كذلك) قوة دقع لاعداء الامة العربية 
للتمادي في غيها وعدوانيتها ضد هذه الامة ومصالحها. 

وثانيهما علاجي يتمثل بالتصدي الحازم للتشريعات الامريكية ‏ الاوروبية المعادية للامة العربية» 
وللقضية العربية» وهذا يتطلب من الدول العربية!*: 
١‏ الالتزام الجماعي الجدي بالتشريعات العربية المتعلقة بالمقاطعة العربية. 
 ”‏ تشديد الرقابة على الصادرات والواردات والتاكيد على شهادات المنشا للسلع المصدرة الى البلدان 
العربيةء ومكافحة التهريب من وإلى البلدان العربية. 
 "‏ تطوير العلاقات العربية مع دول العالم الثالث ودول السوق الاوروبية المشتركة ودول المنظومة 
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الاشتراكية. 

غ -قيام البعشات الخارجية العربية بمواصلة شرح وجهة النظر العربية القائلة بأن اصدار التشريعات 
المضادة للمقاطعة العربية لا يخدم الدول التي تقدم على مثل هذه التشريعات. 

ه اصدارقرارات وتوصيات تؤكد مقاومة الدول العربية للمحاولات الرامية الى اضعاف المقاطعة 
العربية لاسرائيل: ورفضها رفضا قاطعا لتهديدات الدول المنحازة لاسرائيل. 

+ -حث الجهزة الاعلام العربية ومكاتب الاعلام التابعة لجامعة الدول العربية في الخارج على ضرورة 
التصدي الممنهج والمستمر للحملات الصهيونية المضللة. 


0 
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05 د. نورالله تورالل؛ التشريعات المضادة للمقاطعة العربية لاسرائيل, مجلة ضؤون أنه 
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١141١ عزيزالردامء مصدر سيق ذكرهء ص‎ )١5( 
المصدر السايق» ص؟185.‎ )17( 

. 187 المصدر السابق ص‎ )١7( 

(14) المصدر السايق ص ١854‏ 

(15) المصدر السايق ص ١844‏ 

147 المصدر السايق ص‎ )٠١( 

(1؟) المصدر السابق ص 1407 

(11) د. نورالله توراته - مصدر سبق ذكرهء ص7١‏ 
(؟1) المصدر السايق. ص١١‏ . 
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(8؟) المصدر السايق ص7١‏ 

١7ص المصدر السايق‎ )١5( 

(17) المصدر السايق ص 6 .١‏ 

(7؟) المصدر السابق ص ١6‏ 

(18) المصدر السابيق ص17 

(19) اليوميات الفلسطينية. .15316/١/5/8‏ 

)٠١(‏ من كلمة المفوض العام للمقاطعة العربية لاسرائيل في افتتاح المؤتمر الحادي والثلائين لضياط اتصال المكاتب 
الاقليمية. 
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(؟5) مجلة الارضء عدد تشرين ثان 15457,: ص75 . 
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(4؟) د. نورالل نورالهء مصدر سيق ذكره. ص 18. 

(5؟) مجلة الارضء عدد تشرين ثان :,١954857‏ ص714. 
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تطوبتتسس 
هيم 


المققاطعم العربيتي" لإسرائل 


عبد الجمواد حبالم 


يشكل الكيان الصهيوني قاعدة استعمارية توسعية استيطاتية تعمل على انشاء الأسس 
الاقتصادية التي تمكنها من استيعاب يهود العالم من أجل تحقيق اهدافها في السيطرة السياسية 
والاقتصادية على الوطن العربي والتحكم في ثرواته. 

وعلى ضوء تغييب الخيار العسكري العربي في هذه المرحلة؛ في الوقت الذي تُستلزم فيه حماية وسائل 
الانتاج العربية المهددة دوماً من مخاطر الفزو الاقتصادي الصهيونيء فان تطوير المقاطعة العربية 
لاسرائيل قد أصبحت قضية ملحة اكشرمن أي وقت مضىء وذلك من أجل تحويل المقاطعة الى سلاح 
جدي ومؤثر في ضرب الاقتصاد الاسرائيي وشل قدرته على استيعاب المزيد من المستعمرين الجدد 
وافقاده الامكانية لتمويل المؤسسة العسكرية العدوانية وافشال المشروع الصهيوني برمته كقاعدة 
للاستثمار الامبريالي في قلب الوطن العربي. 

لقد طرأت على الساحة العربية تطورات سلبية ربما تضعف دور المقاطعة العربية» منها ما تم فرضه 
بالقوة كالاحتلال الاسرائيلي لفلسطين واجزاء من الارض العربية» ومنها ما تم باتفاق غيروطني» كمعاهدة 
كامب ديفدء ثم التواطؤ في عملية تهجيريهود اتيوييا الى فلسطين عبر السود ان» وكلها تطورات تشكل 

ات حساسة في جدار المقاطعة العربية للكيان الصهيوني. 

حي العربية لاسرائيل . فهذه عملية طويلة» مع أنه لا بد منها بعدٍ 
مضي 75 عاما على اقامة المشروع الصهيوني , وذلك لمعرفة مدى فعاليتها ومدى تحقيقها لما كان مطلوباً 
منهاء حيث أن هناك تضارباً كبيراً في الآراء ووجهات النظر التقييمية المتعلقة بفعالية المقاطعة وتأثين ثيرها على 
العدو. فمجلة (نيوزويك) الامريكية. مثلاًء ترى «ان : المقاطعة العربية انتجت دخاناً سياسياً: ولم يكن لها 
ناراً اقتصادية كبيرة, وانها لم تتجاوزكونها مجرد ازعاج لاسرائيل» حيث أن ثمة شركات كثيرة استطاعت 
ايجاد طرق مختلفة لتفادي المقاطعة وتجنب اجراءاتها». بيئما نجد ان مجلة (ايكونومست) الانجليزية. 
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هنامن الاقتصادي 


تقول دان الاستثمارات الاجنبية في اسرائيل تعيش حالة ذعرمن المقاطعة اكثرمن القتال المستمر على 
الحدود.. وان المقاطعة قد جرى تعزيزها وتقويتها بعد حرب 197137.ء وان اسرائيل بدأت تشعر بالأزمة» 
(عن كتاب هاني الهندي) «المقاطعة العربية لاسرائيل ص .2»١156‏ 

ولا شك أن الحقيقة تقف على أحد أطراف هذا التناقض اوييتهماء مع انه لاابد من معرفة الحقيقة. 
ومن المؤسف أننا لن نتمكن من معالجة هذا الموضوع في هذه العجالة» حيث انه يجب ان يعالج على 
مستوى علميء وفي اسرع وقت ممكنء اذ يجب أن لا نتوهم أن الضجة الامريكية ‏ الاوروبية ضد 
المقاطمة هي بالضرورة صراخ الآلم من الضرر اللاحق بهم جراء المقاطعة. وانما التعبير عن متطلبات 
المرحلة القادمة. وبغض النظر عن النتائج التي يمكن ان تتوصل اليها أية دراسة تقييمية فان المقاطعة 
العربية لم تقدم مخططاً لمعالجة الوضع الذي نتج عن احتلال كامل التراب الفلسطينيء والجولان, 
وجنوب لبنان. ان السوق الفلسطينية وحدهاء التي احتلت عام 15717, اصبحت من أهم الاسواقء بعد 
الولايات المتحدة الامريكية, استيعاباً للصادرات الاسرائيلية. كما ان قضية عمل العمال الفلسطينيين - 
امام فشل استيعابهم في القطاعات الوطنية المختلفة ونتيجة للاحتلال» تشكل ثغرة خطيرة في اطار 
المقاطعة العربية. ١‏ 

ومن الصعوبة بمكان أن ننادي بتطوير المقاطعة العربية امام العجزعن معالجة قضيتي غياب 
المقاطعة في المناطق المحتلة وترك حؤالي مليون ونصف عربي فلسطيني ضحية استغلال اموق 
الاسرائيلية, وترك حوالي مائّة وشلاثين الف عامل عربي فلسطيني يعملون في القطاعات الزراعية 
والخدماتية والصناعية الاسرائيلية. 

ان ضرورة معالجة تسريب الانتاج الاسرائيلي من خلال الاراضي العربية المحظة, وعبر السوق 
المصرية؛ ووقف هذه العمليةء مسؤولية لا بد من القيام بها كشرط اساسي لتطوير المقاطعة العربية. 

فلم يعد سراً أن هناك ثفرات في نظام المقاطعة العربية العامء والذي من خلاله يتم تسريب الانتاج 
الصهيوني الى الاسواق العربية. وان سد هذه الثغرات جميعها مسؤولية تاريخية تقع على عاتق القائمين 
على المقاطعة العربية. 

وفي هذا المجال يمكن تقديم الاقتراحات التالية: 
١‏ القيام بدراسة حول امكانية تطبيق المقاطعة العربية في الاراضي المحتلة على اساس مرحلي» ولأي 
انتاج يمكن الاستغناء عنه من قبل السكان. وقد قامت بعض المؤسسات الوطنية في الداخل» منذ بداية 
الاحتلال الذي مضى عليه الآن أكشرمن ١5‏ عاماء بمحاولات فردية وعلى نطاق ضيق لمقاطعة الانتاج 
الاسرائيلي عن طريق طرح انتاج محلي في الاسواق العربية. 
؟ -يجب أن تشمل هذه الدراسة على مخطط اعلامي يحقق روح المقاطمة لدى الشعب العربى 
الفلسطيني والتي تهدف الى خلق وعي مسؤول يمنع صاحبهمناستخدام اي انتاج اسرائيلي الاتحت 
ضغط الحاجة الضرورية التي فرضتها اطالة أمد الاحتلال. ١‏ 
” - العمل على منع تسريب الانتاج الاسرائيلي عبر المناطق العربية المحتلة؛ واذا كان هناك صصعوبة آنية 
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نمطي القطعة العبية واي 


في تحقيق مقاطعة عربية في الاراضي المحتلة, نتيجة استمرار رالاحتلال طوال هذه المدة: فان منع التسريب 
كن ان يتحقق اذا ما اتخذ قرار سياسي بذلكء ومن ثم اتخاذ الاجراءات التالية: 
أ-انشاء وحدة ة احصائية تعمل في كافة الاراضي المحتلة لتقوم بدراسات احصائية تشمل كافة أوجه 
القطاع الزراعي ومن ثم الصناعي لحصر الانتاج العربي. 

انشاء مكاتب مقاطعة في داخل الاراضي المحتلة تعمل تحت ستارمحلات بيع الاسمدة والادوات 
الزراعية بالتعاون مع الوحدة الاحصاكية لمنع تسريب الانتاج الزراعي. 

(الكاتب على استعداد لتقديم العون والرآي في تنفيذ هذا البند) 

ج - تشكيل لجنة عليا لمراقبة عدم تسريب الانتاج الاسرائيلي الى الدول العربية. 

ومع ان قضية العمل في المؤسسات الاسرائيلية خارج عن نطاق مفهوم المقاطعة العربية بشكلها 
التقليديء فانه لا بد من وضع خطة لاستيعابهم في قطاعات الانتاج العربية. وقد سبق لبعض المجالس 
البلدية العربية أن استوعبت مئات العمال في مناطقها واعانتهم على عدم الوقوع فريسة للاستغلال 
الصهيوني, بما في ذلك منع اية خدمات يستفيد منها الكيان الصهيوني. 


استراتيجية التطوير: 

لقد اعتمدت المقاطعة العربية خلال ال54 عاما الماضية على مبدأ حرمان الاقتصاد الاسرائيلي من 

بعض المزايا والأسواق» وهي بالنتيجة, ومهما كانت فعاليتهاء لم تؤد الى تدمير الاقتصاد الاسرائيلي الذي 
يقوم على أسس مصطنعة . 

أما الاستراتيجية المقترحة فانها تقوم على الدخول في منافسة الانتاج الاسرائيلي» واغراق اسواقه 
بانتاج منافس» حتى يتم افلاس ومن ثم اغلاق مؤّسسات الانتاج الاسرائيلية. 
عتاصر التطوير: 

يمكن الانطلاق من عقال السلبية للمقاطعة العربية لاسرائيل, باتباع عدة اشكال من النشاط 
الاقتصادي.الذي يستخدم قوانين اقتصادية مّعروفة» كالاغراق» والذي يقود في النتيجة الى تقديم 
انجازات هامة لصالح الاقتصاد القومي العربي. 

لنأخذ مثلاً, «شركة سوليك بونيه»» وهى شركة متخصصة ف البناء تابعة للهستدروت» تضم اكثرمن 
هقد وتعمل: قي مشتتباريية انشائية مختلفة داخل وخارج «اسرائيل» (بالاضافة الى نشاطاتها 
التقليدية فانها تقوم ببناء المستوطنات الصهيونية في الضفة اه في دول افريقيا وأمريكا 
اللاتينية وتتراوح ارباحها من هذه النشاطات الخارجية من * ٠٠١‏ مليون دولارسنوياً. وقد احتلت 
المرتية ١1‏ في قائمة اكبر ٠‏ 5؟ شركة بناء في العالم, وبلغت عقودها 5 6 حوالي 6,> ملياردولار. 

بامقايلء فان هتالك عشرات من الشركات الهندسية العربية التي تمتلك الخبرة وريما رأس المال 
الذي يؤهلها ان تنافس شركة «سوليل بونيه» الاسرائيلية» والمنافسة في السوق الرأسمالية شيء طبيعي 
وممارسة عادية. على ان المطلوب هو تخصيص شركة او اكثريكون هدفها ونشاطها التصدي لكاقة 
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صابد الاقتصادي 


المشاريع التي تقوم في تنفيذها الشركة الاسرائيلية. وحتى يمكن خوض مثل هذه المعركة فانه لا بد من 
دراسة كافة التعهدات التي نفذتها الشركة الاسرائيلية في عدة دول لمعرفة عدة حقائق اهمها: 
١‏ نسبة الارباح التي تتوخاها الشركة الاسرائيلية. 
- طبيعة التنفيذ ومدى الالتزام بشروط التعهد. 
المسلكية في التعامل مع المؤسسات المحلية والمشرفة على التنفيذ. 
-كشف ابعاد الاستفلال ‏ ان وجد ‏ في كافة المجالات (الاسعار, النوعية في الاجهزة والادوات 
المستخدمة.. الخ). 
بعد ذلك تتقدم الشركة العربية الى كل عطاء تتقدم اليه الشركة الاسرائيلية مساحة بالمعلومات 
والحقائق المذكورة اعلاهء وتضع اسعارها المنافسة بهدف سحب البساط من تحت اقدامهاء وريما 
تضطر الشركة العربية الى تخفيض اسعارها بهدف الفوز بالعطاء. وهنا يمكن انشاء صندوق خاص 
لتمويل الخسائر (يمكن ان يخصص تمن طائرة عسكرية من تلك التي تتساقط كالذباب) وذلك لمرحلة 
مؤقتة, ان حتما يتم انسحاب الشركة الاسرائيلية من السوق الدولي؛ ومن ثم يتم التعويض عن الخسائر 
التي تحققت نتيجة هذا التنافس الهادف. 
أن مثل هذا النشاطلن يتيحم الفرصة للشركات العربية ان تنمووتتطورفحسبء وانما ايضاً أن 
تكتسب خبرات ريما لا تستطيع ان تحققها وهي محصورة في نطاقها العربي او المحلي. لنأخذ صناعة 
اسرائيلية اخرىء وهي صناعة الماسء والتي تصل صادراتها الى 175 مليون دولار (الجروسالم بوست 
85 ) بينما زادت صادراتها عام ١1945‏ عن الف مليون دولارء وشكلت في السنة نفسها 71,9/ من 
الصادرات الصناعية الاسرائيلية (كتاب الاحصاء السنوي الاسرائيي» دائرة الاحصاءات المركزية 
القدس, 15/7, عدد 784, صفحة 7171). 
ومع ذلك فان هذه الصناعة تواجه أزمة حقيقية؛ ان أعلنت الصحافة الاسرائيلية عن محاولة لانقاذ 
صناعة الماسء مؤكدة ان «الحكومة الاسرائيلية بالتعاون مع البنوك واصحاب صناعة الماس قدمت 
ملايين-الدولارات لمساعدة صناعة الماس» (الجروسالم يوست .)85/9/٠١‏ 
ان صناعة المجوهرات ليست غريبة عن شعبنا العربي» ففي دمشق ويغداد والقاهرة اشهر الصاغة. 
وأعظم فناني صناعة المجوهرات, وهي صناعة تمتد جذورها عبر التاريخ العربي. وليس من الصعوية» 
على مأ نعتقد دعم ومساعدة مجموعة من الصاغة العرب لخوض معركة تصذيع الماسء واغراق الاسواق 
الدولية التي تشكل السسوق الرئيسية لهذه الصناعة التي تشكل 4,5 7/ من مجموع الصادرات 
الصناعية الاسرائيلية. اذ بلغت قيمة صادراتها ١1017‏ مليون دولار إكتاب الاحصاء السنوي 
الاسرائيليءدائرة الاحصاءات المركزية, القدس, ,١19/47‏ عدد 74 ص١39). ١‏ 
وتشكل الصناعات الكيماوية والأدوية والدهان /١١,17‏ من الصادرات الصناعية الاسرائيلية ابى 
ما يوازي 147.7 مليون دولار- عام 19/7 (المصصدر السايقء الصفحة نفسها) بينما بلغت صادرات 
الكيماويات ومنتجات النفط 58١‏ مليون دولار (المصدر السابق ص 17؟) مع العلم ان معظم المواد 


كاده 


نمو تير اطع لعي موائيل # 


الخام لهذه الصناعات مستوردة: بينما تتفوق الاقطار العربية المنتجة النفط بوجود خام هذه الصناعات» 
ت. ولقد أبدى اصحاب مصاذ الآدوية في الضفة الغربية 
0 0 0 ف 0 ف 0 ا قحسبء وانما 
استعدادهم ليس في منافسة رات الاسرائيلية في يدان في 5 إنه 
حرمان صناعات الادوية الاسرائيلية من تلك الاسواق. كما أن هناك العديد من الصناعات الفلسطينية في 
الاراضي المحتلة التي يمكنها ‏ لودعمت بهدف 00 0 0 0 0 
الاسرائيلية المشابهة, مثل مصنع البلاستك في بيت جالاء ومصانع 
وتشكل صادرات الحمضيات نسبة عالية من الصادرات الاسرائيلية ودخلاً كبيرآً من العملات 
الصعبّة. فقد بلغت صادراتها من الحمضيات عام 1985 ما قيمته 180,7 مليون دولار اوما يعادل 
4 من مجموع الصادرات الزراعية لذلك العام (كتاب الاحصاء السنوي الاسرائيلي» دائرة 
الاحصاءات المركزية: القدس ,١587‏ عدد 5 ص١57).‏ 
ويتلخص الهدف في هذا المجال بضرب هذا المورد الهام للاقتصاد الاسرائيليء وذلك بمحاولة اغراق 
أسواق الدول المستوردة للحمضيات «الاسرائيلية» بالحمضيات الفلسطينية اولاء ثم بالحمضيات 
العربية ثانياًء وبالحمضيات الاسبانية ثالثاًء ان تعذرت عملية الاغراق بالانتاج العربي وحده. 
أن المطلوب كخطوة اولى هو اجراء دراسة للأسواق الخارجية الاسرائيلية ووسائل تسويقها بالجملة 
والمقرقء وأشردخول اسرائيل السوق الاوروبية المشتركة, ودراسة امكانية تنقيذ المخطط التفصيلي 
للأغراق: ورأس المال المطلوب لتقطية تكاليف عملية الاغراق هذه أي الخسارة المتوقعة مرحلياً. وهناك 
مجال أوسع لتنفيذ مثل هذه النشاطات, حيث يقوم المواطنون في الاراضي الفلسطينية المحتلة بحرب 
سجال مع الانتاج الاسرائيليء وخاصة الزراعي منه» وذلك بمبادرات ذاتية» تنطلق من حالة الدفاع عن 
الوجودء الذي يتمثل بمحاولة المزارع والمصنع الفلسطيني من القفزعن الحواجز القانونية والاجرائية 
التى تحاول سلطات الاحتلال فرضها لمنع تصدير الانتاج الفلسطيني الى ما يسمى «اسرائيل» وذلك 
لحماية انتاج المؤسسنات الصهيونية. واذا كانت اسرائيل تعمل على تسريب انتاجها الى الاسواق 
العربية: محاولة بذللك تحطيم شروط المقاطعة العربية» فانه لا بد من الرد على ذلك؛ من خلال تحطيم 
الحواجز الاسرائيلية امام الانتاج العربي وذلك من خلال: 
-حماية كل مزارع فلسطيني يعمل على ادخال الانتاج الزراعي العربي الى «اسرائيل» وخاصة تلك 
المواد التى لدى «اسرائيل» فائتضاً منهاء ودفع اية غرامسات يتعرض اليها وتعويضه عن البضائع 
المصادرة. اذ بلغ مجموع ما صادره مراقبومجلس الحمضيات الاسرائيلي بين شهر ايلول ١145‏ وحتى 
نهاية شهرتشرين الثاني من العام نفسه 5 طتاً من الحمضيات كانت في طريقها من قطاع غزة 
والمناطق المحتلة الى «اسرائيل»: وقد اشار رئيس قسم الرقابة في المجلس بأنه تم فتح 110 ملفاً ضد 
التجار الذين اعتزموا بيع هذه الحمضيات في الاسواق الاسرائيلية. (جريدة الدستور الاردنية 
111 ص37١).‏ 
” - العمل وبشتى الوسائل على تشجيع الفلاحين العرب في الاراضي المحتلة من خلال حملات احتجاجية 
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صامد الإقتصادي 


منظمةء للضغط على سلطة الاحتلال من أجل السماح بتسويق الانتاج الزراعي داخل الكيان الصهيوتي 
وقضح الاوامر العسكرية التي تهدف الى تجميد القطاع الزراعي» مثل الأمر العسكري ٠١١5‏ الذي 
يحرم على المواطن زراعة شجرة مثمرة واحدة دون مواققة الحكم العسكري. 
خطوات على طريق التنفية: 
- يشكل المفوض العام للمقاطعة العربية لجنة عليا للاشراف على تنقيذ هذا المخطط ويمكن ان تشكل 

هذه اللجنة من فريق العمل الذي عهد اليه بدراسة واقع وتطوير المقاطعة. 
* - انشاء مركز للبحث والتطويرء بحيث يشكل هذا المركزمن مجموعة من الخبراء في الصناعة 
والاقتصاد والادارة» على أن يتولى المركز الاشراف على توجيه السياسات العملية والتنفيذية التي من 
شأنها تحقيق اهداف مخطط ضرب المشروع الاقتصادي الصهيوني من خلال ضرب مؤّسساته الزراعية 
والصناعية . 
' - تشكيل عدة طواقم للبحث تقوم بتأدية المهمات الموكلة لهاء وهي: 
أ- طاقم يعمل في الاراضي المحتلة تكون من مهماته تجميع المعلومات التفصيلية حول الصناعات 
الاسرائيلية. ١‏ 
ب -طواقم تعمل في الدول الاوروبية والامريكية التي تشكل السوق الرئيسية للصادرات الاسرائيلية» 
ومن مهماتها متابعة الطرق والوسائل التي تستخدمها اسرائيل في غزو هذه الاسواق. 
ج -تزويد اللجنة العليا بالمعلوسات الخضرورية لتمكينها من اتخاذ قراراتها التنفيذية والجدوى 
الاقتصادية والسياسية. 
؛ - الغطاء التنفيذيء ويتم ذلك باستخدام الغرف التجارية العربية الدولية في الاقطار الاوروبية 
والامريكية, كفطاء لتنفيذ هذا المخطط بعد تعزيزها بالكوادر المؤهلة وطنياً وعلمياً. 
خاتمسة: 

ان المبادرة من أجل تنفيذ هذا المخطط تعتبر خطوة ضرورية لشل المشروع الصهيوني وتدمير 
الجانب الاقتصادي من اسلحته الحاسمة في تحقيق اهد افه التوسعية؛ مما يدي الى وقف الهجرة 
الوافدة وتصعيد عملية التهجيرء وزيادة الاعباء الاقتصادية والمالية على نظام يواجه ازمة حقيقية. 

والمطلوب الآن الشروع الفوري بمثل هذه المعركة المصيرية التي من شأنها أن تؤدي الى تطوير 
الصناعات العربية وتحسينها وتنويعها حتى يتم تشكيل وانشاء قاعدةصلبة لمستقبل اقتصادي عربي 
صناعي وزراعي متقدم يستطيع أن يواجه التحديات التي يفرضها الكيان الصهيوني. 

أن البدء في تنفيذ هذا الملخطط ضرورة تقتضيها اللصلحة القومية التي يتهددها الوجود الصهيوني 
والذي يستهدف أول ما يستهدف لتحقيق مخططات»: تدميروسائل الانتاج والمؤسسات الاقتصادية 
والمالية للشعب العربي. 
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نعو تطوير» مبادى المقاطعة 


العربدة يخاه الا ضالمحتل 


صلا تيم 


:ةمدقم-١‎ 


تمثل المقاطعة العربية لاسرائيل أحد الجواتب المهمة للصراع العربي الاسرائيلي في الوقت الحاضر 
باعتبارها عملا عربياً مشتركاً بعد ان عُيبت جوانب الصراع ع الاخرى. ورغم ان المقاطعة العربية لاسرائيل 
لا تشكل للمواطن العربي أهمية كبيرة» الا أن اهميتها تبرزواضحة ضمن وجهة النظر الاسرائيلية التي 
وطنت نقسها على قطف ثمارصراعها بكافة ابعاده مع العالم العربي . فقد انشات اسرائيل جهازاً مضاداً 
للمقاطعة العربية منذ عام 1507: وسعت لدى الولايات المتحدة والسوق الاوروبية المشتركة والدول 
الافريقية سواء باستصد ارتشريعات مضادة للمقاطعة او المشاركة في منطقة التجارة الحرة والسعي 
لعضوية السوق الاوروبية المشتركة: اوبتقديم القروض لبعض الدول الافريقية. وعقد الاتفاقات 
الثنائية للتنمية. واستغلال اية امكانية للتحايل على اجهزة المقاطعة العربية يشتى السبل. 

وكذلك فان الشركات العالمية التي تتعامل مع الاسواق العربية تبدي اهتماماً كبيراً بالمقاطعة 
واجراءاتها يفوق الاهتمام العربي على كافة المستويات الرسمية والشعبية. ويعزى ذلك الى حجم السوق 
الاستهلاكي العربي وما يمثله من ثروات بالنسبة لهذه الشركات. 


؟ الحروب العربية الاسرائيلية والمقاطعة: 
يرجح عدد من الاقتصاديين المهتمين بعوامل الصراع العربي الاسرائيلي ان خ احد الدواقع الاساسية 
الكامنة وراء الاعتدا ءات الاسرائيلية ضد الدول العربية في الاعوام 07, 117, لاء كان الدافع 
الاقتتصادي المتمثل في فتح اسواق جديدة للانتاج والاستثمار الصهيوني وذلك من خلال احداث ثغرات 
في الجدار غير المنيع للمقاطعة العريية السلبية لاسرائيل. 
فبعد انسحاب اسرائيل من قطاع غزة بعد عام 1107 سيطرت قواتها على خليج العقبة (ايلات) 
ومعابر البحر الاحمر مما سهل الملاحة والتجارة الخارجية لها مع شرقي افريقيا وجنوب شرق اسيا بحيث 
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صابد الاقتصادي 


اصبح ميناء ايلات من الموانىء الهامة في منطقة الشرق الاوسط. 

كما وساهم فتح خليج العقبة (ايلات) باحداث التوسع الصناعي الاسرائيلي وتنشيط صادراتها الى 
الدول الاسيوية والافريقية وساهم أيضا في تعاظم دور التعويضات الالمانية في بناء الهيكل الصناعي 
لاسرائيل خلال الفترة ما بين عام 1571-١457‏ والتي اتسمت نهايتها بوجود ازمة فائض انتاج 
صناعي جعل احتلال عام 11717 للاراضي العربية المحتلة ذا محتوى اقتصادي لتسويق هذا الفائض 
ضمن الاسواق القريبة المتميزة بقلة الانتاج المحلي واعتمادها على المستوردات» فضلا عن انخفاض 
تكاليف نقل الصادرات الاسرائيلية اليها. 

واستكمالاً لهذه السياسة فيلاحظ ان اسرائيل اشترطت الفاء المقاطعة العربية لاسرائيل في كل 
مشروعات السلام مع الدول العربية.ولعل اتفاقيات التطبيع التي عقدتها اسرائيل مع مصر ابتداءاً من 
عام 1974 وما تبعها من نتائج يبرر أهمية المقاطعة ضمن وجهة النظر الاسرائيلية. 


الاراضي العربية المحتلة والمقاطعة: 

يثير حجم الصادرات الاسرائيلية للاراضي المحتلة وأزمة فائض الانتاج الزراعي والصناعي للضفة 

الغربية وقطاع غزة, وامكانيات تسويقه عبر الجسور في الدول العربية المجاورة, كاحد الوسائل 

الاساسية في دعم صموب هذه المناطق المحتلة, العديد من التساؤلات حول موقع التبادل التجاري 
للاراضي المحتلة وكيفية التعامل معها ضمن احكام المقاطعة العربية ومبادئها التي تجظر التعامل مع 
الشركات الاجنبية في حالة ثبوت تعاملها مع اسرائيل. 

وهنا يجدر الايضاح ان معنى التعامل المشمول بحظر التعامل هود خول رأسمال أو عمل اوخبرة اى 
مشورة فنية اسرائيلية أوادارة ذات ميول صهيونية اودعاية اوغيرهاء مما يفيد الاقتصاد الاسرائيلي 
ويدعم المجهودات الحربية لاسرائيل. ولا يشمل حظر التعامل قيام الشركات الاجنبية بتسويق انتاجها في 
اسرائيل بينما يشمل حظر التعامل قيام الشركات الاجنبية بتسويق المنتجات الاسرائيلية أو استعمالها 
كمدخلات في انتاجها. 

كما وتشتمل قوانين معظم الدول العربية التي تطبق المقاطعة لاسرائيل على تشريعات تمنع وتعاقب 
من يحاول الاتجار مع العدوبأي شكل من الاشكال. 

ضمن احكام ومبادىء المقاطعة العربية لاسرائيل وقوانين الاتجارمع العدوقان كافة مؤسسات 
الضفة الغربية وقطاع غزة ستكون ضمن قوائم المقاطعة السوداءء وكافة السكان فيهما ضمن قوائم 
الممنوعين من دخول البلاد العريية» فيما لوكان لاستعمال المدخلات الاسرائيلية الاساسية أي طبيعة 
اختيارية ابتداءاً من مصادر الطاقة التى اصبحت تحت سيطرة الاحتلال من ماء وكهرباء ووقود اضافة 
الى السلع التموينية الضرورية المحتكرة لصالح المؤسسات الاسرائيلية وذلك في ظل غياب القطاع العام 
العربي القادرعلى السيطرة والتوجيه: مقابل السياسة الاسرائيلية التي تعمل على احتواء الاراضي 
العربية المحتلة في ظل التشريعات والاوامر المدعمة بالقوة العسكرية المحتلة. 0 
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ندو تطوير القاطدة تجاه الرض الحقة ‏ 


وفي هذا الصدد لا بد من تبيان ادوار اطراف المقاطعة العربية والاسرائيلية في تعاملها مع الاراضي 
المحتلة . فبالنسبة لاسرائيلء وأثر حرب حزيران عام ١15117‏ مباشرة وجدت نفسها بعد تسعة عشرعاماً 
من العزلة الاقتصادية امام سوق جديد يمكن الحاقه قسراً بشروط التبعية لاقتصادهاء وكما يمكن ان 
يسهم هذا السوق في تغيير مسار الصادرات الاسرائيلية وان تنفذ عبره الصادرات والاستثمارات 
الاسرائيلية الى الاسواق الاستهلاكية العربية الواسعة والغنية بالموارد والقريبة من مصادر الانتاج, 
يضاف الى ذلك استغلالها لقوة العمل الرخيصة نسبياً للعمل في القطاعات الاسرائيلية وزيادة انتاجها 
لتلبية تزايد الطلب المتوقع وتوجه الاسرائيليون نحو القطاعات العسكرية. 

تأكيداً لذلك فقد سمحت سلطات الاحتلال بعد قتح الجسوربين الضفتين الشرقية والغربية لنهر 
الاردن بانتقال منتجات الضفة الغربية والصناعية الى الضفة الشرقية باتجاه واحد فقط. ولكن 
التعليمات التي طبقتها الحكومة الاردنية على الجسور لضيط عملية نقل منتجات الاراضي المحتلة حالت 
دون تسرب الانتاج الاسرائيلي خلال سلع الاراضي المحئلة المنقولة, أو احداث اي خلل في احكام المقاطعة 
ومبادثهاء باستثناء حالات التسريب المحدودة جداً» والتي ظهرت في بداية الاحتلال قبل تطبيق التعليمات 
الاردنية. 

في المقابل لجأت سلطات الاحتلال الى سياسة دعم صادرات الاراضي المحتلة عبر الجسور بنسبة 
بلغت في المتوسط حوالي /٠٠‏ من اجمالي قيمة الصادرات . وأدت سياسة دعم الصادرات مضاقا اليها 
الفجوة الاقتصادية بين الاقتصاد الاسرائيلي واقتصاديات الوحدات الاقتصادية القاصرة والمبعثرة في ٠‏ 
الضفة الغربية وقطاع غزة الى اغراق اسواقها بالسلع الاسرائيلية لدرجة ان اصبحت اسواق الاراضي 
المحتلة تشكل ثاني مستورد للصادرات الاسرائيلية حسيما ورد في الميزان التجاري الاسرائيلي المنشور 
في الاحصاءات السنوية الصادرة عن مركز الاحصاءات الاسرائيلية خلال الثلاث سنوات الاخيرة. ونجدر 
الاشارة ايضا الى ان هذا السوق يعتبر مثالياً بالنسبة لاسرائيل؛ لقربه من مواقع الانتاج» ؛ وتوفيره قطعاً 
اجنبياً من مصادر خارجية لقاء عوائد تعامله مع العالم العربي باشكال التعامل المختلفة بما فيها 
الحوالات الخارجية بدون مقابل. 

أما دور الاطراف العربية في المقاطعة تجاه تعامل الاراضي 
اوفي ادخال منتجات الاراضي المحتلة الصناعية والزراعية فقد اكتفت اجهزة المقاطعة بالتعليمات 
الاردنية المطبقة على الجسور, على اعتبار انها تعالج موضوعاً وطنياً وانسانياً ضمن ظروف احتلال لا 
يملك الجائب العربى ازاءها حق اتخاذ القرار. وهنا يجدر التأكيد ان الاردن يحمل اكثر من امكاناته 


العربية المى تلة مع المنتجات الاسرائيلية 


وطبق شروط المقاطعة واحكامهاء ولوحظ في هذه التعليمات استيعاب الاردن لظروف الاراضي المحتلة مع 
الالتزام باحكام المقاطعة. ففي بداية الاحتلال عارضت ت اطراف عربية سياسة الجسور المقتوحة وذلك 
لمخالفتها احكام ومبادىء المقاطعة؛ ولا اصيحت الجسور المفتوحة أمراً واقعاً في غياب البدائل الاخزرى, 
أجمعت نفس الاطراف المعارضة سابقاً على المطالبة بتسهيل تسويق منتجات الاراضي المحتلة في العالم 


العربي كاسلوب اساسي لدعم صمود سكان هذه الاراضي ٠‏ 
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صامد الاقتصادي 


وأما الطرف الأخير الذي لابد من الاشارة اليه فهو القانون الموحد والمباديء العامة لمقاطعة 
اسرائيل. فقد مضى على هذا القانون حوالي ثلاثين عاماً كانت حافلة بالاحداث والتطورات من ضمتها 
احتلال عام 1177. والاراضي المحتلة تستحق مراجعة لهذا القانون وتطويره ومعالجة بعض 
المستجدات. قمثلاً مسألة دعم الصموب (بعد ان تبلورت لدى الدول العربية وسكان الاراضي المحتلة) لم 
تعد مجرد مسألة انفاق الاموال في الضفة الغربية وقطاع غزة بقدرما هي استثمارات لايجاد مشروعات 
صناعية وزراعية وانتاجية, تستوعب قوة العمل في الاراضي المحتلة المهددة بالهجرة» نجد ان المقاطعة 
تقف حائلا دون تسويق هذه المشروعات لانتاجهاء وبالتالي انعدام الجدوى الاقتصادية لهذه 
المشروعات. 

واكشرمن ذلك وعلى سبيل المثال تشترط الشركات العالمية على المستوردين في الاراضي المحتطة 
بالتعامل مع الوكيل الاسرائيلي لانتاجها على اعتبار ان تمثيله التجاري يشمل اسرائيل والاراضي العربية 
المحتلة وترفض التعامل مع الشركات العربية فيها مباشرة. فماذا يمنع أن تساند اجهزة المقاطعة سكان 
الاراضي المحتلة وذلك بأن تنذر الشركات العالمية بحظر التعامل معها في اسواق الدول العربية اذا رفضت 
التعامل مع شركات الاراضي المحتلة الامن خلال الوكلاء الاسرائيليين. وبكل تأكيد فالشركات العالمية 
تحرص على حجم مبيعاتها لدى الاسواق العربية. 

ويماثل هذه الحالة حالات كثيرة مشابهة تستطيع اجهزة المقاطعة مساعدة سكان الاراضي المحتلة 
الذين من اجل قضيتهم شرعت احكام ومبادىء المقاطعة وطبقت. مع الاخذ في الاعتبار ان حجم التجارة 
الخارجية للاراضي المدتلة لا يتعدى حجم تعامل احدى الشركات الاميركية الكبيرة مثلا مع العالم 
العربي. 
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تمثل قضية الطاقة في اسرائيل واحدة من أبرز اهتمامات النخبة الحاكمة» ذلك أن استراتيجية 


اسرائيل في مجال الطاقة تقوم على ركيزتين: 
الاولى: ضرورة تأمين وتوفير احتياجات القطاعات المدنية والعسكرية من مصادر الطاقة اللازمة أثناء 
ظروف الحرب او خلال حالات السلم. 
والثانية: تحقيق الحرية الكاملة في الحصول على المصادر المتنوعة واللازمة من الطاقة بحيث لا تقع الدولة 
الاسرائيلية تحت أي ضغط في أي وقت يكون من شأنه التأثير بالسلب على النشاطات اليومية للقطاعات 
المدنية والعسكرية. 

وقد تمثلت الاشكالية الأساسية التي واجهت تنفيذ استراتيجية الطاقة في أن إسرائيل دولة فقيرة في 
واحد من أهم مصادر الطاقة التي وجدت في القرن العشرين وهو البترولء وقد انعكس هذا الضعف على 
السياسات والقرارات التي اتخذت والقوانين التي صدرت منذ عام 1557ء والذي صدرفيه أول قانون 
لتنظيم صناعة البترول. ولأن البترول كان ولا يزال أهم وأرخص وأكثر مصادر الطاقة وفرةء فقد شكل 
محور اهتمام صائعي القرارمنذ قيام الدولة سنة 44 +١15‏ بل إن عمليات البحث والحفر والتنقيب قد 
بدأت منذ عام ١515©‏ تمت زعانة الوكالة اليهودية في فلسطين. 

ويتضح من سياق التطور التاريخي مدى الارتباط والتلازم بين تنفيذ هذه الاستراتيجية من جهة 
والتطورات السياسية والاقتصادية العالمية من جهة ثانية والاوضاع الخاصة بالصراع العربي 
الاسرائيلي من جهة ثالثة. 

فعلى الرغم من وقوع اسرائيل داخل الحزام البترولي لمنطقة الشرق الاوسط إلا إنها لا تنتج سوى 
؟/ من احتياجاتها البترولية. ولم تؤد هذه الحقيقة إلى تقاعس عمليات البحث والتنقيب والكشفء بل 
كانت باعثاً وراء الجهد المكثف على مدى ٠‏ 5 عاما لغربلة جيولوجية فلسطين ثم جيولوجية سيناء المصرية 
بعد احتلالها عام ١971/‏ بحثا عن البترول. 
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صابد الإقتصلاي 


وشجعت وزارة الطاقة التي تهيمن على تنفيذ استراتيجية الطاقة الاسرائيلية» الشركات الأمريكية 
والكندية وأعطتها امتيازات واعفاءات ضرائبية هامة؛ ووقفت كار لات مالية ذات وزن وراء تنفيذ 
الاستراتيجية المذكورة. 

وخلال فترة احتلال سيناء. امتصت الشركات البترولية الاسرائيلية *: 6 مليون برميل من النفط 
الخام قيمتها 7٠٠٠١‏ مليون دولارباسعارتلك الايام» من حقول علما وسدر وخليج السويس. ثم غيرت 
اسرائيل من تكتيكاتها بعد حرب اكتوبرحيث أصرت اصراراً على ضرورة التزام مصر بتوريد ” مليون 
طن في اتفاقية كامب دافيد تحسبا للمتغيرات السياسية التي صعقت المنطقة”مع سقوط نظام الشاه في 
ايران وضياع واحد من أهم حلفاء اسرائيل في المنطقة, والذي أدى الى ارتباك مخطط استراتيجية الطاقة 
الاسرائيلية, فالشاه كان يمد شريان النقط الرئيسي للميكاينزم الصناعي والاقتصادي الاسرائيلي. 

وأدت هذه المستجدات والمتغيرات الى توجه اسرائيل نحوتنمية وتطوير علاقاتها السياسية ببعض 
الدول الافريقية البترولية مثل نيجيريا والجابون, وكذلك التوجه نحوتخزين البترول بما يعادل [/'١‏ من 
استهلاكها تحت الارض في مستوبعات محكمة ومتتاثرة ومرتبطة بنظام الدقاع المدني. 

0 معاهدة السلام المصرية ‏ الاسرائيلية بد أت اسرائيل في برنامجها الطموح للمصادى 
البديلة للطاقة والانطلاق في ابحاث استخراج الزيت من الصخور الزيتية واستخدام الطاقة الشمسية في 
توليد الكهرباء وكذلك البيوغانء وأخيراً إنشاء المحطات النووية مع بداية العقد الثامن. 

ولا يجب ان ننسى طوال مسيرة تاريخ قضية الطاقة في اسرائيل المساهمة والتعاون القوي فيما بين 
الولايات المتحدة بأجهزتها ومراكز ابحاثها ومؤسساتها من أجل تدعيم وتنمية الأنشطة المختلفة المتعلقة 
بتنفيذ استراتيجية الطاقة الاسرائيلية. 

وتبقى نقطة اخيرة: أن اسرائيل تركزعلى الثروة المعدنية والبترولية لسيناء المصرية بشكل دقيق » 
خاصة الغاز والانواع المختلفة من الخامات البترولية حيث تقوم باستيراد ضعف ما نصت عليه معاهد 5 
السلام: وذلك بواسطة طريق آخر غير مباشر. 


أولاً: البترول: 


صدر أول قانون لتظيم صناعة البترول سنة ١157‏ متضمناً ثلاثة عناصر هامة: 
١‏ الشروط الخاصة بمنح تراخيص البحث والتنقيب والكشف. 
" - تقسيم مناطق الدولة بتروليا. 
" - تحديد ضريية اساسية تقدرب 5 ,؟١/‏ من البترول المكتشف. 
وتكونت شركتان هما: 
:لما «انااوكاعم اموا طأه0أصج" ] - 


.لا ممتتة مومه 5ماعومدم/م انه أعورىر - 
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الطلقة في امرائيل 


وتم اكتشاف أول حقل يترولي عام 6 وهوحقل 16162! في صحراء النقب جنوبي عسقلان. وعلى 
ضوء هذا الكشف اصدرت الحكومة الاسرائيلية «تنظيمات صناعة البترول» سنة 1961 لدفع وتكثيف 
انشطة البحث والحفر والتنقيبء مما أدى الى تحقيق عدة استكشافات جديدة فيما بين عامي ١١5641!‏ و 
056 
- ففي يونيى ١4017‏ تم حفر آبار 85105 وكان هناك تصور في انها تمثل حقل بترولي مستقل ثم أتضح فيما 
بعد أنها عبارة عن حوض إضافي جنوب حقل هيلتز. 
-وفي خريقف عام قامت شركة 010010ها بحفر بر (1169/83) وظهرت كمية ضئيلة من البترول غير 
تجارية, وقد ظهرت طبقة كبيرة من الملح مع الحفر في اعماق ادنى. 
وفي سبتمبر ١1317‏ اكتشف بثْر 060201 ويقع في الامتداد الشمالي لحقل هيلتز. وأدى هذا الكشف الى 
رقع حجم البترول المنتج سنوياً من مليون برميل الى مليون ونصف برميل في العام. 
وفي عام 4 ظهر كشف جديد وهى 204:الاوكانت انتاجيته ضعيفة, أي غيرتجارية: إلا إن هذا 
الكشف قد أفاد كثيرا في اضافة العديد من المعلومات الجيولوجية عن طبيعة سلسلة نيرام الجبلية. 
-ولم تحدث أي اكتشافات جديدة يعد ذلك وحتى حرب .١1977‏ وبقيت المنطقة المنتجة للنفط في اسرائيل 
منحصرة في الشريط الضيق الموازي للساحل عند عسقلان بعمق ثمانية اميال نحو الد اخل. ولم يعوض 
هذا العجزفي استمرار عمليات البحث والتنقيب سواء في الجليل أوبالقرب من البحر الميت أووسط 
صحراء النقب. وكثيرمن الآمال تدفقت نحو البحث في الأعماق البحرية ,01550 بواسطة شركة 56180008 
0100 التي 57 أول بحث سيزمي بطول الساحل الاسرائيني المطل على البحر المتويسط. 
- وحتى عام 1937 كان انتاج اسرائيل من النقط قد وصل الى 7٠٠١‏ برميل / يوم ويعطي /٠١‏ من 
استهلاكها. أما بعد احتلال شبه جزيرة سيناء عام ١4717‏ واستغلال إسرائيل لآبارمصر فقد قفز 
الانتاج إلى ١٠14؟‏ برميل / يوم (19717) ثم 6 برميل / يوم )١1935(‏ تمثلٍ ٠‏ 5/ من الاستهلاك 
الكلي ثم ارتفع الى /١ ٠‏ برميل / يوم عام ١41١‏ تعطي من الاستهلاك: ثم وصل الى ١٠١٠٠١‏ 
برميل / يوم عام ١51/5‏ بزيادة قدرها 7255 عن احتياجات اسرائيل. وقد قامت شركة 4ن /لامعماه/ةاءلا 
المملوكة للحكومة الاسرائيلية بتشغيل حقول أبورديسء ولقد تكونت هذه الشركة في اغسطس 111717 فور 
وقوع الاحتلال وتحت الاشراف المباشر لقوات الجيش الاسرائيلي. 
وبدأآت اسرائيل على الفورفي أعمال التنقيب والحفر بحثاً عن البترول في جوف سيناء بالتعاون مع 
مجموعة من الشركات والمستثمرين الامريكيين والكنديين. وكان أول اكتشاف في منطقة خليج السويس 
عام :1517١‏ تراوح حجم إنتاجه ما بين 55٠٠٠‏ و١٠٠٠‏ برميل / يوم. 

ولقد انفقت اسرائيل بواسطة هذه المجموعة من الشركات في عام 19175 وحدة حوالي "١‏ مليون 
دولاروكانت أكبر الشركات الأمريكية العاملة في سيناء بالاتفاق مع الاسرائيليين 06567 10/651600 ولتي 
ركزت نشاطها في بحيرة اليردويل: وكذلك 5005م أه 5عما/مهة و15الاتك 09 والتي قامت بالتنقيب في أعماق 
البحر المتوسط على بعد بسيط من مدينة العريش المصرية. وخلال الفترة من 1577 الى توقيع اتفاقية 
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صامد الاقتصادي 


فض الاشتباك الثاني تم كشف حقل هام بالقرب من مدينة الطور جنوبي سيناء وعلى بعد ١‏ ميل جتوبي 
حقتول:أمؤرديسش. ولهذا الحقل قصة تدخل في تضاعيف الصراع المصري - الاسرائيلي. فلقد وقع هذا 
الكشف د اخل منطقة امتيازكاتت الهيئة المصرية العامة للبترول قد اعطتها لشركة جابكو 62نه 0 ان 
«تناوادناقم عام 4. ولقد حاولت جابكو بالفعل عام 19176 تنمية هذا الحقل وتكثيف اعمال الحفرمن 
حولهء فما كان من السفن الحربية الاسرائيلية إلا القيام بأعمال تعرضية لأطقم الشركة وأجبارها على 
مغادرة المنطقة في خليج السويس 
ولقد اعترضت مصر على هذا السلوك لمخالفة ذلك لاتفاقية لاهاي الصادرة عام 16031 والتي تدين 
أي نوع من انواع الاستغلال للموارد الجديدة في الاراضي التي تم غزوها واحتلالها بالقوة. 
وعلى أي حال فان شركة وده 101002110021 1000161 قن قامت بهذا الكشف» » وهي شركة أمريكية 
مسجلة في بنما وتمشل غطاء لمجموعة من شركات البترول الامريكية وبيعض رجال الاعمال اليهود 
المشتغلين في مجال البترول: والجميع يعملون في الخفاء حتى لا يقعوا تحت طائلة المقاطعة العربية والتى 
قد تؤدي الى طردهم من السعودية والكويت إذا ما انفضحت علاقتهم باسرائيل. ولقد سمي الكشف 
الجديد بحقل علما ه«اشويد1 بانتاج 9٠١‏ برميل في اليوم ووصل الانتاج عام 114 الى ٠٠٠١‏ 4 برميل 
/ يوم أوما يمثل 1؟/ من احتياجات اسرائيل البترولية اليومية. 
وعلى الرغم من أن اسرائيل قد تعهدت خلال توقيع اتفاقية كامب دافيد على أعادة حقل علما لمصر, 
إلا انها اخرت اجراءات تسليم الحقل مدة عام كامل: قامت خلاله بأعمال حفر في / آبارمن أجل اعطائها 
قوة تفاوضية أكبرعند دخولها مع مصرفي مسآلة تحديد كمية البترول التي ستبيعها الاخيرة لها؛ يعد 
انسحايها من سيناء . وبالفعل فان اسرائيل تحصل حالياً من مصر على كمية ” مليون طن سنويا بموجب 
ما اتفق عليه في مباحثات بلير هاوس وما نصت عليه معاهدة السلام في 0 توقمير 21915 كما تسلمت 
اسرائيل تعويضات عن المنشآت والمعدات التي تركتها في حقل علما. 
وخلال عقد السبعينات لم تكتف اسرائيل بالبحث عن البترول في سيناء فقط بل أعطت الحكومة 
الاسرائيلية العديد من حقوق الامتيازلعدد من الشركات الاجنبية والمحلية لتغطية اعمال البحت في 
المناطق ال 050:8 الممتدة على:طول الساحل الشمالي الغربي من 5اامونا 8055 بالقرب من الحدود 
اللبنانية إلى عسقلان في الجنوبء ولقد لوحظ عدم اصدار الحكومة أية بيانات عن جنسية أوهوية 
أصحاب حقوق الامتياز. 
-ومع إنسحاب اسرائيل من سيناء عادت الى الاعتماد مرة أخرى على استيراد احتياجاتها البترولية 
بنسبة 44/, ولكنها في نفس الوقت عمدت الى تكثيف عمليات البحث والتنقيب داخل الحدوب القديمة 
والمناطق ال 065706 . وخلال السنوات الاخيرة من السبعينات ظهر تقرير هام أعده جيولوجي سابق في 
شركة شل وهو جميس ويلسونء اشار فيه الى احتمال وجود * * ١‏ مليون برميل بترول كاحتياطي لدى 
اسرائيل في منطقة البحر الميت وفي السهل الساحلي. وقد شجع هذا التقرير وزارة الطاقة على اعتماد ميل 
5 مليون دولا ركاستثمارات سنوية تنفق لمدة 5 ستوات للتنقيب عن البترول والغازتيدا من عام 1١59485‏ 
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الاق ف اسرائيل 


وذلك بالمقارنة بإجمالي الانفاق الاستثماري الاسرائيلي منذ عام في البحث والتنقيب والذي بلغ 
مليون دولار. 

- وفي عام 5 ألفت الحكومة الاسرائيلية الحصص الاستيرادية لتشجيع المنافسة بين شركاتها 
الثلاثة الكبرى: ديليك وسونول وبازأويلء وقامت وزارة الطاقة بتقديم مجموعة من التسهيلات والحوافز 
للمستثمرين لتوسيع رقعة البحث والتنقيب بالاضافة الى فتح مناطق جديدة لحقوق الامتيان. وتضمنت 
الشروط الجذيدة للتراخيص ما يلي: 

الرقعة وصلت الى ٠٠٠‏ ١١كم"‏ _مدة الامتيان5 سنوات قابلة للتمديد مدة 6 سنوات اخرىء وفي 
حالة التوصل إلى البترول يمكن تحويل الترخيص الى عقد ايجار 50*امدته 7١‏ سنة قابلة للتمديد 5 
ستنة اخرى. وهناك بدل نضوب 6 , وتحتسب ضريبة شاملة على اعمال صاحب الامتيازقدرها 
6 أما الجديد في الموضوع فهو اعلان الوزارة عن قيامها بمساعدة أي مستثمر وصاحب حق امتياز 
في تدبير التمويل اللازم له عند طلبه لذلك! ويقتسم الريح بعد خصم المصاريف مناضفة بين وزارة الطاقة 
وأصحاب الامتياز: وتختصم الضريبة من الايراد كمصروف . ولوحظ ان هذه الشروط قد أتاحت الاقبال 
من جاتب المستثمرين وشجعتهم على أعمال البحث والتنقيب بشكل كبير. 

وظهرت نتائج مبشرة بالقرب من اشدوب حيث قامت يأعمال الحفر هناك شركة: 
مناه طام امه ا وت مدائهموامع 01 532 وساهمت أيضاً شركة مقدصوا! الحكومية في توفير استثمارات دولية 
لتمويل خطط البحث والتتقيب على طول الساحل المطل على البحر المتوسط من حيفا الى سيناء. 

ووصل معدل الضخ اليومي من بكر اشدود الى ٠١‏ برميل فقط ثم زاد الى /41 برميل عام ١441‏ 
وحدثت عدة اكتشافات اخرى سميت 1 بالقرب من البحر الميت وأيضاً في موقع 6850 شمال تل 
أبيب. ولهذا الكشف أهمية كبيرة رغم عدم تجارية الكميات المستخرجة حتى الآن: إلا أنه يقع على عمق 

5 متروهي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على الخام على مثل هذه الاعماق مما يشير الى احتمالات 

وجود كشوف مماثلة في مناطق اخرى ويعززهذا الكشف نظرية البروقيسور 53003915850 : الرئيس 
الراحل لقسم الجيولوجيا في الجامعة العبرية, والتي تقول ان سبب عدم العثور على البترول في اسرائيل 
لمدة طويلة يرجع الى التركيب الجيولوجي للبلاد والذي ادى الى سقوط طبقات البترول لعمق 0 ,؟كم. 
ولذلك فان امكانيات العثور على البترول في اسرائيل لا تقل عن الامكانيات في السعودية او العراق او 
ايران. فالمهم هو العثور على الطبقات الصحية مثلما حدث في العراق بعد ١9‏ عام من اعمال البحث 
والكنق؛ 

وشملت خطة وزارة الطاقة الاسرائيلية خلال النصف الأول من الثمانينات أجراء ٠١‏ عملية حفقركل 
عام بتكلفة قدرها مليون دولارء متها مليون دولار لاعمال الحفر و 8؟ مليون دولار للمسح 
سرمي : 

وأسفرت جهود العام الاول من اكتشاف اول حقل لانتاج النفط الخفيق عام 1447 ؛ وهو 26 
1800 بالقرب من مدينة 820 وقد تم الكشف على عمق 7٠١‏ قدم وبدا بمعدل ضخ ما بين ٠‏ ؟ - 0 برميل 
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صاب الاقتصادي 


/ فم وقامت بهذا الكشف 06 606ماوهنام! ووثثة,ماماط 2 وهي احدى شركات الهيئة الاسرائيلية الوطنية 
للبترول. 

ثم قامت مجموعة من المستثمرين اليهود من استراليا والولايات المتحد ةبتقديم منحة للبحث لشركة 
62 0018 0:14 09 لتطوير اعمال التنقيب في حقل !2/0801 شمال عسقلان على الساحل المطل على البحر 
المتويسط. 

وحدث الشيء نفسه عندما قامت الهيئة الاسرائيلية بمحاولة لجمع تمويل يقدرب ١‏ '! مليون دولار 
للمساهمة في مشروع كبير للتنقيب عن النفط في منطقة البحر الميت تقوم به شركة غنا ممتصذة5 عام ١١544‏ 
ونجحت هذه الشركة في تكوين شركة مشتركة مع بازأويل الاسرائيلية ياسم اتن وملقة!! لاجل هذا الغرض 
يكون مقرها دالاس في الولايات المتحدة. 

-ولعل أهم تطور في تاريخ الجهود الاسرائيلية في مجال التنقيب عن البترول هوما قامت به شركة 
6 ومقرها نيويورك. وهي شركة امريكية يرأس مجلس إدارتها مجموعة من المسؤولين الكبار في 
الشركات البترولية الامريكية الكبرى وعلى رأسهم وه ا! الل 60ل .ل . وقد متحت هذه الشركة 5 
تراخيص للبحث والتنقيب تغطي مساحة 426٠٠١‏ هكتار في مناطق متقرقة» كما تبنت الشركة اعمال 
البحث والكشف التي قام بها د. جوايلمالح والتي ادت الى اكتشاف بئر 6:14 في صحراء النقب, والذي 
تراوح انتاجه في باديء الأمرتدو 15- 1١١‏ برميل/ يوم. 1 

وفي عام 1546 قام عدد من المستثمرين الامريكيين اليهود وعلى رأسهم ارماندهامرا رئيس مجلس 
ادارة شركة اوكسيدنتال والملقب بملك البترول بتقديم تمويل قدره ”٠ ٠‏ مليون دولار لتطوير اعمال البحث 
في حقل جوريم: ودفع هامر مليون دولارمن جييه الخاص كهدية. وأعلن في يوليو 15 أن هذا الحقل 
سوف يعطي ٠٠٠١‏ برميل/ يوم وان مستقبله يبشر بالخير. 
استيراد البترول: 

إن 548/ من احتياجات اسرائيل البترولية تغطى بالاستيراد من الخارج وهذا يمثل حوالي 51 / من 
العجز التجاري. واسرائيل في حاجة الى ١5١‏ الف برميل» وأهم المصادر التي تغطي هذه الاحتياجات هي 
ايران ومصر وا مكسيك. حيث يغطون /١‏ من حاجة اسرائيل بعقود سنوية بينما تتم تغطية الفرق من 
السوق القوري للتفط. 1 

وقد مثلت ايران المصدر الاساسي للنفط لاسرائيل حتى عام 1475 حيث كانت تقدم ١‏ ؟ مليون 
برميل تمثل /6١‏ من احتياجاتها. 

ولكن بعد سقوط نظام الشاه أصبحت مصر والمكسيك ونيجيريا المصادر الرئيسية للبترول لاسراثيل . 
وقد قامت اسرائيل أيضاً بعقد صلات ممتازة مع النرويج لشراء بترول بحر الشمال واستلمت أول شحتة 
منه عام 1947. ويقدر حجم تدفق بترول بحر الشمال بحوالي از من احتياجات اسرائيل السنوية. 

ولعل مصر هي اهم مورد بترولي لاسرائيل حالياً. ولقد حلت بالفعل في موقع ايران الى حد كبيرء فهي 
ترتبط بعلاقمات جيدة مع اسرائيلء تتسم بأكبرقدرمن الالتزام بين الطرفين سواء في تلبية طليات 
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الطفة في امرائيل. ب 


الشركات الاسرائيلية الثلاث (ديليك ووسونول وبازأويل) التي تتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول 
سنوياً لرفع كمية ال؟ مليون طن حسب شروط اتقاقية كامب د افيد وذلك من جاتب مصر. اما اسرائيل 
قانها لاتتخر أبداً سواء في فتح الاعتمادات المستندية اوارسال سقنها مثل ريفا(١)‏ وجورج باسفيكس 
واوهفكساجرام في المواععد الدقيقة لسحب الشحنات من موانيء وادي فيران وراس غارب وراس شقير 
حسب البرامج الموضوعة. ١‏ 

وتغض الهيئة المصرية العامة للبترول الطرف عن الكميات التي تذهب لاسرائيل بواسطة عملاء 
الهيئة الاخرين» خارج اتفاقية السلام, حيث تستورد اسرائيل من مصرما يقرب من ١,4‏ مليون طن من 
كافة انواع الخامات المصرية بواسطة بعض الشركات ال معروفة, كشركة جات أويل وبلك أويل وهاثن 
واموكو وتيومنكا ومارك ريتش ويينولا وكوخ آويل وغالبيتها شركات يهودية مركزها اورويا ويالذات لندن 
وسويسرا. 

ولقد تعهدت الولايات المتحدة الامريكية عام ١91754‏ بعد توقيع اتفاقية كامب د افيد ومعاهدة السلام 
مع مصر بضمان توفير احتياجات اسرائيل البترولية ولدة ١‏ عام عند تقاعس مصر عن ذلكء بل لقد تم 
توقيع اتفاق خاص عام ملحق لاتفاق عام ١91‏ يضع اسرائيل تحت حماية الولايات المتحدة في 
ظل خطط هيئّة الطاقة الدولية لمواجهة أي عجزطاريء لدى الدول الاعضباء (علما بأن اسرائيل ليست 
عضو في الهيئة) بل يعطي الملحق الحق لاسرائبل في طلب اي كميات تعويضية من بترول 4/5568 عند 
طلبها ذلك ويأسعار تقل عن السوق الفورية. 

لقد سعت اسرائيل في اتجاه آخر وهو امتلاك آباربترول خارج حدودهاء وقد امتلكت بالفعل عدداً 
من الآبار في بعض الدول الافريقية مثل الجابونء ولكنها عدلت عن ذلك بسيب عدم الاستقرار السياسي 
في تلك البلاد. ولكن من ال مؤكد ان اسرائيل تمتلك استثمارات في آبارنفطية في 4 دول اجنبية » بل أنها 
تشارك في ملكية الشركات البريطانية العاملة في منطقة بحر الشمال. 

آما بالنسية للتخزين:» فإن المخزون الاستراتيجي قد وصل الى 1 مليون برميل عام 1 
ولقد بدأت اسرائيل منذ عام 1518: أي مع مقدمات التقاهم على السلام مع مصرء في التفكير ببناء 
مخازن للبترول تحت الارض في جنوب البلاد. 

وفي عام قدمت الولايات المتحدة الامريكية منحة قدرها 55١‏ مليون دولار لهذا الغرض, 
واعتمدت شركة المانية غربية لتقديم تقريرها عن كيفية اقامة هذه المنشآت وطرق امانها وعدم تسرب 
الخام منها ثم بدأ التنفيذ في ذلك. ولقد قررت الحكومة الاسرائيلية منذ عام ١1487‏ زيادة المخزون 


الاستراتيجى من تصف الاستهلاك السنوي الى /٠١‏ منه وتوجيه هذا الحد الى المخازن المصممة تحت 


الارض. 
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متا الاقتصادي 


ثانياً: صناعة التكرير 


إجمالي الطاقة التكريرية لاسرائيل حسب آخر احصائية صدرت عام 1545 هي 17٠٠٠٠١‏ برميل/ 
يوم موزعة على النحو التالي: 
7٠٠٠١ ١‏ برميل / يومياً في معمل تكرير اشدود أي 5,” مليون طن في العام. 
٠٠٠٠٠ ١‏ برميل / يومياً في معمل تكرير حيفا أي ١‏ مليون طن في العام . 

ويعني ذلك أن اسرائيل تقوم بتكريرما يقرب من ٠‏ مليون طن من الذفط الخام وهوما يزيد عن 
احتياجاتها وبالتالي فهي تلعب دوراً في تصدير منتجات النفط إلى سوق دول البحر الابيض المتوسط. 

وتقوم شركة خا وه :6106 0 باد آرة كلا المعملين» على أن تقوم الشركات الثلاث ديليك وسونول 
وبازاويل بالتوزيع. إلا ان هناك شركتين امريكيتين مملوكتين أساساً لبعض المستثمرين الأمريكيين 
اليهوب بممارسة نشاط توزيع المواد البترولية المكررة وهما: 

هن ام8 ,م0 أمعماعولاما واامة 6 

ولقد فتحت اسرائيل أسواقاً لها في تصدير المنتجات البترولية الى لبنان والى قبرص وإخيرا الى مصر 
حيث تقوم بتوريد كميات كبيرة سنوياً تصل الى ما بين مو ٠٠١‏ الف طن من سولار الكهرياء الى الهيئة 
المصرية العامة للبترولء ولكن ليس بصفة مياشرة بل عن طريق طرف ثالث مثل بلك اويل وجات أويل. 
ثالثاً: الغاز 

يمثل هذا المصدر 25 من احتياجات اسرائيل من الطاقة. وقد وصل انتاج اسرائيل منه الى ١١‏ 
مليون مترمكعب عام 19541١‏ 

ولقد اكتشف اول بئرللقازعام 4 وهو 2008:1بالقرب من 8:50 بواسطة شركة سدامماوم هاامهلم 
0م ثم بثر 1 0000اعام اك الا ثم بثر 1 لتقا عام أككل 

ولم تتم أية اكتشافات جديدة سوى عام 191/7 حيث تم اكتشاف بئرصغيرة بالقرب من اشدود 
بواسطة شركتي 
مك أدعناما 8 ومتتععموممع إز0 / طاملامها ,. وفي نفس العام تم الكشف عن حقل غازفي شمال سسيناء وهو 252001 
وذلك بالاشتراك بين الهيئة الاسرائيلية للبترول وبعض الشركات الكندية. وقدرت احتياطيات البكر 
بحوالي 514,4 بليون قدم مكعب في أول الامرثم اتضح ان هذا الرقم يمثل نصف الحقيقة فقط وانه يوقر 
“'/ز من احتياجات اسرائيل من الغان وتم انشاعخط آنابيب لنقل الغازبطول 6١‏ كيلومتر الى منطقة 20م 
الصناعية حيث قامت عليه فوراً عدة صناعات آهمها معمل فوسفات التقب. 

ولقد اخرت اسرائيل تسليم هذا الحقل الى مصرحتى ابريل ١5187‏ وزادت بصورة مكثفة من 
استخراج ما في باطنه حتى وصل الى ٠‏ ؛ مليون قدم مكعب. ويقدر اجمالي المستنزف ما يقرب من الثلثين 
أي 19 بليون مترمكعب. وقد رقضت مصر استمرار تزويد اسرائيل بالغاز الطبيعي من حقل :5800 يعد 
الانسحاب. 
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الطاقة في امرائيل 


أما بقية الآبار التي اكتشفت فهي 501208 جنوبي عسقلان عام 19179 وبئر اخرى في وادي هالا 
شمال الجليل عام 46 وايضا في مول803:56 جتوب اليحر الميت. وجدير بالذكر ان الكهرباء والطاقة 
الموصلة لكبيوتز 605060 تعمل كلها بالغازمنذ عام .١54١‏ 

ويمكن القول بصفة عامة ان أسرائيل فقيرة في مصدر الغاز. 


رابعاً: خطوط الاناييب والغاز 

توجد داخل اسرائيل شبكة من خطوط الانابيب تربط حقول الغازوالبترول بالموانىء ومعامل التكرير 
والمناطق الصناعية. ولدى اسرائيل ايضا اسطول من الناقلات معظمه يعمل تحت اعلام دول اجنبية 
يسيب دواعي الامن غالبا ولبعض الاسباب التجارية في احيان اخرى. ويصل عدد هذه الناقلات الى 75 
ناقلة تعمل في البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر. 
١‏ شط انابيب ايلات - حيقا: 

تم الانتهاء من هذا الخط عام بطول قدره 4١‏ كم وقطر”١‏ بوصة وهويصل ميناء ايلات على 
البحر الاحمر بمعامل التكرير في حيفا في الشمال على البحر المتوسط. وبفضل استخدام ماكينات ضغط 
قوية امكن زيادة طاقة الخط على ضخ 5." مليون طن في العام الى حوالي © مليون طن متري. وقد أدى 
ذلك الى تمكين معامل التكرير في حيقا من العمل بطاقة كاملة ومضاعفة صادراتها من المنتجات البترولية . 
وقد قامت احدى فروع شركة بكتل العالمية الامريكية ببناء هذا الخطء ثم تكونت شركة لادارة المشروع 
ساهمت فيها بكتل والحكومة الاسرائيلية ومجموعة روتشيلد. وقد تولى البارون ادمون دي روتشيلد 
ركاسة مجلس ادارة الشركة؛ وتصل مدة امتياز ادارة الخط الى 59عاماً بدأت منذ عام 15955 . 
+ خط أنابيب ايلات ععسقلان : (©«نادما5 اوها 11805) 

بعد عام واحد من اغلاق قناة السويس بدآت اسرائيل في مشروع انشاء هذا الخط (عام )١514‏ 
واستمر العمل فيه مدة عامين وتم افتتاحه في فبراير ١51١‏ بتكلفة اجمالية قدرها ١6١‏ مليون دولار. 
ويبلغ طول الخط 705 كم والقطر ”4 بوصة؛ وهويربط ميناء ايلات على البحر الاحمر يميناء عسقلان 
مخترقا النقب على البحر المتوسطء ويه وصلة الى حي . وقد بدأ الخط بطاقة ضخ قدرها ١5‏ مليون طن في 
السنة ارتفعت عام ١51/9‏ إلى ٠‏ مليون طن وتقيل الزيادة حتى ٠١‏ مليون طن. 

وقد قامت بالتخطيط للمشروع هيئة هطع نذا امهو هت ودنمدواط 16قلا أما مقاول التنفيذ فكان شركة 
60/01 وتمتلك الخط شركة 9دنا !01 1ئهمأ6ه»ا وهي قطاع مشترك بين مجموعة من رجال الاعمال والحكومة 
الاسرائيلية. 

وقد تم بناء الخط تحت الرقابة والاشراف العسكريين ولذلك كان مسار المشروع سراً طوال فترة 
الانشاءء ولقد حاولت الحكومة الاسرائيلية اخفاء مصدر النفط الذي سيمر فيه حيث مررت الحكومة عام 
151٠‏ قانوقاً في الكنيست يمنع ويحظرنشراي اخبارعن تحركات الناقلات من والى اسرائيل. ولكن ايران 
الشاه كانت في المصدر الاساسي للنقط لهذا الخطء أما الجهات التي اتجه اليها اليترول فهى معامل 
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ضامل الاقتصادي. 


التكرير الايطالية ورومانيا ويوسلافيا. ولقد قامت الشركة الاسرائيلية !80600نهة 7:05 يادارة عمليات 
البيع والشراء عبر مجموعة اوشبكة من الوسطاء في لندن وهامبورج وسويسرا. 

أما عملية نقل البترول الخام إلى ايلات فكانت تتم عن طريق ناقلات ضخمة مملوكة لشركة امريكية 
تدعى جوع 0م00 5قع01/65 1031106 يرأسها مواطن اسرائيني يدعى اتهموءه8 امدلام83 وكانت حوالي 16 
ناقلة تحمل الاعلام الاسرائيلية. 

ولقد مات هذا المشروع في الفترة الحالية لسببين: اعادة فتح قناة السويس وتزامن ذلك مع 
انخفاض اسعار النقل للناقلات. والسبب الآخرعزوف الحكومة الرومانية عن استخدام الخط واستبد اله 
بقناة السويس لنقل ٠١-70٠‏ الق برميل يوميا من النفط الايراني لقلة التكلفة من جهة وخوفا من 
المقاطعة العربية من جهة اخرى. ١‏ 
 “‏ خطوط انابيب الغاز 

توجد شبكة من انابيب الغازمن حقول :5050-2005 في منطقة البحر الميت ومن «نهههاع!! ,61000! بطول 
كم وقطر ١5‏ بوصة الى »انهلا ء!دهاهه ج50 9620 في 89000 . وهناك خط آخر يصل بطول 55 كم الى مدن 
النقب ومنطقة 0:00 الصناعية (الفوسفات) كما كان هناك خط انابيب بطول 7٠١‏ كم لربط حقل 52004 في 
شمال سيناء بمنطقة آراد الصناعية في الذقب. 
؛ - خطوط أنابيب معامل التكرير 

من معمل حيفا يخرج خط للمنتجات البترولية بقطر 6 بوصة لتغذية تل أبيب وأشدود ويثر السبع , 
أما معمل اشدود فيستقبل خطا بقطر ١6‏ بوصة من عسقلان ويربطه بالقدس ايضا خط للمنتجات 
البترولية طوله ؟؟ كم بقطر 4 بوصة. 
ه -ناقلات البترول: 

ذكرنا ان اسرائيل تمتلك 4 ناقلة تصل طاقتها وحمولتها الى 6 مليون طن سنويا. وقد بدأ التفكير 
عام 157/١‏ في بناء ناقلات بترولية عملاقة :هه و0ده0 ووعمارنهل في الموانىء الاسرائيلية  ١7١‏ الف طن 
فمافوق -_ولقد تأسست بالقعل شركة 5وأهولاط 180156 لبناء ناقلات النفط العملاقة بحمولات تتجاوز 
٠‏ الف طن وهي مملوكة مناصفة بين مؤسسة الشحن الاسرائيلية وشركة جنرال د اينامكس الامريكية 
ومجموعة بنك فريست ناشيونال ستي بانك. 
خامسا: الكهرباء ١‏ 

زاد استهلاك الكهرياء بشكل كبير في اسرائيل نتيجة للتطور والاهتمام بالصذاعة. ولقد اعتمدت 
محطات الكهرباء اساسا على البترول في شكل منتجاته مثل السولار والمازوت» الا انه مع الارتفا ع 
الشديد في اسعار البترول بعد حرب اكتوبر 1977 بدا التفكير في التحول نحو استخدام الفحم وعقدت 
عدة اتقاقات مع استراليا في هذا الشأن. ولكن مع مطلع عام 19487 والعودة الى سعر البترول الرخيص 
نتيجة تدهور الاسعار العالمية للنفط انحسرت فكرة تحول محولات الكهرباء من استخدام البترول الى 
الفحم. 


اذاه 


الاق ف اسرائيل. ‏ 


ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك اسرائيل من الكهرياء الى 6٠٠١‏ ميجاوات عام ١955‏ ثم الى 
0٠‏ ميجاوات اواكثر عام .5٠١8‏ 


سادسا: مشروع ربط البحرين: 


في عام 1941 أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي البدء رسمياً في مشروع ريط البحرين» وهويهدف الى 
بناء نظام لتوليد طاقة هيدروليكية عن طريق ربط البحر المتوسط بالبحر الميت بقناة طولها ١١١‏ كم, ويذلك 
يمكن استغلال الفارق الكبيرفي الارتفاع بين البحرين حيث يتخفض البحر الميت بمعدل 447 مترمما 
يساعد على توليد الكهرباء والتي تقدر بصفة أولية بحوالي ٠ ٠‏ مليون كيلووات / ساعة في السنة. 

ويساهم المشروع ايضا على ايقاف التبخر ا مستمرمياه البحر المتوسط وجفاف المنطقة الجنوبية 
والذي سيؤثر فيما بعد على ضياع الثروة المعدنية لهذه المنطقة. 

وسوف تعمل المحطة الهيدروليكية بطاقة 017١‏ ميجاوات وستوفر ١4‏ / من كهرباء البلاد عام 
٠‏ وهناك امكانية في المستقبل لاقامة محطة للطاقة النووية في النقب ويمكنها استخدام مياه قناة 
الريط بين البحرين في التبريد. 

وتقدر تكلفة المشروع ب ٠٠٠‏ مليون دولارقامت منظمة سندات اسرائيل بحملة خاصة للترويج لها 
في الولايات المتحدة الامريكية. 

ولقد واجه المشروع عدة اعتراضات بخصوص انتهاء القناة داخل قطاع غزة المحتل» وطالب يعض 
النواب في الكنيست بتغيير نقطة الانتهاء. كما اعرب الاردن عن قلقه البالغ ازاء الملشروع بسبب آثاره 
السلبية والضارة على صناعة البوتاس جنوب شرق البحر الميت عند دخول مياه البحر المتوسط الاقل في 
درجة الملوحة واختلاطها بمياه البحر الميت. 

وردا على فكرة المشروع اعلن الاردن عام 0 عن عزمه أقامة مشروع مماثل ولكن مضاد يربط 
البحر الميت بالبحر الاحمر, وادى ذلك الى تخوفات اسرائيل من كلا المشروعين فهما قد يؤديا الى افساد 
المشروعين الاردني والاسرائيلي للبوتاس. 

وفجأة, تم اغلاق ملف المشروع الاسرائيلي عام على اشرتقرير انتقادي حاد اللهجة من 
مراقب حسابات الدولة حول اقتصاديات المشروع وربحيته . 
مصادر الطاقة اليدئلة 

واحدة من أهم ركائز استراتيجية الطاقة في اسرائيل هي تنمية وتطوير المصادر البديلة للطاقة . وقد 
بدآت وزارة الطاقة برنامجها الكبير لهذا الغرض عام 19178 وأهم نقاط هذا البرنامج الاسراع في 
الابحاث الخاصة بهذه البدائل كالطاقة الشمسية والبرك الشمسية والزيت الحجري والبيوقاز. 

كما يشتمل البرنامج على تحسين تكنولوجيا استخدام الطاقة في المجتمع الاسرائيلي وتعديل البنية 
الاساسية حتى يمكنها من استيعاب التكنولوجيات الجديدة في الطاقة والتي يتم تطويرها سواء داخل أو 
خارج اسرائيل. 


١ 


صا الاقتمادي 


وجدير بالذكر انه لولا المساعدة الفعالة والتعاون الوثيق بين اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية في 
هذا المجال لما حدثت الطفرة اوهذا المستوى العالي من التطوير في الابحاث وتطبيقاتها . 
ولقد تأسس عام 1 دونه ماه ممدهزه5 لهمهنأه ه81 اع5:3! .5 .لا والذي يقوم بتنمية الابحاث العلمية 
والتكنولوجية التي تتم في الدولتين. ومن بينها التعاون في مجال الابحاث الخاصة بالطاقة الشمسية مثل 
تحويل ثاني اكسيد الكربون الى طاقة باستخدام الطاقة الشمسية: كذلك تطوير الخلايا الشمسية 
بصورة أفضل كي تعمل يكفاءة أكبروتكلفة اقل. وساهمت وزارة الطاقة الامريكية منذ عام 1141١‏ في 
تنمية عدة مشروعات عن الطاقة الشمسية ولدة سنوات بتكلفة قدرها 5,؟ مليون دولار. 
١‏ الطاقة الشمسية: 
استقادت اسرائيل من ان الاحوال الجوية توفرلها اكثرمن ” الاف ساعة شمس سنوياء ولذا قهي 
تستغل الطاقة الشمسية في اغراض عديدة مثل التدفئة والتبريد وتوليد الكهرباء وادارة الالات, ويوجد 
فيها اكثرمن الف سخان شمسي. 
ومنذ عام اهتمت اسرائيل بتكنولوجيا الطاقة الشمسية: وهي تعتبردولة رائدة في هذا المجال 
وقد اقامت مختيرا للاشعاع الشمسي وعشرات المراكز البحثية والمعملية لدراسة وقياس الاشعة والغيوم 
والانقتشاعات مع تطوير اجهزة القياس. كما قامت بدراسة عميقة حول الجغرافيا الشمسية ووضع 
خريطة شاملة لمعدلاتها اليومية على مدار العام. 
ولقد أولت اسرائيل اهتماما خاصا لتطوير البرك الشمسية لتوليد الكهرباء. وصاحب فكرة هذ ا 
المصدر هو الدكتور 606ة1 /0:ها'امن الجامعة العبرية في القدسء وأحد الرواد الاوائل في العالم في تكنولوجيا 
الطاقة الشمسية. وقد عرض فكرته للمرة الاولى عام ,١154/‏ ودخلت حقل التجارب عام 159/4 ثم خرج 
اول مولد شمس تجريبي من نوعه يعمل في عين بوقيق على البحر الميت ويقوم على امتصاص حرارة 
الشمس من بركة شمسية من المياه المتعددة الطبقات: تحتوي الطبقة السفلى منه على كمية كبيرة من 
الملح تمتص الحرارة وتحافظ عليهاء وهناك مولد للبخار يحتوي على سائل عضوي يتحول الى غاربفعل 
الحرارة وذلك من اجل تشغيل المولد . 
وقد بلغت الطاقة الانتاجية لهذا المشروع التجريبي ٠١‏ كيلووات وقامت بانتاجه شركة !0:78 
نا 1065ل , ويعتبر جزءاً من برنامج دقيق يرمي لانتاج 7٠٠٠١‏ ميجاوات مع نهاية القرن الحالي. ويأمل 
الاسرائيليون ان يكون لديهم خلال هذا العقد ٠١‏ محطة زات طاقة ٠١‏ ميجاوات تعمل باسلوب البرك 
الشمسية. وقد تم تقدير تكلفة الحرارة المولدة من البركة بما يوازي دولار لليرميل من النفط. 
ويأمل الاسرائيليون في استغلال البحرالميت بمساحته التي تبلغ +٠٠‏ كم" كبركة طبيعية هائلة 
للطاقة الشمسية مما سيسمح في حالة حدوثه بتوفير جميع احتياجاتها الحالية من الكهرياء. 
ولقد اسفرت البحوث عن تطوير جهاز شمسي لانتاج البخار للصناعات الثقيلة تم تركيبه في مصنع 
«تفوب» للمنتجات الغذائية في منطقة ووومهاء 5088 . وتم بتاع الجهاز في شركة لوزانترناشيونال وهي شركة 
اسسها مهندس اسرائَيلي هاجر الى الولايات المتحدة هو ارنولد جولدمان عام ١1٠0‏ ولكن بالاشتراك مع 
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الطافة في اسرائيل ف 
وزارة التجارة والصناعة الاسرائيلية ورعاية: .موتتدلصع أمعمممواعنه 0 ع طعروهووظ تقممتتدصأ8 عقوا - ولا 


ويقوم الجهاز المتطور على مسطحات مقعرة تمتص أشعة الشمس لتتركز حرارتها على انبوب يتدفق 
فيه سائل يمتص اشعة الشمس ويحولها الى حرارة تتيح انتاج البخارللصناعةحتى درجة حرارة 56 
مكوية. وتتحرك المسطحات المتصة لأشعة الشمس بواسطة اجهزة تحكم ووقاية تعمل بالآلات 
الالكترونية, ويمكن لهذا الجهاز توفير /١‏ من استهلاك النفط للاغراض الصناعية في اسرائيل. 

ويستخدم هذا النظام في مصنع 61500 للنسيج في 2:52 وتم انفاق ما يقدر بحوالي 5 مليون دولار 
على اعمال تطوير هذا النظام؛ ونجحت اسرائيل في ابرام عقو قيمتها ٠١‏ مليون دولارمع ثلاث شركات 
نسيج امريكية لاستخدامه لديها. 

- ومن التجارب الهامة التي اجرتها اسرائيل ايضا في هذا المجال تجربة في:4002 في صحراء النقب 
عام 1978 لاستخدام الطاقة الشمسية لتحلية مياه البحر واستخدامها في ري الخضروات داخل 
الصوب الزراعية والتي تتم تدفئتها ايضا بواسطة الطاقة الشمسية. وتكمن أهمية هذا المشروع الذي 
تشرف عليه جامعة بكر السبع في انه سيقتح الباب امام الزراعة المكثفة على طول شريط الساحل 
الصحراوي. ويجدر بالذكران هناك تعاوناً وثيقاً بين اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية في هذا المجال؛ 
ولقد تم توقيع برنامج للتعاون مع ولاية كاليفورنيا لتطوير استخدامات الطاقة الشمسية تقوم فيه الولاية 
بتهيكة التمويل اللازم للابحاث بينما تقدم اسرائيل الخبرة الفنية له. ولقد تم توقيع اتفاق عام ١541‏ 
يقضي بتزويد اسرائيل ولاية كاليقورنيا بمحطات للطاقة الشمسية تبلغ قدرتها الاجمالية ١9‏ 
ميكاوات: 
»*"-الزيت الحجري: 

بدأت اسرائيل في اواخر السبعينات بالاهتمام في استغلال الترسيبات من الصخور الزيتية في منطقة 
دواع - 9م22 بالقرب من البحر الميت والتي قدرت بحوالي ٠‏ مليون طن عام 19148 لانتاج الزيت 
الحجري. وعلى الرغم من ضخامة هذه الكمية وسهولة استخراج الزيت منها فان التكلفة كانت غير 
اقتصادية حيث تراوحت ما بين 5١-7١‏ دولارللبرميل الواحد وفقا لتقديرات وزارة الطاقة. ولقد راد 
الاحتياطي المحقق لدى اسرائيل من الصخور الزيتية الى ٠١‏ بليون طن عام 11/45 مما يكفي لسد 
احتياجات البلاد من الطاقة لعدة عقود. 

وفي عام تمكن فريق من علماء «تكنيون» من ايجاد وبسيلة لاستخراج الزيت من الصخور 
بأشعة الليزر مما يقلل الى حد كبير تكاليف استخراجه؛ وحدث اهتمام كبيربهذا المورد الجديد. وتعاقدت 
الحكومة الاسرائيلية مع مركز للابحاث المتقدمة في المانيا الغربية بميزانية تقدرب ١,0‏ مليون دولا ر لتنمية 
استخدامات الزيت الحجريء كما تم تكوين شركة جديدة باسم موه ,همهت 580516 011 عام 41و١1‏ 
بالاشتراك مع شركة ,كيماويات اسرائيل» ومعمل تكريرحيفا والشركة الوطنية للفحم وذلك بغرض 
الاستغلال الاقتصادي لموارب البلاد الشاسعة من الصخور الزيتية . وخصصت الشركة في ميزانيتها 
مبلغ 5؟ مليون دولارا للابحاث التطويرية. 
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صابد الاقتصلدي 


وفي عام كانت اسرائيل قد ارسلت ١٠١‏ طن من الصخور الزيتية للاختبار المعملي الدقيق في 
الولايات المتحدة مملاهعممعمت تمعممماع9 0 وطووء يكولورادو. وقدتم استخراج ”> ل النقط 
الضعيف الجودة من ٠٠١‏ طن من الصخورء ثم اعلن بعدها وزير الطاقة الاسرائيلي ان اختبارات 
الترسيبات في الصخور الزيتية في منطقة 8:84 بصحراء النقب اثبتت انها تحتوي على : ١‏ لترزيت د اخل 
الطن الواحد وأدى ذلك الى اعتماد وزارة الطاقة عام 11487 لما قيمته ١5‏ مليون دولارللبحث عن 
الصخور الزيتية وتحويل استخد امها تجاريا. 

وفي عام 1141 تم انشاء اول غلاية تجريبية للبخار تعمل بالزيت الحجري عن طريق كونسورسيوم 
مكون من شركات التوزيع الرئيسية: ديليك ووسونول وباز أويل ثم معامل تكرير حيفا وشركة كيماويات 
اسرائيل بمسناعدة مالية وفنية من حكومة ا مانيا الغربية. وتم تصميم الغلاية على اساس الحرق المباتشر 
للزيت الحجري مما سيتولد عنه ادارة توربينات تزود الكهرباء للمجمع الكيمائى في 50:60 بالنقب ‏ 

وف عام 194 تمكنت اسرائيل من انتاج زيت في معمل تجريبي بالنقب بتكلفة تقل عدة دولارات عن 
اسعار النقط الخام المستورب وذلك تحت اشراف البروفيسور 52:55:86 000 كبير علماء وزارة الطاقةء 
ويعمل المعمل بادارة وصيح8 - مواءبه0 ذعء مدع لإو:606 وأدى ذلك التطور الى موافقة وزارة الطاقة على بتاء 
مصنع لانتاج ما بين ٠٠١٠١ ٠‏ يرميل في اليوم من الزيت الحجري في «تعأم :06وا/ا » ومن المتوقع ات 
تصل الطاقة التجارية للمشروع الى ما بين ٠٠٠١ 7٠٠٠١‏ برميل زيت في اليوم في عقد التسعيتات . 

وقد أعلن وزير الطاقة الاسرائيلي في عام 195 انه تجري مفاوضات جادة مع الولايات المتحدة 
الامريكية لاقامة محطة طاقة ٠١١‏ ميجاوات في التقب تستخدم الزيت الحجري في التشغيل. 


الطاقة الهوائية: 


أجريت عدة تجارب وقياسات لتحديد الأماكن التي يمكن من خلالها استغلال هذا المورد من الطاقة 


بطريقة اقتصادية؛ وقد أقامت اسرائيل عدة محطات ذات ابراج عالية في مناطق الجليل الاعلى والكرمل 
ومرج بني عامروعرافه في النقب على ضوء اجهزة قياس سرعة الرياح واتجاهاتها وضغوط الهواء المختلقة ‏ 
كما تم تركيب توربينات هوائية للتوليد الكهربائي في هذه المحطات حيث تقدر الطاقة المستغلة من الريا عم 


انتاج 5٠‏ الف كيلووات / ساعة في العام. 


وقد اعلن احد المسؤولين في وزارة الطاقة أنه في امكان هذه المراوح ان تساهم في توقير ١ ٠‏ »ا من 


اجمالي الكهرباء المنتجة في اسرائيل وأنه سوف تقام عشر مضخات من هذا النوع كمرحلة اولى. 
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تنه 10١‏ كيلو وات/ ساعة في كل مت رمريع سنوياً واستخدمت هذه الطاقة في رفع المياه من 
الآبار لاغراض الري. وقد اقيمت عام 1141١‏ اول «مروحة» هوائية كبيرة هي الاولى من توعها لتوليم 
الكهرباء على هضبة بالقرب من معلوت عن طريق شركة «تعسسان» بالاشتراك مع شركة ويندماتيك 
الد انماركية. وتغذي المروحة مصانع «يشكار» القريبة في نهاريا. وفي استطاعة مضخات الهواء في 0 


الطقة في اسرائيل 


-تفايات الحيوان: 

مع بداية عقد الثمانينات تمكنت اسرائيل من تطوير نظام جديد لانتاج البيوغازياستخد ام نفايات 
الابقاروالمياه الملوثة وذلك داخل كبيوتز 81201 :هاكافي الجليل الاعلى واطلق على هذا النظام اسم 650لا وادى 
الى استكفاء الكبيوةزمن احتياجاته من الطاقة لتوليد الساخنه ثم توفيركمية من الرواسب الغنية 
بالبروتينات والفيتامينات التي توفر ١‏ / 5 من الغذاء لعدد ابقار الكبيوتز التي وصلت الى ٠ ٠‏ ؟ بقرة. 

وتكلفة المتر المكعب من البيوغاز في هذا النظام تصل الى ع ٠.٠‏ دولارأو/ 5 من تكلفة الغاز الطبيعي 
اى ١/0‏ من تكلفة النقط لنفس الكمية من الطاقة. ١‏ 

وهناك عقود مبرمة مع بعض الجهات في الولايات المتحدة لانشاء مصنعين للبيوغاز احدهما في 
اسرائيل والآخر في الولايات المتحدة لانتاج الاجهزة الخاصة به. 


ه _الفهم: 

يسبب الارتقاع الكبيرفي اسعار النفط بعد حرب اكتوير والرخص النسبي لاسعار الفحم فان خطة 
وزارة الطاقة الاسرائيلية منذ منتصف السبعيتات اعتمدت على التحول شيه الكلي عن اليترول الى 
استخدام الفحم كمصدررئيسي لتوليد الكهرياء: وتم انشاء اول محطة لتوليد الكهرياء تعمل بالفحم عام 
0 وهى محطة «هديره» حيث بدأت في العمل بطاقة محدودة ثم بطاقة كاملة عام ١1/47‏ ووصلت 
طاقتها عام 1144 الى ١4٠٠‏ ميجاوات اي حوالي 26٠‏ من اجمالي طاقة توليد الكهرباء في اسرائيل. 

وهناك محطة ثانية تحت الانشاء في عسقلان من المتوقع البدء في تشغيلها عام 50 
وتستورد اسرائيل الفحم من جنوب افريقيا ويريطانيا واستراليا والولايات المتحدة وكولومبياء وان كانت 
جنوب اقريقيا وحدها تمثل 54 من احتياجات اسرائيل. ويتوقع ان تستورد اسرائيل ١‏ مليون طن 
ستوياً من الفحم عندما يبدأ تشغيل محطة عسقلان عام وقد تم بناء مرسى للتفريغ في اشدود 
لتفذية محطة عسقلان., وهناك انباء عن مفاوضات تجريها اسرائيل لتملك بعض مناجم الفحم او 
الاشتراك في ملكيتها في بعض الدول ومن ضمنها الولايات المتحدة. 

أما عن الابحاث د اخل اسرائيلء فقد اقيم مصنع لانتاج «الفحم السائل» تتملكه شركة 0081140 . 
وهي مملوكة بدورها للشركات التوزيعية الثلاث (ديليك وسونول وبازاويل) وتقوم عملية الانتاج في هذا 
المصنع على أساس خلط الفحم المسحوق بلمياه والبترول الثقيل (من المرجح ان يكون خام راس غارب 
المصري). وهذه «الخلطة» إن صح التعبيرقد تم التوصل اليها أصلا في الولايات المتحدة بواسطة شركة 
عما لاون ل08© . وهي احدى شركات ماكدونال دوجلاس . 

وتخطط شركة ال بناء مصنع ثان بتكلفة قدرها؛ مليون دولار في منطقة 61550050 في حيفا 
الأنقاع م ٠‏ طن سنويا ليستوعب جزءاً هاماً من كمية ال 4٠٠.٠٠١‏ طن التي تستوردها اسرائيل 
سنوياً من النفط الثقيل والتي تستخدمه القطاعات الصناعية بوفرة. ١‏ 


ااه 


مايل الاقتصادي 


الطاقة النووية: 

لقد أولت اسرائيل اهتماماً متزايداً لاستخد امات الطاقة النووية, سواء بصفتها مصدراً هاما لتوليد 
الكهرباء أوكمصدر هام لتحلية المياه, ذلك ان /٠٠١‏ من الطاقة المائية مستخدمة بالكامل في اسرائيل. 
ولقد مرت مراحل دخول الطاقة النووية كتكنولوجيا عبر 6 مراحل خلال ثلاثة عقود: 

1450-6 وقد اتسم هذا العقد بالبحث المكثف والحثيث عن المواد النووية في كافة انحاء 
اسرائيل واجراء الدراسات حولهاء فقد اتضح ان اليورانيوم متوفر في صخور الفوسفات بالنقب التي يقدر 
احتياطيها ب ٠٠٠١‏ مليون طن اي حوالي ٠٠‏ الف طن من اليورانيوم داخلها . 

وفي عام تم تأسيس اللجنة الاسرائيلية للطاقة الذرية وبدأ اعداد أول الاطقم والكادرمن 
العلماء والفنيين. 

1410-0 تم انشاء خمسة مفاعلات ذرية تجريبية هي : هاريشون ليزيون وناحال زوريك 
(بطاقة ذرية ١‏ - 5 ميجاوات ) وديمونا (طاقة ٠‏ ميجاوات) والتكنيون ونبي روبين بالاضافة الى عدد 
من المعامل والمراكز البحثية» وتبلغ الطاقة الحرارية التشغيلية للمفاعلات الذرية الاسرائيلية اكثرمن 
مليون وات حراري, لها قدرة على توليد اكثرمن +79 5٠0‏ ميجاوات من القوى الكهربائية. 

كما تم خلال هذا العقد احرازتقدم كبير في برامج اعداد الطاقة البشرية اللازمة مع التطويري 
استخد امات الطاقة الذرية مما يساعد على تحويل اسرائيل من دولة شيه متطورة الى دولة صناعية. 

- 194868 : بدأ التفكير الجدي والتمهيد لادخال استخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباءء 
وتعت دراسات لتحديد المواقع المناسبة لاقامة محطات الكهرياء بالطاقة الذرية ودراسة ربط عمليات 
تحلية المياه بالمفاعلات النووية. وفي عام 0 تم طرح مناقصة لاقامة مفاعلات لانتاج الكهرباء, روقع 
الاختيار على العرض المقدم من شركة وستنجهاوس الامريكية وتم توقيع خطاب نوايا عام 111/17 مع 
الشركة يتضمن بناء مفاعلين للطاقة كل واحد منهما 4٠١‏ ميجاوات. 

واختير موقع 00تان في الجنوب لاقامة المفاعل الاول على ان يبدأ العمل فيه عام ١94١‏ وينتهي بعد 
6 عام ثم يبدأ العمل في اقامة المفاعل الثاني عام 1945 

وخلال قترة رئاسة جيمي كارترتم تجميد الموضوع بسبب رفض اسرائيل التوقيع على معاهدة عدم 
انتشار الاسلحة النووية: واستبعد موقع 22010االابسيب عدم استقراره سيزميا. وفي عام 114 كم 


تشكيل لجنة عليا من مسؤولين حكوميين وأكاديميين ومن بعض العاملين في قطاع الصناعة تحت رئاسة 
باونهل! 0نة رئيس «وأصطمه7 وأنها! لاعادة دراسة ملف يناء محطات نووية من كافة جوانيه ويالذات مسآلة 
التعرض للهجوم في اوقات الحرب. 

وقد تصورت اللجنة اقامة ؟ اى4؛ محطات تنتج كل منها ٠‏ ميجاوات تقوم بتزويد ما بين 6” و 
٠‏ 5/ من احتياجسات اسرائيل من الكهرباء على ان يبد1 البناء عام ١1457‏ حتى تبد أ المحطات عمطلها فق 
نهاية القرن الحالي. وتم تشكيل لجنة فرعية لدراسة افضل المواقع المحتملة في النقب والجليل وحالوتسسا 
في جنوب غرب بثر سيع وقطاع الباشوركا تمت دراسة امكانية انشاء مفاعلات نووية تحت الارض . 
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الطاقة ف لسرائيل ‏ 


وسعت اسرائيل الى الاتصال بعدة دول مشل فرنسا وبلجيكا وكندا لبحث امكانية شراء مفاعلات 
ذرية منهاء وأجرت مباحثات هامة مع الفرنسيين © وكادت تصل لذروة الاتفاق الا أن وزير 
الطاقة الاسرائيلي موشي شاحال اعلن في بداية عام 1187 انهيار المباحثات بسبب تخوف فرنسا من 
المقاطعة العربية واشتراطها كذلك القيام بتزويد العراق بمفاعل نووي مماثل للاوزاريك الذي دمرته 
اسرائيل عام 1541 

وقد اعلن في عام ١545‏ عن اكتشاف موقعين لليورانيوم داخل اسرائيل بكميات تجارية؛ واعلن مدير 
معهد سوريك للابحاث النووية هاتيفه تسافرير «ان اسرائيل تأمل في تصدير اليورانيوم واستغلال الباقي 
في تشغيل المفاعلات النووية المنتظر التعاقد عليها لتوليد الكهرباء». 


مستقيل الطاقة في اسرائيل.. إلى أين؟ 

على الرغم من الجهود الكبيرة التى تقوم بها النخبة السياسية في اسرائيل في مجال الطاقة . فإن 
المجتمع الاسرائيلي لا يستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال. وهناك الكثيرمن الصعوبات التي 
تؤتر في نجاح الاستراتيجية الاسرائيلية, فالاستهلاك لعناصر الطاقة يزداد بشكل حاد من عقد الى عقدء 
والاهتمام المتزايد بالصناعات المتقدمة والصناعات الحربية المتطورة يتكثف مع مرور الايام؛ بالاضافة 
لحالة التعيئة شبه الدائمة في الجيش وتواصل العمليات العسكرية والطلعات الجوية فوق جنوب لبنان أو 
الجولان: مما يمثل استنزافاً واستهلاكا لا مقر منه. 

وعلى الرغم من التجاحات التي حققتها اسرائيل في الابحاث والتطبيقات النووية فان هذا الطريق 
مبهظ التكاليف وان كانت اسرائيل تود الاعتماد عليه في تحلية المياه وتوليد الكهرباء بالتوزاي مع ضرورةة 
العسكرية؛ فالتكاليف المالية المؤثرة ستلعب دوراً في مستقبل هذه الظاهرة. 

وهناك مشكلة الخرى وهي الخوف المترسب في نفسية صانعي القرار ازاء الظاهرة ذاتها والذي تجلى 
على سبيل المشال مع انهيار الشاه في ايران وسرعة الحركة في ضرورة ايجاد مصدر آخر يضمن تدفق 
البترول لميكانيزم الصناعة الاسرائيلي» فكانت المفاوضات مع مصر واشتراط الامدادات البترولية . ومن 
ثم فان العلاقات المصرية . الاسرائيلية في مجال البترول ستلهب هي الاخرى دوراً مؤثراً تجاه 
مستقيل هذه الظاهرة. ولآن اسرائيل تقع في القلب من الأمة العربية وعلى مرمى خطوط ومسارات النفط 
العربيء قبن هذ هالتجارة الدولية تخضع في الكشيرمن عناصر تسويقها الى سيطرة الكارتلات المالية 
اليهودية. ولذلك فإن واحداً من رغبات اسرائيل يتمثل في ان تتحكم هي في مصير التجارة الدولية للنفط وان 
تكون البورصة الخاصة بها في منطقة الشرق الاوسط؛ ودليلاً على ذلك فكرة انابيب ايلات عسقلان 
والطاقة التكريرية التي تزيد عن حاجتها والمرشحة للتصدير بالذات في منطقة البحر المتوسط. 

ومن المؤّكد انه بدون المعونة التكنولوجية والمالية من الولايات المتحدة الامريكية في مجالات الطاقة 
المختلفة؛ فإن جهود اسرائيل قد تتعثر في مجال تطوير ابحاثها وامكانياتهاء ومن ثم فإن هذه المعونة سوف 
تلعب هي الاخرى واحداً من أهم المؤثرات المتعلقة بتطور هذه الظاهرة ونموها. 
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صابد الاقتصلاي 


والسؤال الذي يطرح نفسه في النهاية: هل هناك استراتيجية عربية مواجهة في المقابل؟ للأسف لا 


توجد مثل هذه الاستراتيجية» بل ان احكام المقاطعة العربية للشركات التي تتعامل مع اسرائيل ليست 
ذات جدوى بسبب الثغرات الهائلة التي تخرج عنها وعدم الدقة والالتزام في تطبيقها. 1 


الهوامش: 


)١(‏ حمد سليمان المشوخي: هيكل الصذاعة الاسرئيلية: النظرية والتطبيق, النشأة واستراتيجية التطور والتنيق 
بالافاق المستقبلية,. منشأة المعارف: الاسكتدرية 1519 
(؟) مؤسسة الدراسات الفلسطينية: العلم والتكنولوجيا في اسرائيل 1440 -1981ء ترجمات مختارة من مصادر عبرية - 
أعداد سمير جيور / 9294815 
(؟) عايدة عبدالحميد ابو هيف: المتغيرات في الاقتصاد الاسرائيلي 194/8 - 191/١‏ معهد البحوث والدراسات العريية ب 
لي 
0( أمةع عاللامم عطا - بهنب بروتومع بارع هنك 
صمهما - 0ذا عممتتوءتاطنم أوتمموعة عط - زأتمن ععصعوتأاعتما أوتحسومممعءة عطا) 
2 - ]ا 1985 
6 3 -لم8 
1 4 -لر 
38-39 مم أممومعامميرة لقنامحيك 
224 1 - لا 1986 
)2( أهذ ذا أتمن ععمعو أ أافاما أوتصمجمعع عط - بسيوانك6 عألمرمصموع بإ1قع1 2ن 
8م اميقم 51 - لاا 1965 
7 امه5 53 - يار 
56.14-5 إلرمة 2 - ل( 1970 
لالقناصةل 1 - لا 1971 
13-4.مم أوريونات 3 - لاز 
1 لإإبال 2 - لاا 1972 
65.10-1 بقثرةنا0 200 1977 
1 أصمممةاممية أقناممم 
2.9 ,6أ3نان 151 1978 
2 5" لم2 
15-17هه " ورج 
15 ”طايه 
18-9هم ”15 1979 
16-7 مم ” لوج 
16-7.ظ5 ”لق 
12-13-65.ظ2 "وبي 
2615-6 رهاتقنان ]15 4980 
5.11,14-5 لم2 
58.1314 " لوق 
0-1 1ظط ” مي 
2.101 كأممممع ممق تقناارويم 
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الطاقة في اسرائيل. ‏ 


12-3 صط ععترويين أوط 1981 
13-4 مم " 200 
10-2 صص ” 30 
11-2 هم " طا4 

10-1 هط رماروبان 151 1982 
200514 
10-1 مم أمعدوعاممنة لقناصمم 

له .وألعمماء ممع لمسعامماعم لومم تهمعاما 
(00 ومتطوتاطيط العستصصعص) 

4 اولا - 1973 

7 اللا - 1977 

9 11 اولا - 1978 

150-1.ه55 12 اولا - 1979 

7 13 اهلا - 1980 

208-209مم 14 اولا - 1981 

2.230 15 اولا - 1982 

2128-19 16 أولا - 1983 

2116-8 18 املا - 1985 

زفق مهنامز برومعمع لهممتته معام عطاتكتصمهصرمءعع منتعامماوط 
3 العووالا 1976 

553 .الزمم 

001-78 

5442 يولل 

3 11ل .مول 1977 

3 11لا .مول 1978 

7 لاقع 1978 

0-224 171كا./ا ماوع 1980 

167-169صعم 4-لخ امم 

1 5-لم بإوالة 

2356 8-ل] أكناولام 

5405 9-ل! أم56 

001. 10-10 53 

3 8-11 نولم 

1 11-12 .عع 

569 +-لة 1/111 الا أأومثق 1981 

021 1-10 3 

1984 2 

565 80-2 111].لا .ضع 1986 

4 بهنت5 أعقطمة8 .لع أمه ذا لمق لركتدماك أه وأامعمهالإممع 
882-44 صص (1971 :بزلا -لإنط بموروعدالة - ودممم امدرعلا) 
2-ام/ا ممتتدمومكها بزوعمع أه رمماعع أل لاءولالا 


5( .نا ومو أيمعة تلع روعوع؟ لمج ممالق سلطا مول تتطمة 0 

69-1.مم8 1981 لمواومع - دممواط - 60 ومتطواطان5 عبرم 

ليله الدع أموع عأللأم عطأ لمة كلصذتمعل بزوع جرع لامملالا 
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صايد الاقتصادي. 


عأناالادما أمدهة 186ل0للم عطأ أن عمعمعرع امم لقناصباة 2615 عط 

72 29/30 أمع5. 0.0 مماطتطعة لالا 

مهم أن عصسووعظ8 .ماعطا معو ساء8 كمه 1 أهام لمج مولأأقمم لقأمع حممماع ناو رزعطا - كثمم - هط ممح عبنةل] - از0' *] 
[لإممطامم عطونهسطقولمر :انع ممم - موأووله5أل أعم 


41-42 ضرم 
)001 595 - 1976 .8 نهم 5 هؤوزموممعع 17أمام يرومع موءكا 
قلق 102-103 طم 1977 مهل 102 :265 أوتمممعع ودألامة بعوووط 0قة )1012© 
)05 1983-1 ,23 امم 1 أذ أمروممعع :5نعنهبنا لعاطناه 1 
)0 .26-29.صم 1 لوتقم 20 اهلا - كهائق - ورعكامها ومأئةومم52آل و'اموءذا ؟0 بمعأدلام هط 1 
0 5 عام طترولا لمح أقوع 8/1001 115 


(مممم اللا ورعطةأاطب© 8ممناع) 
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من منشورات دائرة الابحاث والدراسات في 
البنك المركزي الاردني صدرت الطبعة الاولى من 
هذا الكتاب عام 5 للدكتور فوّاد حمدي 
مستتيشق: 

يضم الكتاب أربعة فصول موزعة على 15 
صفحة من القطع العادي. الاول تحت عنوان 
«الملقاطعة الاقتصادية العربية تاريخيا 
وتنظيمياً» ويتحدث عن تاريخ المقاطعة 
الاقتصادية العربية وتطورهاء واهداف هذه 
المقاطعة ومبادئها ووبسائّلهاء وعن هذه المقاطعة 
الاقتصادية وفعاليتها باعتبارها واحداً من 
الاسلحة العربية الاقتصادية. كما يضم الفصل 
الاول بياناً للهيكل التنظيمي لاجهزة المقاطعة. 

وفي الفصل الثاني «الاقتصاد الاسرائيلي» 
مسرن المؤلف وبلفة الارقام الى الصناعة 
الاسرائيلية والاقتصاد الاسرائيلي» خصائص 
هذه الصناعة. مقوماتهاء مشاكلهاء الصادرات 
من هذه الصناعة ومستقبلها. كما يتحدث عن 
التجارة الخارجية الاسرائيلية من زوايا: تركيبها 
السلعي, توزيعها الجفرافي وخاصة مع أوروبا 


الغربية والسوق الاوروبية المشتركة, وكذلك مع 
الولايات المتحدة الامريكية؛ ثم عن عوامل تنمية 
هذه التجارة واساليب دعمها ومشكلاتها 
واتجاهاتها المستقبلية. كما يورد باباً يبين فيه 
اهمية التمويل الاجنبي للاقتصاد الاسرائيلي؛ 
صوره ومستقبله؛ وهل يقوى هذا الاقتصاد على 
الاستفناء عن هذا التمويل. 

أما الفصل الثالث فقد جاء دراسة تحليلية 
للمقاطعة الاقتصادية العربية وأثرها على 
الاقتصاد الاسرائيلي حيث يبين المؤلف ان 
المقاطعة يمكن ان تكون واحداً من حدي سيف 
كل منهما قاطعء فهي إما مقاطعة سلبية على 
الاقتصاد الاسرائيلي, وإما مقاطعة ايجابية إن 
كانت محكمة على كل من الصادرات والواردات 
الاسرائيلية. 

وفي الفصل الرابع والاخير يدرس المؤلف 
بتفصيل أكشر عملية التطبيق في المقاطعة 
الاقتصادية العربية؛ وقد جاء هذا الفصل موزعاً 
على ثلاثة أبواب: أولها المقاطعة السلبية في 
التطبيق من خلال التجارة الخارجية. التعاون 
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صاير الاقتصادي 


الاقليمي» عوامل الانتاج العربية والانفاق 
العسكري. وثانيها المقاطعة الايجابية في التطبيق 
وأثر ذلك على تجارة اسرائيل الخارجية: 
والانشطة اليهودية العلمية, ثغرات المقاطعة, 
الاتجاه للسوق الاوروبنة المشتركة: ثم العلاقات 
الافريقية الاسرائيلية. وفي الباب الثالث يورد 
المؤلف خلاصة عامة وتوضياتء وذلك من خلال 
الحديث عن التأثير العام للمقاطعة الاقتصاد. 
العربية على اقتصاد الاسرائيلي. كما يورد 
توصيات لدعم المقاطعة الاقتصادية العربية 
ودعم انشطتها على المدى القصيروالمدى 
الطويل. كما يثبت في نهاية هذا الباب القانون 
الموحد لمقاطعة اسرائيل. 
ولتكون هذه الدراسة كما يسلمح المؤلف- 
موضوعية ودقيقة» فانه يلجأ الى ثلاثة انواع من 
المصادرء أولها الدولية الصادرة عن الأمم 
المتحدة وخاصة تقارير صندوق النقد الدولي. 
وثاني المصادرهي الاسرائيلية, الرسمية منها 
والاكاديمية, وثالثها هى المصادر العربية 
الصادرة عن الجهات المختصة: جامعة الدول 
العربية؛ تقارير مكتب مقاطعة اسرائيل الرئيسي 
ثم دراسات مركزالابحاث التايع لمنظمة التحرير 
الفلسطينية في بيروت: اضافة الى أبحاث لباحثين 
عرب متخصصين في الاقتصاد الاسرائيني» 
فجاءت الدراسة موثقة بشكل ممتاز. 
وكما جاء في مقدمة المؤلفء فإنه يبين أنه 
ملتزم بالتحليل الاقتصادي العلمي في بحثه هذا 
دون التعرض لجوانية'السياسية التي ين أنه 
يتركها للباحتين المختصين بالعلوم السياسية. 
وفيما يلي ايجاز لفصول الكتاب: 


الفصل الاول: المقاطعة العربية تاريخيا 
وتنظيميا: 

يبين المؤلف أن المقاطعة الإقتصادية 
العربية كانت على مرحلتين: أولاهما شكلت 
البداية التاريخية لهذه المقاطعة والتي بدأت على 
الملستوى الشعبي مع ثورة سنة ١953‏ ثم 
امدت الى المستنوى الرسمي في اطار جامعة 
الدول العربية يعد تأسيسها وانتهت مع حرب 
فلسطين في أيار 44 15. وكانت المقاطعة في هذه 
المرحلة ردة فعل لشروع المخطط الاستيطاني 
الصهيوني في فلسطين وبناء صمتاعة يهودية في 
فلسطين, حيث لجأ الشعب الفلسطيتي الى 
مقاطعة المنتجات اليهودية ومقاومة الاستيطان 
ومنع الهجرة. بوازع وطني وبهدف عدم تمكين 
الصناعة اليهودية من النمو. أما ثانية المرحلتين 
فقد بدأت بعد انتهاء حرب فلسطين عام ١11448‏ 
وتميزت بوجود تخطيط معين وتوفير جهاز متكامل 
يعمل على تحقيق اهداف المقاطعة. 

استمرت المقاطعة على المستوى الشعبي إلى 
ان احتوتها جامعة الدول الغزبية يعد تاسيسه! 
دعماً للشعب العربي الفلسطيني في موقفه من 
المنتجات اليهودية والعمل على اعاقة نمو 
الصناعات اليهودية:. حيث اصدر مجلس 
الجامعة العربية بتاريخ ١945/١7/7‏ توصية 
للدول العربية بممارسة المقاطعة. ثم واصل 
قراراته بتكوين مكتب دائم للمقاطعة وانشاء 
لجان مهمتها مشابعة وتنفيذ سياسة المقاطعة 
العربية للمنتجات اليهودية في فلسطين . غير آن 
المقاطعة في مرحلتها الاولى لم تكن فعالة ولم تعق 
نمو الصناعة اليهودية وذلك لتركيزها على الجانب 
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السليي الذي كان يعني عدم شراء المنتتجات 
الصناعية مع عدم التعرض الى متابعة الصناعة 
اليهودية في الخارجء اضافة الى ان المقاطعة 
واحكامها لم تدعمها وتلتزم بها كافة الدول 
العربية, حيث راحت الصناعة اليهودية تتسرب 
الى بعض الاسواق العربية. 

وبدآت المرحلة الثانية على المستوى 
الرسمي العربي بقرار جامعة الدول العربية في 
ايار 1551 بانشاء مكاتب للمقاطعة في كل دولة 
عربية وتحت اشراف المكتب الرئيسي الذي تقرر 
ان يكون مركزه الرئيسي في دمشقء على ان تعمم 
على كافة المكاتب اضافة للمركز الرئيسي 
المعلومات والبيانات التي تتجمع لدى اي من هذه 
المكاتب بهدف المتايعة والتحليل والتنفيذ. وفي 
هذه المرحلة التزمت كافة الدول العربية 
بالامتناع عن التعامل مع اسرائيل بالطريق 
المباشر وغير المباشر. واستمر تطوير انظمة 
المقاطعة واجراءاتها بما يزيد من فعالية واهداف 
المقاطعة. 

أما الأسس التي قامت عليها اجهزة 
المقاطعة من الناحية الادارية فهي: 
١‏ -تولي جهاز المقاطعة تنسيق الخطط والتدابير 
اللازمة للقاطعة اسرائيل ويرأس هذا الجهاز 
مفوض عام يعينه أمين عام جامعة الدول العربية 
يعاونه مندوب عن كل دولة عربية بصفة ضابط 
تعينه حكومته. 
" -ينشاً برئاسة المفوض مكتب مركزي مقره 
دمشق ينسق مع المكاتب الفرعية تدابير وانشطة 
المقاطعة. 
- يدعو المفوض ضباط الاتصال للاجتماع 
مرتين كل عام وكلما اقتضت الظروف. 


ناثر امقاطعة الاقتصلدية ‏ 


- تنشىء كل دولة المكتب الخاص بها وتجهزه 
بالموظفين والوسائل اللازمة. 
« -تكون المكاتب على صلة وثيقة بالمكتب 
المركزي للتزود بالمعلومات اللازمة والعمل وفقا 
لتوجيهات المفوض العام. 
- يقدم المفوض العام تقاريرنصف سنوية عن 
شؤون المقاطعة لامانة الجامعة العربية لابلاغها 
لحكومات الدول العربية متضمنة قرارات اجهزة 
المقاطعة بهدف تنفيذها وفقاً للتشريعات المتعلقة 
بالمقاطعة. 

'ومما تجدر ملاحظته _كما يبين المؤلف - أن 
قرارات اجهزة المقاطعة تصدر بصيفة توصيات 
للدول العربية» وليست لها صفة الالزام؛ بل يترك 
لكل دولة ان تنفذها حسب قوائينها. 

ويتحدث المؤلف عن اهداف المقاطعة 
الاقتصادية لاسرائيلي فيبين ان لها وجهين: 
أولهما سلبي ويعني عدم الدخول في آية علاقات 
اقتصادية مع اسرائيل سواء في الميدان التجاري 
او المالي او النقدي تصديراً واستيراداً» أومن 
خلال ميدان المعاملات المالية والمصرفية. 
وشثانيهما ايجابي ويمتد الى محاولة منع رؤّوس 
الاموال الاجنبية من التدقق على اسرائيل» 
واغراء الموجود فيها للهرب منهاء والعمل على 
منافسة اسرائيل في أسواق صادراتها وعرقلة 
حصولها على المواد اللازمة لصناعتها. 
واستخدمت المقاطعة العربية سلاح القائمة 
السوداء في وجهها الايجابي ليشمل كافة 
المؤسسات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي 
تمتد أليها الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة 
الاسرائيلية: وامتد نظام القائّمة السوداء ليشمل 
السفن والطائرات التي تقوم على تقديم تسهيل 


-1١116 


ماي الاقتصادي 


من اي نوع لاسرائيل. 
ويعتبر المؤلف المقاطعة الاقتصادية العربية 
لاسرائيل أحد اوجه الحرب الاقتصادية: غير أنها 
بعيدة عن استخدام البسلاح العسكري لدعم 
الاسلحة الاقتصادية؛ وذلك بافتراض عدم قيام 
حرب فعلية بينهماء وهي غير مرتبطة بفترة زمنية . 
كما يبين ان اضعاف القدرة الاقتصادية للعدى 
يعتبرمن أهم العوامل المساعدة في الاجهاز عليه 
عسكرياً. حيث يضرب متالاً من التاريخ حين لجا 
نابليون الى سياسة الحصار القاري سبيلاً 
لاخضاع اوروبا في حروبه. ومثل ذلك أنشات 
بريطانيا في اواكل الحرب العالمية الثانية وزارة 
للحرب الاقتصادية تقوم يتحديد الاهداف 
الاقتصادية لدول المحوربحيث يجري تدميرها 
بالتنسيق مع سلاح الجووالبحرية. وأهم هدف 
يتم التوجه اليه هوالمواد الخام الاستراتيجية 
والغذائية التي يحتاج اليها العدى. كما إنه يلزم 
الحرص على كفاءة السلاح العسكري في دعمه 
للسلاح الاقتصادي في تحقيق اهدافه اثناء قيام 
الحرب. ثم يبين ال مؤّلف انواع اسلحة الحرب 
الاقتصادية, وهي: الحصار البحري, حظر النقل 
والتعامل في البضائع المحظورة:ء الرقابة على 
الاستيراد والتصديرء نظام القوائم السوداء» 
سلاح المشتريات التحويلية من دول اخرى, 
سلاح الغارات الجوية لضرب المراكز 
الاقتصادية. 
الفصل الثاني: الاقتصاد الاسرائيلي: 
المقاطعة في وجهها السلبي تهدف الى 
حرمان القطاع الصناعي الاسرائيلي من 
الامكانات الاقتصادية العربية كالاسواق والمواد 
الخام: وكذلك في حقل الزراعة. آما الوجه 


الايجابي فيتمثل في حرمان الاقتصاد الاسرائيلي 
من الاسواق العالمية غير العربية؛ اضافة الى 
المواد الخام والتسهيلات التعاملية الاخرى مع 
أية دولة. 
ويبين المؤلف أن الصناعة الاسرائيلية تلعب 
دوراً خطير الأهمية في مستقبل اسرائيل 
الاقتصاديء بل في كيانها كله, حيث أن الصناعة 
تمثل في مفهوم اسرائيل ورشة التنمية وميدان 
الشلاريي واكتمناي الخجرات الوتدددين 
والعاملين في الابحاث التطبيقية وهوالمحور 
الرئيسي الذي تدورحوله جميع مؤسسات 
وتنظيمات مصادر المياه والكهرياء والموانيء 
والمطارات والمدارس المهنية ومراكز التدريب 
وقيرها من المرافق. وتساهم الصنضاعات 
الاسرائيلية في الصادرات السلعية والخدمات, 
والتي هي في ازدياد اونقصان مع مرور الزمن ما 
بين اسهامها في الانتاج المحلي أوصادرات السلع 
والخدمات. 
ويبرز المؤلف نقطتين هامتين من خلال بحته 
في الاقتصاد الاسرائيلي: أولاهما أن عمر 
الصناعة الاسرائيلية لايبدأ بقيام الكيان 
الصهيوني وانما يمتد للوراء الى فترة الانتداب 
البريطاني الذي جعل لتلك الصناعة إطاراً 
سياسياً وتنظيمياً ساعده على النموقيل قيام 
اسرائيل. وثانيهما اهمال هذا الاقتصاد للقواعد 
الاقتصادية:, وتركيزه على الحاجة العسكرية في 
قطاعات معينة كالتعدين والتنمية بهدف التركيز 
على توفير الأمن واستيعاب المهاجرين اليها. 
وفي حديث ال مؤلف عن خصائص الصناعة 
الاسرائيلية وهيكلها يتحدث عن المواد الاولية 
اللازمة للصنامة: ملكية الصناعة, الهيكل 


15د 


التنظيمى للانتاجء انتاجية العامل الاسرائيلي» 
تصنيف المنتجات الصناعية, مستوى اسرائيل 
الصناعيء مقوماث نجاح الصناعة الاسرائيلية 
وغير ذلك مما يتصل بهذا البحث. مشيرا الى ان 
الاتتاج الصناعي الاسرائيلي يرتفع بمعدل 
سنوي ٠١,٠7‏ /ز. وهويعيد ذلك لعوامل من أهمها: 
استقطاب المهرة والفنيين من المهاجرين» 
مساهمة اليهودية العالمية في انحاء العالم في 
توجيه الدعم المالي والاستثمار في هذه الصناعة 
وترويج الانتاجء توفر مواد خام هامة في الاراضي 
المحتلة. توافر جهاز مص رفي وتمويلي متقدم في 
اسرائكيل» التعويضات الالمانية, تدفق التبرعات 
من خلال الصهيونية العالمية, النمى السريع 
للطلب المحلي مع ازدياد عدد السكان وخاصة عن 
طريق الهجرةء نشاط صناعة البناءء ثم حماية 
السلطة للصناعة المحلية. 
كما يبين المؤلف ان الصناعة الاسرائيلية 
تواجه مشكلات من أهمها: عدم توف ركافة المواد 
الخامء ارتفاع مستوى الاجورء ضيق حجم 
السوق المحلي, ثم بُعد الاسواق الخارجية عن 
اسرائيل. والأهم من كل ذلك استمرار انظمة 
المقاطعة العربية محلياً وعالمياً. 
وفي حديثه عن التجارة الخارجية 
الاسرائيلية. يبين ال مؤلف ان اهم الصادرات 
السلعية هى الماس والحمضيات. وأن أهم 
الاسواق هي الدول الاوروبية وخاصة بريطانياء 
وهنالك تخفيضات جمركية متبادلة بين اسرائيل 
ودول السوق الاوروبية» ومثل ذلك مع الولايات 
المتحدة الامريكية التي تأتي في مرتبة متأخرة 
كسوق للصادرات الاسرائيلية ليعد المسافة 


تأر امقاطعة الاقتصادية ‏ 


كما يشير المؤلف الى ان هنالك عوامل تدعم 
النمو في تجارة اسرائيل الخارجية وهي: اليهودية 
العالمية, إقامة الغرف التجارية المشتركة, الجهاز 
الدبلوماسي الفعالء الاسطول التجاري 
الاسرائيليء الاشتراك في المعارض الدولية» اقامة 
المؤسسات المشتركة. دعم وتشجيع الصادرات» 
والتمويل الاجنبي الذي زاد في نمو الاقتصاد 
الاسراتيلي وساعد في استيعاب المهاجرين 
واسكانهم وتشغيلهم, وساعد في نماء الخدمات 
والتغلب على أوجه الضعف في الاقتصناد 
الاسراكيليء وانعكس كل ذلك على الانتاج 
الاجمالي بحوالي ١8‏ ضعفاً ما بين عامي 19191١‏ 
و/1571 بمعدل نموحقيقي بلغ + 9/ سنويا. هذا 
ويعتير التمويل الاجنبي هو المصدر الوحيد 
للاقتصاد الاسرائيلي ككل. 

وبهدف تشجيع الاستثمار الاجنبي في 
اسرائيل وضعت الحكومة الاسرائيلية قانون 
تشجيع الاستثمارعام 1165» جاءت فيه كل 
المزايا التى تشجع وتدعم المستثمرين الاجانب 
فق اسراكئيل من حيث الاعفاءات الضريبية 
والتحويل وخاصة في مجال العقارات. وساعد 
ذلك على استقطاب المستثمرين ومضاعفة 
النحويلات بدون مقابل وتحويلات المؤسسات 
القومية اليهودية والصهيونية العالمية. وكذلك 
التحويلات من قبل الحكومات الاجنبية على 
شكل هبات اوقروض اوسندات دين. 

ويبين المؤلف أن هنالك ما يدعو للتشاؤم 
خاصة فيما يتعلق بضرورة تحقيق الاستقلال 
الاقتصادي وبناء اقتصاد يعتمد على نفسه في 
تمويل نموهء وهذا ما لن يتأتى في يوم من الايام 
اذا ما علم ان الذين يتفاءلون للاقتصاد 
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صايل الاقتصادي 


الاسرائيلي هم الذين يرون استمرار حماسة 
اليهودية العالمية لتمويل الاقتصاد الاسرائيلى 
وخاصة لشعورها الدائم بأن الكيان الاسرائيلى 
فيخطردائم. أما الدعم الحكومي الاجنبى 
فيتمثل أولاً في التعويضات الالمانية, وفي دعم 
الحكومة الامريكية الذي ليس له حدود. 
القصل الثالث: المقاطعة العربية والاقتصاد 
الاسرائيلي: 
في هذا الفصل يقدم الموّلف تقييماً لآثار 
المقاطعة العربية على الاقتصاد الاسرائيلي من 
الجانبين السلبي والايجابي في ضوء معرفة ما 
تحقق وما لم يتحقق من آثارهذه المقاطعة. 
فال مؤلف يبحث (على خلاف الفرض كما هوفي 
الهندسة المستوية) حيث يفترض قيام نوع معين 
من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العرب 
واسرائيلء ويفترض كذلك انفتاح كل من 
الاسواق العربية والاسرائيلية أمام منتجات كل 
منهماء وبذا تتحرك عوامل الانتاج بين أسواق 
الجانبين» وفي هذه الحالة لا بد من توافر الفرص 
للاقتصاد الاسرائيلي دونما قيود ادارية أى 
جمركية تحد من توبسع التبادل التجاري؛ مما 
يساهم في خفض تكاليف الانتاج والاستخدام 
الامثل للمواردء ويوّدي الى زيادة الدخل القومي 
في الاقتصاد وزيادة الرفاهية الاقتصادية. 
وفي ضوء هذه الفرضية يبرز المؤلف 
الحقائق التالية عن واقع الاقتصاد الاسرائيلي: 
- الاقتصاد الاسرائيلي اقتصاد غيرمستقل 
يواجه أهدافاً صهيونية على قمتها استيعاب 
المهاجرين. 
- يعاني هذا الاقتصاد من ندرة الموارد الطبيعية 
والمواد الخامء ولذا فان عليه الاعتماد على 


العلاقات الاقتصادية الدولية. 

- القطاع الصناعى الاسرائيل هوالركيزة 
الاساسية لتحقيق اهداق التنمية الاسرائيلية. 
- الاقتصاد الاسرائيلي يعتبر الاسواق العربية 
الميدان الحيوي الطبيعي لمنتجاته الصناعية. 

- والاسواق العربية هي كذلك الميدان الانسب 
للحصول على المواد الخام بأسعار أرخص بقعل 
قرب هذه الاسواقء اضافة لتوفر المواد الخام 
بكميات وفيرة. 

- الطاقة العمالية العربية من أهم عوامل الانتاج 
ويمستوى رخيص في الأجر نسبياً. 

-رأس المال العربي الذي يمكن أن يتحرك نحو 
اسرائيل تحت تأثيرات مخطلفة. 

- عن طريق الوطن العربي يسهل الاتصال 
بالعالم الخارجي. برياً وبحرياً وجوياً مما يخقف 
تكاليف التصدير والاست يراد للاقتصاد 
الاسرائيلي ويساعد في تحقيق نموه ورقاهيته . 

وكما أسلفت, وعلى خلاف الفرضء فان 
الواقع يحكي غيرذلك. حيث أن نسبة الصادرات 
العربية منسوبة الى الدخل القومي خلال عام 
لاو تراوحت مأ بين كر 06م 2١‏ بيئما 
بلغت في الاقتصاد الاسرائيلي 77,7/. فلو كانت 
الاسواق العربية مفتوحة أمام الاقتصاد 
الاسرائيلي لاختلفت هذه النسب اختلافاً جذرياً. 
ويثبت هذه الفرضية انفتاح المناطق العربية 
المحتلة عام 19717 أمام الاقتصاد الاسرائيلي 
وأثر ذلك على هذا الاقتصاد ايجابيا حيث تحركت 
نسبة الصادرات من اليل -1555) الى 
--1534). 
وفي هذا المجال يبين المؤلف أن المقاطعة 

حرمت اسرائيل فرصة حيوية لتصبح مركزاً هاماً 


دكماا- 


محتملا لسوق تجارية في تجارة الترانزيت 
باعتبارها تربط طرفي الوطن العربي في كل من 
آسيا وافريقياء وان الفائدة التي يمكن ان 
تجنيها اسرائيل من بيع خدماتها للدول العربية - 
لولم تكن المقاطعة كانت ستشكل أهم المناقع 
التي يمكن أن تعوب بالمردوب الكبير على الاقتصاد 
الاسرائيلي (وهورأي للاستاذ برهان الدجاني 
أورده المؤلف في هذا الفصل) ‏ 
وعلى افتراض ان المقاطعة العربية غير 
موجودة» وآن حالة العداء القائمة قد انتهت بين 
الدول العربية وبين اسرائيل, فإن الاقتصاد 
الاسرائيلي سيزدهر بسيب توقف الانفاق في 
الجانب التسليحي الذي يعتبر أهم ابواب 
الانفاق في هذا الاقتصاد, وخصوصاً إذا ما 
تحول هذا الجاتب من الاتنفاق الى 
الانقاق في حقوق التنمية الوطنية مما سيؤدي 
الى تغييرات' هيكلية في الحياة الاقتصادية 
لاسرائيل. 
ويعود المؤلف ثانية للحديث عن الايد 
العاملة العربية الوفيرة والتي ظهر أثرها جلياً 
يعد حرب عام 14717 واحتلال مناطق اخرى من 
بلدان عربية وما أحدثته الايدي العاملة العربية 
الوفيرة والرخيصة نسبياً على الاقتصاد 
الاسرائيلي حيث ساهمت في عدم ارتقاع الاجور 
في اسرائيلء وهذا ما يجعلنا نحكم أن المقاطعة 
منعت تدفق القوى العاملة العربية على اسرائيل 
مما سيفيدها من الوجهة الاقتصادية اليحتة. 
وصفوة القولء فون تأثير المقاطعة السلبية 
على الاقتصاد الاسرائيلي قد حرمته من مختلف 
العوامل الايجابية والفعالة التي بإمكانها ان 
تحدث تغييرات هيكلية في هذا الاقتصاد من 


0 


تأثر القاطمة لإقتصادية 


خلال ترقية الأحوال العامة لهذا الاقتصاد. 
أما في مجال المقاطعة الايجابية فيبين 
المؤلف الأمور التالية التي تحول دون انعاش 
الصادرات الاسرائيلية بشكل منافس للصادرات 
من الدول العربية, وكذلك الواردات التي يمكن 
ان تحصل عليها والتي ستكون بأسعار مرتفعة 
من خلال القاء الضوء على الجوانب التالية: 
- الصادرات الاسرائيلية المنافسة للصادرات 
العربية محصورة في كل من الحمضيات والماس 
فقط. 
-حجم الصادرات من الدول العريبية يقوق 
بدرجات حهم ما تصدره اسرائيل في العديد من 
السلع كالقطن والبترول والفواكه والارز وقيرها. 
-توافر الايدي العاملة العربية وبمستوى 
رخيص, لاسيما اذا ما عرفنا أن نقص الايدي 
العاملة في اسرائيل سيبه انخراط الايدي العاملة 
المفترضة في سلك الجندية. 
- الشروات الطبيعية متوافرة في البلد ان العربية 
بشكل يفوق ما يمكن ان يتوافر منها في اسرائيل. 
الاسواق العربية والبلدان العربية أقرب 
للأسواق الاوروبية وخاصة دول شمال افريقيا 
العربية. 
ويعترف المؤلف, بأن عوامل التفوق في 
الصادرات الاسرائيلية على الصادرات العربية 
مردها إلى الاعتبارات التنظيمية والادارية من 
حيث قدرة اسرائيل على التغلغل والانتشار في 
الاسواق الخارجية بدعم من الجاليات اليهودية 


الرأسمالية. 


أما أثر المقاطعة الايجابية على الواردات 
الاسرائيلية. فإنها إن لم تكن محرومة من كثير 
من الاسواق فإنها تحصل على وارداتها بأسعار 


ها١١9-‎ 


لصاف الاقنصادي 


عالية بصورة عامة للأسباب التالية: 
- اعتماد اسرائيل على المعونات الاجنبية. 
- يلاحظ ان حوالي //٠١‏ من مستوردات اسرائيل 
من الولايات المتحدة ومن أورويا. 
- يأتي الماس الخام في قائمة المستوردات 
الاسرائيلية. 
-يصعب على الدول العربية ملاحقة اسرائيل في 
مصادر مستورداتها يهدف حرمائها من هذه 
المستوردات من خلال قيام الدول العربية 
باستيرادها لصالحها. 
ولذا يتوصل المؤلف الى القول بأن 
المستوردات الاسرائيلية تظل بمنأى عن تأثير 
المقاطعة الايجابية العربية. أما الاستثمار 
الأجنبي في اسرائيل فإن التشجيع الذي تقدمه 
الحكومات الاسرائيلية والتسهيلات لهذا 
الاستثمار يجعله يبلغ درجة من النجاح حيث 
وصل الى نسبسة ٠‏ 5/ في الفترة (1550 - 
4) علماً بأنه يمكن ان يكون للمقاطعة 
الايجابيية تأثيرعلى الاستثمار الاجنبى وذلك 
لتفوق الاعتبارات الاقتصادية العربية التى 
تشكل قوة الجذب للاستتمار الاجنبى الخاص 
والميزات التي يمكن ان يتمتع بها بالمقارنة مع ما 
يمكن ان تقدمه اسرائيل. 
الفصل الرابع: المقاطعة العربية في التطبيق: 
كانت الترجمة العملية للمقاطعة السلبية 
تتمثل في عدم الدخول في آية علاقات اقتصادية 
وتجارية مع اسرائيل وحرمانها من المناقع 
الاقتصادية التي تنجم عن الاستيراد والتصدير. 
كما أدت لحرماتها من مناقع تصدير الخدمات 
واستيرادها مع البلاد العربية» ومن كونها مركزاً 
للتسراتزيت مع البلاد العربية:؛ وكذلك من 


الاستفادة من اقامة مشاريع مشتركة مع الدول 
العربية. ثم من امكانية الاستفادة من عوامل 
الانتاج العربية؛ وأخيراً حرمت من امكانية 
تحويل الانفاق العسكري الى انفاق اقتصادي 


منتج. 
في مجال التجارة الخارجية؛ كيف عالجت 
اسرائيل الموقف؟ 
لقد لجأت لشلاثة انواع من الاجراءات: 
أولها ان تنتج ما تستطيع انتاجه مما حرمته من 
الاسواق العربية. وثانيها ان تحصل على بعض 
المتتجات العربية بطرق غير مشروعة وعن طريق 
طرف ثالث . وشالثها أن تحصل على منتجات 
اجنبية مماثلة لما حُرمته من الاسواق العربية. 
ومشال على ما قامت به طبقاً للبند الأول 
اهتمامها بزراعة القطن وانتاجه. أما عما جاء في 
البند الثاني فقد لجأت اسرائيل للحصول على 
البترول العربي عن طريق تفريغ ناقلات محملة 
من موانىء عربية في مناطق بعيدة عن هذه 
الموانىء في ناقلات اسرائيلية. آما البند الثالث 
فمثاله استيراد اسرائي ل لمواد لم تستطع 
الحصول عليها من الامسواق العربية مشل 
البترول والحبوبء رغم أن اسعارها أعلى بكثير 
مما هو في الاسواق العربية. 
أما عن تصدير اسرائيل لمنتجاتها الى 
الاسواق العربية فقد لجأت لثغرات ومنافذ منها: 
- النفاذ لبعض الاسواق العربية يسبب عدم 
الدقة في الالتزام بقوانين المقاطعة. 
اسهم الاسرائيليون في شركات اجنبية 
كالشركات التركية لتصدير انتاج هذه الشركات 
للاسواق العربية. 
- اتفاقية التعويضات الاسرائيلية الالمانية مكنت 


ل 


اسرائيل من تصدير قائض ما آل اليها الى 
الاسواق العربية. 
- تعاون تجار وشركات اجنبية في وضع علامات 
تجارية غير اسرائيلية أدى لتسرب البضائع 
الاسرائيلية للاسواق العربية. 
تأخريعض الدول العربية في تطبيق أنظمة 
المقاطعة وانشاء هذه المكاتب ادى لهذا التسرب 
- قوز اسرائيل بمناقصات دولية بالتعاون مع 
وكالات دولية ساعد في تصريف بعض المنتجات 
ف الاسواق العربية. 
-دخول اسرائيل في اتفاقيات مع بلدان اجنبية 
ادى لتسريب المنتجات الى الاسواق العربية. 
احتلال الضقة الغربية وبعض اجزاء من مصر 
وسورية واستمرار الاتصال التجاري العربي مع 
سكان المناطق المحتلة فتح المجال لتسريب 
بضائع اسرائيلية للأسواق العربية. 
وعلى الرغم من كل ذلك فقد حرمت اسرائيل 
من جعل الاسواق العربية سوقاً لمنتجاتها. 
ويمكن القول بأن اسرائيل قد تمكنت من النفاذ 
لماوراء أسوار المقاطعة العربية في بعض 
المجالات بينما بقيت أهم المجالات التي افتقدتها 
بقعل المقاطعة العربية الاقتصادية السلبية 
بعيدة المنال عنهاء مما لم يسمح للاقتصاد 
الاسرائيلي أن ينمونمواً طبيعياً ويتجنب التعرض 
للظروف السلبية. 
أما في مجال المقاطعة الايجابية: فإن عملية 
التوسع في صادرات اسرائيل لم تواجه منافسة 
ملحوظة من الصادرات العربية تؤدي الى اعاقة 
نموهاء وخاصة في الأسواق الامريكية 
والاوروبية»؛ وذلك بسيب دعم ومساعدة الحكومة 


ذائر القاطعة الإقتصادية ‏ 


الاسرائيلية لهذه الصادرات من جهة» ومن جهة 
أخرى بسبب عدم وضع خطة عربية منافسة 
تلتزم كل الدول العربية بتنفيذها. ومن جهة 
الخرى فإن ميناء ايلات قد ساعد في تفاذ 
اسرائيل الى اسواق افريقيا وبعض بلدان آسيا. 
إن سياسة القائمة السوداء بالنسية 
للمؤسسات العالمية جراء تعاملها مع اسرائيل لم 
تنجح النجاح المطلوب بسيب عدم التزام كافة 
الدول العربية بسياسة وانظمة المقاطعة 
العربية. وبالنسبة للدول التي التزمت بانظمة 
المقاطعة العربية قإن موقفها قد اثرعلى ما 
نسبته 75٠‏ من الشركات والمؤسسات التي 
وضعت على القائمةالسوداءللتراجع عن 
التعامل مع اسرائيل طمعاً في الاحتفاظ بالاسواق 
العربية. 
وجراء هذه السياسة العربية في المقاطعة 
فقد قام نشاط يهودي معاد للمقاطعة العربية في 
المجالات التالية: 
تهديد المؤسسات العالمية التي تخضع 
لتعليمات المقاطعة العربية, ومن أمثلة هذه 
المؤسسات شركة فورد وشركة كوكا كولاء وقد 
استجايت هذه المؤّسسات بسيب الضغط 
المسساعد من الولايات المتحدة؛ الذي وصل الى 
درجة التهديد. 
ضغط المنظمات اليهودية على حكومات الدول 
التي يتواجد فيها يهود لاصدارتشريعات 
مضادة للمقاطعة العربية. 1 
-حشد رأس المال اليهودي على المستوى الدولي 
للاستثمار في اسرائيل لانشاء جبهة مضادة 
للمقاطعة العربية. 
شكلت الوكالة اليهودية دائرة خاصة عام 
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صاير الاقتملدي 


8 لاجراء دراسات وتحقيقات بشأن 
المقاطعة العربية ووضمع الدراسات للمقاومتها. 
هذا وقد ظهرت ثغرات في المقاطعة العربية 
الايجابية أدت الى: 
- هروب رأس المال العربي ورأس المال الاجذبي 
من بعض الدول العربية بسيب الاضطرابات 
السياسية فيها. 
- تخاذلت بعض الدول العربية في تنفيذ انظمة 
المقاطعة بشكل ايجابي ودقيق. 
- ترددت بعض الدول العربية في تنفيذ انظمة 
المقاطعة متعللة باحتياجها لوقت طويل لدراسة 
اوضاع الشركات التى دُعيت لمقاطعتها. 
-وبالاضافة لذلك فإن العديد من الشركات 
العالمية لم تكترث بالمقاطعة العربية إما يسبب 
التهديد الذي كانت تتلقاه أو بسبب الدعم الذي 
كانت تتلقاه من المنظمات اليهودية والمؤسيسات 
والحكومات المتعاطفة معها. 
هذا وظهرت أسواق راجت قيها التجارة 
الاسرائيلية للصناعات الاسرائيلية: وهذه 
الاسواق ساعدت في تسريب هذه الصناعات 
لبعض الاسواق العربية بطرق ملتويةء ومن هذه 
الاسواق: السوق الاوروبية المشتركة, اسواق 
بعض الدول الافريقية التي نجحت اسرائيل في 
اقتحامها بشكل واضح لأن العديد من الدول 
الافريقية صاحبة هذه الاسواق كانت في اوضاع 
اقتصادية سيئة وقد كانت اسرائيل أكثر نشاطا 
من الدول العربية في الوصول لهذه الاسواق. 
ومما يجدر ذكره أنه على الرغم من فقدان 
بعض العوامل الفعالة لعملية التنمية 
الاقتصادية الاسرائيلية نتيجة المقاطعة 
الاقتصادية العربية» فإن الاقتصاد الاسرائيلى 


قد نماء وازداد معدل دخل الفردء ويرجع ذلك 
لاسباب من أهمها تدفق رؤوس الاموال الاجنبية 
على أسرائيل» وقيام.اسرائيل بالتغلغل في الاسواق 
العالمية. والذي يقابله عجز عربي في التوجه 
الجاد في هذين الاتجاهين لاحكام المقاطعة 
واتجاحها. 
كما انه ينبغي للنجاح في هذا. الأمر واحكام 
المقاطعة: 
- استكمال انشاء مكاتب المقاطعة في كافة الدول 
العربية مثل تونس والمغرب. 
-ضرورة تزويد مكاتب المقاطعة العربية 
بالكقاءات العلمية في ميدان العلوم الاقتصادية 
والقانونية لتتمكن من متابعة وتنفيذ المقاطعة. 
- ضرورة التسزام جميع الاقطار العربية بالمقاطعة 
حالما يصلها الايعاز من المركز الرئيسي 
للمقاطعة. ١‏ 
تشديد اجراءات الرقاية على الحدود والمطارات 
العربية لعدم السماح بتسرب اليضائع 
الاسرائيلية للاسواق العربية. 
- استمرار تشدد اجراءات الرقابة على الجسور 
الاردنية المفتوحة بين الضفة الشرقية للاردن 
والضفة الغربية. 
-تشديد الرقاية على الاستيراد من الدول ذات 
العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع اسرائيل 
لضمان عدم تسرب البضائع الاسرائيلية من 
خلال الواردات من تلك الدول. 
- تشديد الرقابة على تصدير اليترول العربى 
لضمان عدم وصوله للسوق الاسرائيلية. 0 
- محاولة غلق المنافذ البحرية في وجه التجارة 
البحرية الاسرائيلية مثل ميناء ايلات وقناة 
الستؤسن؟ 
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السعى لدى الدول الثامية وخاصة الدول 
الاسلامية لانشاء مكاتب للمقاطعة لديها. 
- تحقيق الترابط بين الجاليات والمنظمات العربية 
والاسلامية لدعم هذه المقاطعة بما لديها من 
أمكانيات. 
- إيجاد التنسيق والترايط لخدمة هذا الهدف 
بين الممثليات والاجهزة الدبلوماسية العربية في 
الخارج. 
وعلى المدى البعيد فان تحقق الحلم العربي 
بالوحدة الاقتصادية العربية سيكون من أقوى 
دعائم المقاطعة العربية لاسرائيل» وذلك عن طريق 
توجيه رأس المال العربي في الاتجاه الصحيح, 
وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد العربي في 
الاسواق العالمية مما يؤدي لعرقلة جهوب اسرائيل 
في تنمية علاقاتها مع الاسواق العالمية. وكذلك 
ضرورة ريط الجهاز الرئيسي للمقاطعة باتفاقية 
الوحدة الاقتصادية العربية. كما إنه يلزم 
التخطيط لانتاج المنتجات العربية التي تنافس 
المتتجات الاسرائيلية في الاسواق العالمية. 

وقد وضع المؤلف في نهاية مؤلفه هذا 
القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل الذي أقره 
مجلس جامعة الدول العربية في دورته الثانية 
والعشرين بتاريخ ١5/1١/1595ء‏ وقد ضم 
هذا القانون اثنتي عشرة مادة. 

وبالاضافة للتوصيات التي اوردها المؤلف 
لانجاح أحكام المقاطعة العربية فإنني أرى: 


ناثر القاطعة الاقتصادية 


والمواطنين العرب في مختلف المستويات ليصبحوا 
في المستوى اللازم من الوعي الاقتصادي 
والسياسي لهذا الموضوع الحساس في حياة 
المواطن والوطن العربي بأكمله. 

- إن الثغرات التي تعيب المقاطعة العربية 
والموجودة في جسم وكيان الاقطار العربية يجب 
اقفالها باحكام بهدف انجاح المقاطعة العربية. 
- إن أهم ثفرة وأوسعها هي الثغرة المتأتية عن 
اتفاقات كامب ديفيد؛ حيث فتح باب واسع لنقان 
الاقتصاد الاسرائيي للسوق العربية في مصر 
العربية التي يقض وضعها بعد تلك الاتفاقيات 
مضجع كل عربي. تلك الاتفاقيات الهشة القابلة 
للانهيار في أية لحظة؛ حيث يطل رأس التفاؤل 
ويأتي بصيص الأمل ويصح الرهان على حركة 
التاريخ وقوانينه؛ ولا يعود ساذجاً ولا رومانسياً, 
إن الحق هو الذي ينتصر والباطل هوالذي 
يزهق. ويومئذ ستعود مصر العربية الى موقعها 
الصحيح في الطليعة العربية؛ ليقوى العرب يها 
وتقوى هي بأمتها العربية قتقوى المسيرة 
وتشتدء ويتآزر جناحا الوطن الشرقي منه 
والغربي. وعندئذ تقوى الارادة: فيكون للقرار 
معتناه وأكره وَصندّاة لدى الشتعوب العزيية ولد 
الحكومات العربية: وسيكون للمقاطعة حينئذ 
وقع صحيح ومؤّثرء ويومئذ لن يكون ذلك هو 
القرار الوحيد؛ ولكن الطموح بأن القرارسيكون 
السير لمحو العار الذي لدق بالأمة جراء قيام هذا 
الكيان في غير موقعه الصحيح مثل الورم الخبيث 


أن بديادر العديد من المختصين والياحثين 
يوضع الابحاث والدراسات والمؤلفات فيهذا في جسم الانسان الذي يجب ان يسعى 
المجال ونشرها لتكون في متتاول كافة الدارسين " لاجتثاثه. 
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عنبزعبدالمهدي اجام 
"المقتاطعت الا فصّاديم العرديت0 


لإسرائيل" 


يشكل كتاب «المقاطعة الاقتصادية العربية 
لاسرائيل» أرضية رحبة وواسعة للباحثين في هذا 
الموضوع. إذ أن مؤلفه تمكن أن يجمع المادة 
الخام الصالحة للبحث في ميادين المقاطعة 
العربية لاسرائيل على تعدد اشكالها ووجوهها. 
والكتاب الذي يضم في دفتيه مادة تصلح لعدة 
كتب, عمد الى منهجية تسته دف طرح الافكار 
على شكل نقاط تقود القارىء اليها بيسر رغم أن 
كثرتها قد تدفع لتكرار الافكار في نقاط مختلفة. 

يأخذ الكتاب قيمته في أنه تصدى لموضوع 
المقاطعة العربية في ابعادها الزمانية بتتبعها منذ 
قامت مع قيام الكيان الصهيوني أوقبله حين 
كانت تقوم على صعيد شعبي مارسه الشعب 
الفلسطيني باحساسه الوطني والقومي ونبه من 
خلاله الى خطر استفحال الصهيونية واهدافها 
باحتلال أرض الشعب العربي الفلسطيني 
واقتلاعه من ارضه واستقدام المهاجرين اليها. 

كما أن المؤلف قد رصد المقاطعة بوجهيها 
السلبي والايجابي وتحرك بها على مستويات 
مختلفة, فجاء الكتاب عاماً لطبيعة موضوعه رغم 
أنه ركز على الوطن المحتل بشكل محدودء وتحدث 


عن المقاطعة من خلال مكاتبها ومن خلال قرارات 
وتوصيات جامعة الدول العربية ومكتب المقاطعة 
الرئيسي التابع لها. 

ومن وجهة نظرناء فقد كنا نفضل ان يتناول 
المؤلف المقاطعة العربية بين كل دوئة من دول 
المواجهة أو الطوق وبين اسرائيل وأن يتحدث عن 
المخالفات للمقاطعة العربية من دول عربية 
واجنبية. كما أن الموّلف لم يتحدث عن فترة 
تطبيع العلاقات بين اسرائيل ومصريما أدت اليه 
من انتهاء مقاطعة هذا القطر العربي لاسراكيل 
على أصعدة مختلفة لأن زمن الكتاب كان في 
الفترة التي سبقت توقيع اتفاقيات كامب ديقيد 
التي اخرجت مصر من صف القاطعة العربية. 

يتحدث الكتاب في اتساعه عن منطلقات 
عامة الا انها مفيدة. وعلى الرغم من خطورة 
الموضوع الذي تناوله المؤلف عزيز عبد المهدبى 
الردام الا ان المكتبة العربية ما زالت تفتقر في 
تصانيفها الى كتب تتناول هذا اللوضصوع 
بتفاصيله ومستجداته من خلال الارقام 
والحقائق والمتابعات. 

وحتى نكون منصفين فان هناك اوراقاً عدج 
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قدمت لواحد من مؤتمرات المقاطعة العربية» وهو 
الذي عقد في عمان عام ١146‏ : حيث حوت على 
كثير من المعلومات والفوائدء الا انها لم تجمع في 
كتاب ليتسنى للباحتين الاطلاع عليه والافادة 
متهاء حيث ان مكاتب المقاطعة العربية ما زالت 
غير قادرة على ارساء تقاليد البحث والمتابعة فيها 
ولم تتوجه الى احداث دراسات عميقة وجادة 
لكشف جوانب المقاطعة واتجاهاتها. 

وفي هذا المجال فإننا نسجل للاستاذ الردام 
جهده الكبيرومعاناته في الحصول على المعلومات 
العديدة التي ضمنها كتايه «المقاطعة 
الاقتصادية العربية لاسرائيل» والذي نعرض له. 

ونبقى نتمنى ان يستكمل باحثون جادون 
آخرون ما كان بدأه الاستاذ الردام ومن سبقوه 
لايفاء االموضوع في تفرعاته المختلفة حقه من 
البحث في الجوائِب الاقتصادية وغير 
الاقتصادية. 

ع 

من هنا صدر كتاب عزيز عبد المهدي الردام 
عن مرك الدراسات الفلسطينية بجامعة بغداد 
عام 15175ء وهويقع في (4:غ) صفحات من 
القطع المتوسط وهويتكون من الأبواب 
والفصول التابعة لها التالية: 

الياب التمهيديء ويتحدث فيه المؤلف عن 
المقاطعة الاقتصادية في العلاقات الدولية, 
فيعرف بها ويتاقش المقصود بالمقاطعة 
الاقتصادية وانواعها ومشروعيتهاء ثم يتذاول 
المقاطعة الاقتصادية في العلاقات ما بين الدول في 
وقت السلم وفي حالة الحربء متوقفاً عند 
المشتريات الوقائية والحصار ونظام القوائم 
السوداء. 


المقاطعة الاقنصادية العربية لإسرائيل 


ويفرد المؤلف فصلا هو الثالث عن المقاطعة 
الاقتصادية في نطاق المنظمات الدولية ويضرب 
على ذلك امثلة في هذا المجال بالمقاطعة 
الاقتصادية في عهد عصبة الامم وفي ميثاق الامم 
الملتحدة حيث: قامت اشكال من هذه المقاطعة في 
الصين الشعبية وكوريا الشمالية. وبين البرتغال 
وجنوب افريقيا وروديسيا الجنوبية. 

وفي جزء من الفصل الثالث» يتحدث المؤلف 
عن المقاطعة التى تمارسها المنظمات الاقليمية 
والتى ذ > منها: منظمة الدول الاصريكية, 
ومنظمة الدول الافريقية, وجامعة الدول 
العربية. وهو اذ يبحث هذه النقطة الأخيرة فإنه 
يتوقق ليفرد باباً كاملاً يعنوان المقاطعنة 
الاقتصادية العربية لاسرائيل والجهود 
الاسرائيلية المضادة موزعاً هذا الباب الهام على 
ثلاثة فصولء حيث يتحدث عن أجهزة المقاطعة 
العربية التي ترجع فكرتها الى عدة سنوات قبل 
انشاء اسرائيل عام 4 15., وذلك عندما رفع في 
فلسطين شعار «مقاطعة الصناعات الصهيونية». 

يقول المؤلف: «لقد وجد العرب في المقاطعة 
سلاحاً لمواجهة النشاط الصهيوني فقرروا 
ممارستها أملاً في أن تؤدي الى استتصال الخطر 
الصهيونى قبل استفحاله.. لذلك فان المقاطعة 
العربية تمت على مرحلتين. الاولى انتهت بقيام 
دولة اسرائيل عام 1944 والثانية ابتدأت 
بصدور قرار مجلس جامعة الدول العربية 
بجلسة ايار عام 1991١‏ والتي تقضي بانشاء 
جهاز خاص بالمقاطعة العربية لاسرائيل» 
(ص /). 

ويتحيث المؤلف عن المكتف الترئيسي 
لمقاطعة اسرائيل» وهو جهاز تابع للأمانة العامة 
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صاب الاقتصادي 


لجامعة الدول العربية ومركزه دمشقء وعن 
المكاتب الاقليمية الأخرى في كل من العراق 
والمغربء حيث يرتبط فيهما بوزارة الخارجية؛ وفي 
مصر وسوريا يرتبط بوزارة الدفاع وفي السعودية 
ولبنان يرتبط بوزارة الاقتصاد والتجارة وفي 
الاردن والكويت يرتبط بادارة الجمارك أما في 
الجزائر فان المكتب الاقليمي يتبع الحزب 
الحاكم. 
كما يتعرض المؤلف الى مؤتمرات المقاطعة 
العربية التي يعقدها ضباط اتصال المكاتب 
الاقليمية برئاسة المفوض العام؛ ويحصر 54 
مؤتمراً بين عام ١50١‏ وعام 19175 ويلخص 
توصياتها في اربع فئّات: 
- الاولى: توصيات ذات طابع اداري. 
- الشانية: توصيات تتعلق ببذل مساع معينة أو 
اجراء الاتصالات او التحريات عن اوضاع 
اشخاص بقصد ادراجهم في القائمة السوداء أى 
رفعهم منها. 
- الثالثة: توصيات تصدر عن مؤتمرات المقاطعة 
ولا تحظى يموافقة المجلس الاقتصادي ومجلس 
جامعة الدول العربية فلا يعمل يها. 
الرابعة: توصيات يوافق عليها المجلس 
الاقتصادي ومجلس الجامعة فتصبح من 
المباديء العامة للمقاطعة؛ ويقتضي العمل بها في 
البلدان العربية. , 
وعن اهداف المقاطعة العربية ووسائلها. 
يتعرض الردام للوجه السلبي من المقاطعة ويقوم 
على منع التعامل مع اسرائيل بطريق مباشر. 
وبغية منع التعامل المباشريين البلاد العربية 
واسرائيل فقد قررت المقاطعة العربية: 
١‏ -مراقبة وسائل النقل البرية والجوية 


والبحرية لعدم تمكينها من نقل السلع والمنتجات 
العربية الى اسرائيل وبالعكس. ولذلك فان 
البواخر والناقلات وقيرها من وسائل النقل 
البحري تدرج على القائمة السوداء في الحالات 
الآنية: 
1 عندما يثبت انها مرت على ميناء عربي وآخر 
اسرائيي في ذات الرحلة, وتستثنى البواخر 
السياحية العالمية بشروط خاصة. 

ب - اذا ثيت انها تقلت موادا تفيد المجهودٍ 
الحربي لاسرائيل. 

ج اذا أجرت شركات أوهيئات اسرائيلية. 

د اذا نقلت مهاجرين يهوداً الى فلسطين 


المحتلة. 
؟ -منع التعامل مع اسرائيل بطريق غير مياشر 
وذلك عن طريق: 


1-منع الحصول على المواد الغذائية والاولية 
العربية بطريق غير مباشر. ومن الاجراءات 
لخدمة هذا الهدف: 

»# ان تخضع صادرات الدول العربية 
لاجازات التصدير في الحالات التي يحتمل فيها 
تسرب تلك الصادرات الى اسرائيل. 1 

# تضمين الاتفاقيات التجارية التى 
يعقده ا أي بلد عربي مع بلد اجنبي» ما يحرم 
على ذلك البلد الاجنبي اعادة تصدير البضائع 
العربية الى اسراكيل. 

* ما يتعلق بالبترول العربي واتخساذ 
الاجراءات بمنع تسريه الى فلسطين المحتلة. 
؟ ‏ مراقبة التسلل الاسرائييي الى الاقتصصار 
العربي للسيطرة على اسواقه ومنع ذلك, حيث ان 
اسرائيل تلجأ الى الوسائل التالية: 
أ تحاول التصدير عن طريق ميناء اجنبي, 


ال 5 


ولذلك اقتضت المقاطعة مراعاة أن يخضع 
الاستيراد من جميع البلدان لنظام الاجازة: 
وأن يجري التثبت من منشاً البضاعة المستوردة 
وان تتضمن الاتفاقيات ما يحرم تصدير 
المنتجات الاسرائيلية. وأن تشدد الرقابة على 
اليضائع الواردة الى المناطق الجمركية الحرة في 
البلاد العربية. 

ب - محاولة انشاء مصائع اسرائيلية في يعض 
البلدان الاجنبية القريبة أومساهمتها في شركات 
اجنيية قائمة في هذه البلدان. 

ج ‏ محاولة السيطرة على الاقتصاد العربي عن 
طريق رؤوس الاموال الصهيونية والتي تحمل 
جنسية غير اسرائيلية. 

ويتحدثت المؤلف عن الوجه الايجابي 
للمقاطعة. والذي تسعى المقاطعة العربية من 
خلاله الى تحقيق ثلاثة أهداف هي: منع تدفق 
رؤووس الاموال الاجنبية الى اسرائيلء ومنافسة 
اسرائيل في اسواق صادراتها. ثم عرقلة حصولها 
على المواد الاولية اللازمة لصناعاتها. 

و اجل ذلك قان المقاطعة العربية رأت أن 
منافسة اسرائيل في اسواق صادراتها سيؤدي 
الى مضايقتها والحاق الضرر ياقتصادها. 
ويعتقد ان ثمة وسائل كفيلة بوقف تطور الانتاج 
الاسرائيلى متها: 

١‏ - انشاء صناعات عربية لانتاج سلغ مماثلة 
لتلك التي تنتجها اسرائيل بغينة منافستها في 
اسواقها الخارجية. 

اقامة المعارض العربية في البلدان الاجنبية. 
٠“‏ ان تسعيى: الدول العربية الى عقد اتفاقات 
تجارية مع الدول الاجنبية وبصفة خاصة مع 
دول حوض البحر المتوسط والبلدان المتخلفة 


اللقاطعة الاقتصارية العربية لاسرائيل ‏ 


ويتحدث الكتاب ايضاً عن طبيعة المقاطعة 
العربية:» مشيرا الى أن المقاطعة العربية لا تقوم 
على أساس عنصري أودينيء بل هي موجهة 
أنستاسنا الا اشزا فيل ولاتمس:الشتركنات 
والمؤسسات غير الاسرائيلية. كما أن المقاطعة 
العربية تستخدم نظام القوائم السوداء مع ان 
هناك اجراءات تسيق ذلك. والمقاطعة ايضاً لا 
ترغم الشركات الاجنبية على قطع تعاملها مع 
اسرائيل وانما تخيرها بين بقاء ذلك التعامل وبين 
تعاملها مع الاسواق العربية. كما تسعى 
المقاطعة العربية الى كسب المؤسسات الاجنبية 
وذلك برقع الحظر عنها إذا تراجعت عن تعاملها 
مع اسرائيل. فالمقاطعة تتطور بمرور الوقت وتبعاً 
لمتطلبات عمل المقاطعة. كما ان مكاتب المقاطعة 
تسعى من اجل انجاز اعمالها الى عدم الحاق 
الضرر بالدول العربية من جراء هذه العملية. 
ويتوقق المؤلف عند مناقشة مشروعية 
المقاطعة العربية. ليخاص - يعد ايراد أسس 
اربعة في شرعيتها ‏ أنها تأتي كرد على استيلاء 
غير مشروع على الارض العربية في قلسطين 
وتشريد سكانها من العرب الفلسطينيين. 
كماينتقل الى الحديث عن تاريخ المقاطعة 
العربية فيقسمه الى خمس مراحل: الأولى ما قبل 
عام 1944. والثانية من ,15035-1551١‏ 
والثالثة من 1555 -15717. والرابعة من /19531 
,١1537‏ والخامسة وتبدً من عام 151/7 
ففي المرحلة الاولى بدأت المقاطعة العربية 
كرد فعل شعبي مارسه الشعب الفلسطيني 
بمسلميه ومسيحيده ضد الفغزو الصهيونىي, الى 
أن جاءت مرحلة المقاطعة التى نظمتها جامعة 
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صابر الإقتضادي 


الدول العربية في نهاية عام 15144. 
أما المرحلة الثانية والممتدة من -1551١‏ 
1 عافقد ترافقت مع بداية عمل مكاتب 
المقاطعة, عندما أصدر مجلس جامعة الدول 
العربية قراراً بتشكيل جهاز خاص للمقاطعة 
العربية. 
وعن هذه الفترة يقول هاني الهندي صاحب 
كتاب «مقاطعة اسرائيل: قواعدها وأهدافهاء انها 
«فترة ارساء أسس المقاطعة وفترة وضع المباديء 
العامة ودراسة كل المحاولات الممكنة لتطويق 
العدو اقتصادياً ومحاصرته». كما أنها فترة تتمين 
بتصاعد انشطة اسرائيل لدعم اقتصادهاء 
اضافة الى أنها فترة عقد الاتفاقيات التجارية. 
أما المرحلة الثالثة والتى امتدت من 1907 
-15717, فقد شهدت فتح خليج العقبة للملاحة 
الاسرائيلية. وتحقيق اهداف اسرائيلية في آسيا 
وافريقيا. 
أما الفترة الرابعة من ١951/‏ 2151758 فقد 
برزت قيها مجموعتان من الظواهر: 
- الأولى السلبية الناتجة عن حزيران عام ١19517/‏ 
وعليها ترتبت السياسة الاقتصادية لسلطات 
الاحتلال في أن تكون المناطق المحتلة عام ١9717‏ 
امتداداً للسوق الاسرائيلية؛ والتركيز على 
الاحتياجات الاسرائيلية في الانتاج السلعى 
الزراعي وفتح مجالات العمل في فلسطين المحتلة 
أمام العمال العرب واضطهادهم.ء وأن تكون 
العلاقات الاسرائيلية هي النموذج الذي يحتذى 
به في المستقبل مع الدول العربية الاخرى. 
ومن آثار الاحتلال الاسرائيلي على المقاطعة 
العربية يتحدث المؤلف عن الجسور المفتوحة وما 
ترتب عليها من حركة لتجارة الضفة الغربية 


وحمضيات قطاع غزة وانتقال الاشخاص عيرهاء 
والمشروعات الصناعية المشتركة في المناطق 
المحتلة. 

- أما الظواهر الايجابية الخاصة يتوسيع نطاق 
المقاطعة. فمنها: 

١‏ محاولة استعمال البترول كسلاح فى 
المعركة. 

" - محاولة حظر التعامل مع الدول المساتدة 
لاسرائيل. 


أما المرحلة الخامسة والتي بدأت من حرب 
تشرين عام 11757 فإنهاء كما يذكر المؤلفء قد 
امتازت باستخدام البترول كسلاح في المعركة 
حيث ترك ذلك آثاراً من الناحية القومية العربية 
هدقت الى مسائدة دول المواجهة العربية وحرمان 
الولايات المتحدة من البترول العربي والتأثير على 
دول اوروبا الغربية لتماريس ضغطها على اميركا 
واسرائيل من أجل الاتسحاب من الاراضي 
العربية المحتلة. 


وترتب على الحرب بعد ذلك كله آخارة 
سياسية منها السماح بمرور الشاحتات 
الاسرائيلية في قناة السويس اثرتوقيع اتفاقية 
سيناء الثانية في ايلول عام 1510/8 


وفي جانب آخ رمن الكتاب أقرد المولقف 
فصلا تحدث فيه عن النشاط المضاد للمقاطعة 
العربية, متناولاً ما اتخذته أجهزة المقاطعة 
العربية من اجراءات وتدابيرلمواجهة تلك الجهود 
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الاسرائيلية والصهيونية؛ حيث تعرّض للنشاط 
الاسرائيلي والصهيوني المضاد للمقاطعة 
العربية, ولموقف الولايات المتحدة من المقاطعة 
العربية:ء وللجهود العربية لمواجهة النشاط 
المضاد للمقاطعة العربية. 

ويذكر المؤلف ان اسرائيل قد انشات عام 
ادارة خاصة في وزارة الخارجية هدفها 
تتبع نشاط المقاطعة العربية ومن مهامها: 
١‏ - القيام بجمع المعلومات عن اقتصاد الدول 
العربية. 
 *‏ القيام بجمع المعلومات عن الشركات 
والمؤسسات الاجنبية التي تخضع للمقاطعة 
العربية وتقاطع اسرائيل» والعمل على معاكسة 
هذه الشركات والمؤسسات وتهديدها. 
" - محاولة اشراك عناصر غير يهودية في عملية 
مكافدة المقاطعة العربية. 

ويذكر المولف أن من وسائل نظام المقاطعة 
المضادة: 
١-مقاطعة‏ كل شركة تجارية أومؤسسة 
مصرفية تستجيب للمقاطعة العربية وتفضل 
التعامل مع الدول العربية على التعامل مع 
اسرائيل. 
* - اتباع نظام القوائم السوداء لتدرج عليها 
أسماء الشركات والمؤسسات التي تقضل التعامل 
مع الدول العربية 
٠‏ اخضاع استيراد البضائّع من الشركات 
التى تتعامل مع الدول العربية لاذونات خاصة 
تمنحها السلطات الاسرائيلية. 

أما عن موقف الولايات المتحدة من المقاطعة 
العربية فإنه تجلى بعد حرب عام 1977 بشكل 
قاطع:؛ حين نشطت المحاولات الاسرائيلية 
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الصهيونية وتصاعدت مطالبها في الولايات 
المتحدة بشأن المقاطعة العربية لاسرائيل: حيث 
سخّر عدد من اعضاء الكوتغرس جهودهم لذلك 
وتقدموا بطلبات تقضي بأن تستخدم الولايات 
المتحدة الضفوط الاقتصادية ضد البلدان 
العربية التي تقاطع شركات امريكية بسبب 
تعاملها مع اسرائيل. مطالبين ايضاً أن تقطع 
الولايات المتحدة معوناتها الاقتصادية 
والعسكرية عن هذه البلدان ووقف الصادرات 
الاميركية لها. وأهم ما تميزبه الموقف الأميركي 
من المقاطعة العريية في هذه القترة يعد عام 
*97 هو التشريع الضريبي المضاد للمقاطعة 
العربية الذي صدر في عهد الرئيس جيرالد فورد 
وقانون تعديل قانون الصادرات الاميركية لسنة 
١307٠7‏ الصادر في عهد الرئيس جيمي كارتر. 
ثم ينتقل ال م ؤلف الى الحديث عن مدى 
فاعلية المقاطعة العربية لاسرائيل ووسائل زيادة 
فاعليتهاء مستنداً في تتاوله لذلك الى مدى نجاح 
المقاطعة العربية في تحقيق اهدافها وأثرها على 
العلاقات الاقتصادية الخارجية لاسرائيل 
ووسائل زيادة فاعليتها. 
ويرى المؤلف أن هدف المقاطعة العربية هو 

«حرمان اسرائيل من فرص الاستفادة من 
التبادل التجاري والاقتصادي مع الدول العربية 
والسعي الى وضع العراقيل بوجه العلاقات 
الاقتصادية الخارجية لاسرائيل بهدف التأثير 
على الاقتصا الاسرائيلي وعرقلة نموه» 
(ص7١؟).‏ ثم يسررد الآشار التطبيقية لمنع 
التعامل المباشر مع اسرائيل وهويصدد تبيان 
نجاح الوجه السلبي للمقاطعة فيذكر من ذلك: 

١‏ -متع تبادل السلع والمواد الأولية. 
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صاب الاقتصادي 


” - منع انتقال عناصر الانتاج. 
" - غدم اقامة المشروعات الخاصة والمشتركة. 
 :‏ الاستيراد من الدول العربية. 
التصدير الى الدول العريية. 

ثم ينتقل الى الحديث عن مدى نجاح الوجه 
الايجابي للمقاطعة؛ فيناقش: المقاطعة الايجابية 
والاستثمارات الاجنبية في اسرائيلء: وكذلك 
منافقسة الصادرات الاسرائيلية في اسواقها 
الخارجية: وتحويل المشتريات الاسرائيلية. 
وحول هذه النقطة الاخيرة: يرى الباحث ان 
تحقيقها صعب لاعتبار ان المصدرين الرئيسيين 
لتمويل اسرائيل باحتياجاتها من السلع والمواد 
الخام هما اورويا والولايات المتحدة الاميركية 
ص + 

وبالمقابل فان الباحث يتوقف عند العوامل 
التي خففت من أثر المقاطعة العربية على 
الاقتصاد الاسرائيليء فيذكرمنها: تدفق رؤؤوس 
الاموال الاجنبية على اسرائيل» وتوسع النقل 
البحسري الذي طرأ على الاسطول التجاري 
الاسرائيليء وتطويرميناء ايلات الاسرائيليء 
وتطور التجارة الخارجية الاسرائيلية تطوراً 
واسعاً. 

ثم ينتقل المؤلق ليتحدث عن أثر المقاطعة 
العربية على العلاقات التجارية الخارجية 
لاسرائيل» فيختار الحديث عن تجارة اسرائيل مع 
السوق الاوروبية المشتركة ومحاولات اسرائيل 
لأن تكون عضواً في السوق الاوروبية المشتركة 
يما يترتب على ذلك من مكاسب كبيرة لها في حال 
حدوث ذلكء من خلال تدعيمها لاقتصادها يما 
ستحظى به من أعفاءات جمركية. وتسريب 
المنتجات للأسواق العربية المتعاملة مع السوق 


الاوروبية وتسهيل تبادل الخبرات الاسرائيلية 
الفنية مع السوق وبالعكس . وفي ذكره لهذه 
النقاط يبين المؤلف ان اتفاق 1114/1/4 بين 
اسرائيل والسوق الاوروبية المشتركة أسفر عن 
تخفيضات في التعرفة الجمركية الموحدة لدول 
السوق على عشرين سلعة من الصادرات 
الاسرائيلية. 

ومع كل ذلكء فإن المؤلف يذكر ان واقع 
الحال يشير الى وجود صعوبات كبيرة تتعلق 
بتسويق المنتجات الزراعية الاسرائيلية 
(الحمضيات) في اللسوق بسبب الانتاج 
الايطاليء ولاحقاً ومنذ عام ١547‏ بسبب الانتاج 
الاسبانيء منبهاً الى ان الاتفاقية اللاحقة الموقعة 
بين اسراكيل والسوق عام ١9176‏ أعطت 
لاسرائيل تخفيضاً على منتوجاتها الزراعية 
الاسرائيلية بمقدار يصل الى 68//. 

وفي مبحث تطور العلاقات الاقتصادية 
العربية في المجالات الدولية كوسيلة من ووسائل 
زيادة فاعلية المقاطعة العربية» يرى المؤلف أن 
هذه الوسائل تتبدى من خلال: 

تطوير العلاقات مع البلدان الافريقية ومع 
السوق الاوروبية المشتركة, والدول الاشتراكية 
والدول النامية. 

وفي نهاية كتابه القيم يتعرض المؤلف الى 
مبحث بعنوان تطوير الدعم العربي للمقاطعة, 
داعياً لوقيام الدول العربية التي لم تصرر حتى 
الآن التشريعات الخاصة بالمقاطعة الى ان 
تنشىء مكاتب اقليمية, وأن تمسرع في اصدار 
التشريعات وانشاء المكاتب» وإلى ضرورة الالتزام 
بالتنفيذ الجماعي الحازم والسريع لقرارات 
مقاطعمة المؤُسسات والشركات والبواخر التي 
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يثيت تعاملها مع اسرائيل بما يخالف احكام 
المقاطعة العربية. 

وفي المقترح الثالث يقول بضرورة 
الاستمرارء وبقوة, في دعم المقاطعة العربية في 
كافة المجالات السياسية والاقتصادية 
والاعلامية بما يظهر عزم الدول العربية على 
تمسكها بمقاطعة اسرائيل والشركات التي تدعم 
اقتصادها ومجهودها الحربي. وكذلك الى تشديد 
الرقابة على الواردات السلعية للدول العربية من 
البلد ان التي ترتبط بعلاقات تجارية متطورة مع 
اسرائيل. والتاكيد على الممثليات العربية في 
الخارج للاهتمام والتاكد من شهادات المنشاً 
للسلع واليضائع المصدرة للبلاد العربية 


المقاطعة الإقتصلية العرنية لامرائيل ‏ 


والتحري عن صحة معلوماتها قبل المصادقة 
عليهاء وتشديد الرقابة على الاسواق الداخلية في 
كل بلد عربي لضبط ومصادرة البضائع ذات 
المنشاً الاسرائيلي أوتلك التي من انتاج شركات 
محظور التعامل معهاء وتشديد مراقبة الحدود 
البرية والبحرية للدول العربية المتاخمة لاسرائيل 
منعاً لتهريب وتسرب البضائع من وإلى اسرائيل. 
وآخيراً توعية الجماهير العربية وتبضيرها 
بالمقاطعة العربية وأهدافهاء وضرورة اتخاذ 
موقف عربي موحد وحازم تجاه المقاطعة العربية 
وخاصة ان الدول الاجنبية التي تتخذ مواقف 
مضادة او تصدر تشريعات مناهضة للمقاطعة 
العربية. 

سلطان خطاب 
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هناك الهيسندي 


: المقاطحت العَرريبينَ لإسرابيل * 


دراسة الباحث المعروف «هاني الهندي»: 
المقاطعة العربية اقل :عق الث زأطفات 
الجادة والمتميزة في مجالهاء وهي دراسة سياسية 
تاريخية اكثرمتها دراسة اقتصادية تحليلية, 
[حشاولّك] 'تسلينط الأخشؤاء عن المقاظفة منذ 
بداياتها الاولى» حين كانت فكرة تتداريسها 
العقتتاخر الختوظدية ادق" الكل امهنا ضد 
الموجات الاولى من الغزاة الصهاينة: مروراً 
بمراحل تطورها واتساع اجهزتها الرسمية 
وامتدادها بعد انتقال زمام توجيهها وادارتها الى 
الانظمة العربية الحاكمة بعد عام النكية 
)١1554(‏ (ص6). 

صدرت الدراسة عن مركز الابحاث التابع 
النظمة التحرير الفلسطينية: واشتملك على 
المباحث التالية: 

١‏ الخلفية السياسية. 

” - المقاطعة سلاح سياسي. 

" - المقاطعة العربية: نشأتها وتطورها. 

؛ - المقاطعة باشراف جامعة الدول العربية. 
5 - محطات اساسية في مسيرة المقاطعة 

.1971/ -يبعد نكسة حزيران‎ ١ 


”,> تقييم المقاطعة 
- ملاحق. 
١‏ - الخلفية السياسية: 

يتحدث هذا المبحث عن المقاطعة العربية 
لاسرائيلء من خلال الشثورات الفلسطينية 
والحروب العربية ‏ الاسرائيلية» حتى حرب 
رمضان / تشرين اول 1137, ليصل المؤلف - 
بعد ان يستعرض تصريحات لبعض قادة العدو 
حول تأشيرالمقاطغة على الاقتصاد الصهيوني - 
المالخلؤظنة ,دوذ فضا اق الغناء المقاظعة ليس 
شرطاً اسرائيلياً جديداً للسلام وهوليس مطلب 
الصقور وحدهم؛ بل ان الحمائم تطالب به ايضاً 
ومنذ سنوات طويلة» (ص؛١)‏ ودان المقاطعة 
العربية ازعجت العدو كثيراً. وضايقته لدرجة 
انها كانت تدفعه دائماً لأن يطالب بالغاتها 
ووضع حد لاعمالها» (صض207). 
- المقاطعة كسلاح سياسي: 

يورد المؤلف هناء عدة تعريفات سياسية 
واقحظاشاوكنةلملطالاة«المعللاطحة» واقينات: ان 
المقاطعة ليست ظاهرة جديدة, «فقر جرى 
استخد امها بشكل جدي قبل مائتي سنة, حين 
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اعلخ الشكاف روج انال قزرعيلا رق هلا الطكيومنة 
البريطانية التمرد والعصيان ومقاطعة البضائع 
الانكليزية» (ص32)» مروراً بما لجا الينه 
نابليون من فرض الحصار على بريطانياء وما 
اعلته الرئيس ابراهام لنكولن خلال الحرب 
الاهلية الامريكية من فرض حصار بحري على 
الولايات الجنوبية المتمردة لمنعها من تصدير 
القطن الى يريط انيا وفرنساء اضف الى ذلك ما 
جرى في الحرب اليابانية ‏ الروسية:. الخ. 
ويورد هذا المبحث كذلك؛ مثلة على المقاطعة 
بين الدول الاورويية منذ الحرب العالمية الاوى 
ا 
 *‏ المقاطعة العربية: نشآتها وتطورها: 
يتبت المؤلف هناء فكرة مركزية في نظام 
المقاطعة هي: دان المقاطعة العربية لم تكن إلا 
وجهاً من وجوه المقاومة العربية» وهي بهذه 
الطحفة لم تكن كوجهلة ض: ذالملكاععات 
الصهيونية» فقطء كما انها لم تظهر الى الوجود في 
عام 1577» بل بدأت المقاطعة في اواخر القرن 
المنصرم. وكانت المقاطعة كاحدى اسلحة هذه 
المقاومة _فكرة بدأت ايام الحكم العثماني ومع 
بدايات الغزوة الصهيونية لفلسطين» وتبلورت مع 
الزمن من خلال الممارسة والكفاح الشعبي خلال 
الانتتداب وقبل الثورة [ الفلسطينية] الكبرى في 
+1584-15ء وازدادت اهميتها _كسلاح 
مقاومة في اواخر الانتداب [البريطاني] بحيث 
شعرت جامعة الدول العربية في كانون أول 
(ديسمبر) 1145.. بوجوب الاهتمام بالمقاطعة 
العربية [لاسرائيل] ومحاولة رعايتها» (ص”4). 
بعد ذلكء يفصل الباحثء نماذج المقاطعة 
الفلسطينية منذ .بداية الغزوة الصهيونية 


القطعة العرنةلامرائيل. 


لفلسطين ودور الصحافة الوطنية الفلسطينية في 
توعية:الرأي العام الفلسطيني والعربي: مقتيساً 
غدة نصوص حول ذلك: من صحيفتي : «الكرمل» 
و«فلسطين». يلي ذلمك.تمتان. اللدعّوات 
الاستيظانية التي اطلقها قادة صهاينة ودور 
الاستعمار البريظانيء وايراد وقائع الندوات 
والمؤتمرات الشعبية التي عقدها الفلسطينيون 
منذ غام 117١‏ ولغاية تزعم الجامعة للمقاطعة 


العربية. 
؛ - المقاطعة العربية باشراف جامعة الدول 
العربية: 


يحدد المؤلف: بداية اشراف الجامعة 
العربية على «المقاطعة العربية لاسرائيل» في أيار 
(مايو) 115١‏ عندما «أقرمجلس جامعة الدول 
العربية توصية اللجنة السياسية التي اتخذتها 
في آب (اغسطس) ده قال وه علي (لإبلاء 
مكاتب للمقاطعة في كل دولة عربية.. وتعمل هذه 
المكاتب تحت:اشراف مكتب رئيسي: إتخلذ 
دمشق مركزاً له للقضاء على حركات التهريب الى 
اسرائيل واحكام مقاطعتها اقتصادياً» (ص 44/- 
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ويشتمل هذا المبحث ايضا على العناوين 
الفرعية التالية: هدف المقاطعة» وسائل المقاطعة» 
عمل اجهزة المقاطعة؛ المبادىء العامة للمقاطعة. 
ه.- محطات اساسية في مسيرة المقاطعة: 

يؤرخ هذا المبحث للمراحل التاريخية التي 
مرت بها «المقاطعة الغربية لاسرائيل» على النحو 
التالي: 

المرحلة الاولى: تبدأ من قيام اجهزة 
المقاطعة (المكتب الرئيسي والمكاتب الاقليمية) 
وتنتهي مع فشل العدوان الثلاثي» وخلال هذه 
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مامد الاقتصادي 


السنين الخمس عقدت اجهزة الجامعة عشرة 
مؤتمرات:» ذكرها المؤلف واوضح نصوصها. 

المرحلة الثانية: تبدأ من مطلع عام ١5551/‏ 
وتستمر حتى نكسة حزيران (يونيى) ١11011‏ ء وقد 
شهدت انعقاد )١4(‏ مؤتمراً لمكاتب المقاطعة» 
كما شهدت ازدياد عدد الدول العربية.. كما 
انشئّت مكاتب اقليمية للمقاطعة في بلدان عربية 
صغيرة (دول الخليج العربي) قبل حصولها على 
الاستقلال. 

المزكلة. الخالثة::بغد. جرب خزيران /1171 
وتستمر من حرب رمضان / تشرين اول 2151/7 
اي ستة اعوام واربعة اشهر. 
5 بعد حرب حزيران /1951: 

نظراً لأهمية المرحلة الثالثة: فقد افرد لها 
المؤلف, عنواناً مستقلاً تحت اسم: بعد نكسة 
حزيران 1177: رأى المؤلف ان حرب حزيران 
(يونيو) 1171؛ كانت نقظة تحول كبرى في تاريخ 
المنطقة العربية.. ومن الطبيعي ان تنعكس نتائج 
هذا الحدث على مقاطعة اسرائيل زتها 
(ص27١).‏ 

وقد حدد الفترة اللزمنية التىشغلتها 
المرحلة الثالثة ب(/337) اهدر عقلات خلالها 
عشرة مؤتمرات لمكاتب المقاطعة: ذكرها المؤلف. 

يلي ذلك تبيان أثر الظواهر التي تمخضت 
عن هزيمة حزيران /231951 لى نظام المقاطعة 
العربية» وهذه الظواهر هي: 
© استيلاء العدو على آبار النفط في سيناء. 


© ظاهرة الرحلات السياحية المشتركة: «فقد 
كانت المقاطعة تشدد قبل نكسة حزيران (يونيو) 


على منع مروراية سفينة اجنبية على مينائين 


عربي واسرائيلي في الرحلة الواحدة.. الا ان وقائع 
ماريعسن التكيية شكت تراهفا ف هذا انان 
(ص45١).‏ 

© الظاهرة الرابعة: ازدياد المعونات الاقتصادية 
المكاركمه اقلاة يشييكرني )ما راف ذلك يمن 
تحدي عدد من الشركات الاميركية للمقاطعة 
الغريية 

© الظاهرة الخامسة: اشتداد الحملة المعادية 
التي تشنها الاجهزة الاعلامية الصهيونية ضد 
اللقاظعة :إمية1رواسلويا. 

© الظاهرة السادسة: «وهي ايجابية ‏ توصل 
اجهزة المقاطعة في المؤتمر الحادي والثلاثين: الي 
القناعة بأهمية المشاركة الشعبية في اعمال 
المقاطعة» (ص517١).‏ 


١‏ - تقييم المقاطعة: 

يبين المؤلف في هذا المبحث آراء خبراء 
اقتصاديين وكتاب عرب وصهاينة لفعالية نظام 
المماطسة الفريلة لتك عل لساك 
الصهيوني, والمزايا والايجابيات: الناحية 
السلبية والايجتانت؛ وكذلك اقثر اعت الخبراء: 
حيث يرى المؤلف: «.. والمقاطعة: باعتبارها احد 
اسلحتنا الاساسية يجب ان تتعرض سياستها 
ومبادئها واجراءاتها للمناقشة والنقدء ولا بد ان 
تطرح قضاياها للجماهير: ولا يجوز ان تبقى 
محمد و ١‏ تهنا الب رفراطة افحبيسة 
المكاتب والدواوين» (ص )١11١‏ و«..ولا شك ان 
و المقشاطفة كقترات وان الحصار ليس كاملا 
ومحكماء (ض 1 14 


8 -ملاحق: 
يورد المؤلف هناء نصوصاً توثيقية ل: 
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© مشروع القاتون الموحد لمقاطعة اسرائيل كما 
أقره مجلس جامعة الدول العربية في دورته 
الثانية والعشرين بتاريخ .1555/15/١١‏ 

اشتمل هذا المشروع على (؟١)‏ مادة» ذكر 
المؤلف نصوصها. 
© المبادئء العامة لمقاطعة اسرائيل. يونيو 
(حزيران) »كما حددها المكتب الرئيسي 
العامة استراكر تفل !ا وعكلدارساءت تنا وين افكاة 
المبادئء على النحو التالي: 

التصدير, الاستيران؛ المناطق الجمركية 
الحرة العربية والاجنبية» التجارة المارة بطريق 
الترائزيت في الاراضي العربية» اعفاء ارساليات 
المنظمات الدولية الواردة الى الدول العربية في 
شكل هدايا ومعونات من شرط تقديم شهادات 
المنشا التى تقتضيها قواعد المقاطعة العربية, 
الطرود البريدية المشحونة الى البلاد العربية 
والمحتوية على عيّنات اوهدايا للاستعمال 
الشتخصان: ؤعسل نطداق غيرتتجنارئ/ شتهناذات 
المتشد؟ الخناططةة'بالكتب والطينوعات التواردة 
الى البلاد العربية» اعفاء بعض المواد المستعملة 
من شرط ذكر اسم المصنع اوالجهة المنتجة في 
شهادات المنشاء مراقبة البيوت المالية, 
الاجراءات التي تتخذ ضد الاشخاص الذين 
يبت اوتقوم دلائل على انهم من عملاء اسرائيل» 
الاجراءات الواجب اتخاذها عند اتهام رعايا 
الدول العربية بمخالفة مبادىء المقاطعة؛ منع 
الاجانب القادمين الى البلاد العربية ‏ بجوازات 
تحمل تأشيرات اسرائيلة اوبجوازين احدهما 
صالح للبلاد العربية والآخر صالح لاسرائيل - 
من الدخول الى البلاد العربية» مكافحة التهريب 
من البلاد العربية: الاستعانة بالممثليات العربية 


القطعة العبةلموائيل ‏ 


في الخارج: الشركات والمؤسسات الاجنبية التي 
تعمل على تدعيم اقتصاديات اسرائيل 3 
51؟): شركات الملاحة الاجنبية: شركات 
البترول العالمية العاملة في اسرائيل» المصضارف 
الاجنبية المتعاملة مع اسرائيل» شركات الطيران 
الاجنبيتة؛الشركتات السينمائية الاجنبية 
والممثلون الاجانب الضالعون مع اسرائيل 
والافلام المتضمنة دعاية لاسرائيل أوطعناً في 
العرب: مصانع الاسلحة الاجنبية التي تمد 
أشراكيل بالأضلحة والذخائسن شركات 
التأمين الاجنبيةالتي تؤمئن ضد 
شتحاطثر المقتاظطعسة"الشركات والنؤستشتات 
التي لها صبغة احسانية وتتبرع اوتهدي 
التوافيلا اموالاً اومواد عينية؛ وكالات الشركات 
العربية في الخارج: جمعيات الصداقة 
الاسرائيلية الاجنبية المشتركة؛ البضائع 
المشحونة الى البلاد العربية؛ المطبوعات الاجنبية 
المتضمنة دغاية لفلسطين المحتلة أوطعناً في 
العربء: الصحفيون الاجانبء؛ الاتصالات 
الدبلوماسية والاتفاقات التجارية مع البلدان 
الاجنبية؛ الاتصال بالشتركات والمؤتسنسات 
الاجنبية العاملة في البلاد العربية» مستوردات 
البعثات السياسية الاجنبية الموجودة في البلاد 
العربية من منتجات الشركات المحظور التعامل 
معهاء الاحوال التي يسمح فيها باستيراد بععنض 
منتجات شركات محظور التعامل معهاء الشركات 
التى تبيع مواد محولة اواولية الى اسرائيل» 
الاجقفام على تنفيذ قرارات المقاطعة. تسرب 
بعض المنتوجات الاسرائيلية الى الاسواق 
العربية وخاصة مناطق الخليج عن طريق ايران» 
استيراد الماس من هونغ كونغ, الوثائق التي 


داه1_- 


صايل الإقنصادي 


تطلب من المصدرين الباكستانيين عن منتجاتهم 
المشحونة الى البلاد العربية, العلاقات 
الاقتصادية بين رومانيا واسرائيل من جهة» وبين 
البلاد العربية ورومانيا من جهة أخرى. 


© ملحق رقم (؟): مشروع مقاطعة «الدول التى 
دعمت العدوان الاسرائيلي» كما حددها المكتب 
الرئيسي لمقاطعة اسرائيل (ص )504-*0١‏ 


ماحد توهان الزييدي 
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وثيقة رقم )١(‏ 
قرارات مجلس جامعة الدول العربية 
في دور انعقاده العادي الرايع عشر 
المنعقد في دمشق من ١5-1١54‏ أيار (مايو) 
سنة ١1ه9١1‏ 


وافق المجلس في جلسته الثالثة بتاريخ ١4‏ 
أيار (مايو) سنة 15101 على الآتي: 
مقاطعة اسرائيل: 

وافق المجلس على تقرير اللجنة السياسية 
وهذا نصه: 

بعد الاطلاع على مقترحات اللجنة 
السياسية الصادرة في آب (أغسطس) سنة 
المتعلقة بتنظيم مقاطعة اسرائيل وعلى 
ضوء البحث الذي جرى في مجلس الجامعة في 
جلسته بتاريخ ١8‏ أيار (مايو) سنة 1١101١‏ 
يخصوص هذا الموضوع ولما كانت مقاطعة 
اسرائيل عاملاً أساسياً فعالا فيمكافحة 
الصهيونية تحتمه المصلحة القومية: 


١-وجوب‏ الاسراع في تنفيذ مقترحات اللجنة 


السياسية في أغسطس سنة 150٠‏ وانشاء جهاز 
يتولى تنسيق الخطط والتدابير اللازمة لمقاطعة 
اسرائيل والعمل على تحقيقها يرأسه مففض 
يعيته الأمين العام. يعاونه مندوب عن كل دولة 
بصفة ضابط اتصال تعينه حكومته خلال 


شهرين على أن يتم تعيين المفوض خلال شهر 
واحد وانشاء جهاز خلال ثلاثة اشهر. 

” -ينشاً برئاسة المفوض مكتب مركزي مقره 
دمشق وتكون مهمته تأمين الاتصال بالمكاتب 
المختصة بشؤون المقاطعة في كل دولة لتنسيق 
تدابيرها وأعمالها وتأمين إطراد نشاطها. 

 *‏ يدعو المفوض ضباط الاتصال لعقد 


اجتماعات برئاسته كلما اقتضت الظروف في 


المكان الذي يعينه المفوض. 

تقوم كل دولة بانشاء مكتب خاص فيها يعنى 
بجميع شؤون المقاطعة ويكون مجهزاً بالموظفين 
والوسائل اللازمة تجهيزا كافيا يمكنه من القيام 
بواجباته على وجه واف بالقصد. 

ه تكون المكاتب في الدول العربية على صلة 
وثيقة بالمفوض والمكتب المركزي لتزويدها 


دلا”1- 


مايد الاقتصادي 


بالمعلومات اللازمة وتقوم باعمالها وفقاً لتوجيهات 


المفوض وتحت إشرافه. 


١‏ - ويوصي المجلس بأن تمنح دول الجامغة 
للموظفين المذكورين جميع التسهيلات التي 
تيسر لهم القيام بواجباتهم بناء 'على طلب 
المفوض - 

؛ - يقدم المفوض تقارير دورية مرة كل ثلاثة 
اشهر عن كافة شؤون المقاطعة وعمل مكاتبها 
وموظفيها الى الامانة العامة التي تقوم بابلاغها 
على الفور الى حكومات الدول العربية وعرضها 
على مجلس الجامعة. كما يقدم الى الامانة العامة 
تقاريرخاصة عن القضايا العارضة عند 
الاقتضاء اوعندما يطلب منه ذلك. ويسلم 
المفوض على الفور نسخاً من هذه التقارير الى 
ضباط الاتصال. 


4 -لما كان التعامل الاقتصادي مع بعض 
البلدان الاجنبية يتخذ واسطة لاجراء اعمال 
التهريب الى اسرائيل ومنها. فان المجلس يوصي 
جميع الحكومات العربية ان تبذل اهتماماً خاصاً 
بهسذه الناحية وتعمل على تنظيم التصدير 
والاستيراد مع تلك البلدان واتخاذ غيرذلك من 
التدابير التي يكون من شأنها ما يضمن عدم 
التعامل مع اسراكيل عن طريق تلك البلدان. 


9 - يوصي المجلس ان تبادر الدول الاعضاء الى 
اتخاذ ما يلزم من تدابير ادارية وتشريعية لتنفيذ 
ماتقدم ولزجرمن يثبت عليه من رعاياها 
والمقيمين بها التعامل مع اسرائيل اوتسهيله. 


وثيقة رقم (9؟) 


مشروع القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل 

كما أقره مجلس جامعة الدول العربية في 

دورته الثانية والعشرين بتاريخ 
ال حل 


المادة الأآولى: 

يحظر على كل شخص طبيعي أواعتباري 
أن يعقد بالذات اوبالواسطة إتفاقاً مع هيئات أو 
أشخاص مقيمين في اسرائيل أومنتمين اليها 
بجنسيتهم اويعملون لحسابها أولمصلحتها 
أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات 
تجازية أوعمليات مالية أو أي تعامل آخر أياً 
كانت طبيعته. وتعتبر الشركات والمنشآت الوطنية 
والاجنبية التي لها مصالح أوقروع اوتوكيلات 
عامة في اسرئيل في حكم الهيئات والاشخاص 
المحظور التعامل معهم طبقاً للفقرة السايقة 
حسبما يقرره مجلس الوزراء أو السلطة المخولة 
منه بذلك وفقاً لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال. 


المادة الثانية: 


يحظر دخول اوتبادل أو الاتجار في البضائع 
والسلع والمنتجات بأنواعها كافة وكذلك 
القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة 
الاسرائيلية في... وتعتبز إسرائيلية البضائع 
والسلع المصنوهة في اسرائيل أو التي دخل في 
صناعتها جزء أياً كانت نسبته من منتجات 
اسرائيل على اختلاف انواعها. سواء وردت من 
اسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر. 
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وتعتبر في حكم البضائع .الاسرائيلية السلع 
والمتتجات المعاد شحنها من اسرائيل اومصنوعة 
خارج اسرائيل يقصد تصديرها لحسابها أو 
لحساب احد الاشخاص او الهيئات المنصوص 
عنها في المادة الاولى. 
المادة الثالثة: 

يجب على المستورد في الحالات التي تعينها 
السلطات المختصة تقديم شهادة منشاً موضح 
قيها البيانات التالية: 
1 بيان البلد الذي صنعت قيه السلع. 
ب - انه لم يدخل في صذاعة السلع أية مادة من 
منتجات اسرائيل أياً كانت نسبتها. 
المادة الرايعة: 

على السلطات المختصة ان تتخذ ما يلزم من 
التدابيرلنع تصدير السلع التي يعينها مؤتمر 
ضباط الاتصال الى البلاد الاجنبية التي يثبت 
أنها تعيد تصديرها الى اسرائيل. 
المادة الخامسة: 

تسري الاحكام الواردة في المواد (؟ و5 و4) 
على السلع التي تدخل مناطق حرة في.... أو 
تصدرمن تلك المناطق. كذلك تسري هذه 
الاحكام على السلع التي تنزل الى اراضي... أى 
تمر عبر أراضيها وتكون برسم اسرائيل أو أحد 
الاشخاص أو الهيئات المقيمين بها على ألا يخل 
هذا الحكم باحكام الاتفاقات الدولية التي تكون 
احدى تلك الدول طرفا فيها. 
المادة السادسة: 

يحظر بيع البضائع والسلع والمنتجات المنوه 
عنها في المادة الشانية أوبيعها أوشراؤها أو 
حيازتها ويعتبرفي حكم البيع والشراء في تطبيق 
أحكام هذه المادة كل صفقة تتم على سبيل 


ونائق حول المقاطعة 


التبرع أو البدل. 
المادة السابعة: 

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الاولى 
والثانية والثالتة بالاشغال الشاقة المؤقكة لمدة لا 
تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشرسنوات. 
ويجوزمع الحكم بالاشغال الشاقة الحكم 
بغرامة لا تتجاوزخمسة آلاف جنيه مصري ؟أو 
ما يعادلها) فاذا كان الجاني في احدى الجرائم 
السابقة شخصاً اعتباريا تنفذ العقوية على من 
ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص 
الاعتباري. وفي جميع الاحوال يحكم بمصادرة 
الاشياء المضبوطة لجانب الحكومة كما يحكم 
بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب 
الجريمة متى علم أصحابها بذلك. 
المادة الثامنة 

يعفى من العقوبات المنصوص عنها في 
المادة السابقة عدا المصادرة _من بادرمن 
الجناة عند تعددهم باخبار الحكومة عن 
المشتركين في احدى الجرائم المذكورة آنفاً وأدى 
هذا الاخبار فعلاً الى اكتشاف الجريمة. 


المادة التاسعة: 

تنشرملخصات جميع الاحكام التي تصدر 
بالادانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لاحكام 
هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بحروف كبيرة 
على واجهة محل تجارته ا والمصنع أوالمخزن أو 
غيره من الاماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة اشهر. 
ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو إخفائها بأية 
طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة 
أشهر ويغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا 
(اوما يعادلها) أو باحدى هاتين العقوبتين. 
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صا الاقتصادي 


المادة العاشرة: 

تصرف بالطريقة الادارية مكافآت لكل 
شخص سواء كان من موظفي الحكومة أومن 
غيرهم يكون قد ضبط الاشياء موضوع الجرائم 
المنصوص عليها في القانون أوسهل ضبطها 
وتكون المكافآت بنسية 725١‏ من قيمة الاشياء 
المحكوم بمصادرتها الا إذا نصت القوانين 
المحلية على مكافآت أكثر من ذلك وعند تعدد 
مستحقي المكافات توزع بينهم كل بنسبة 
مجهود ه. 
المادة الحادية عشرة: 

يقوم باثبات الجرائم التي تقع مخالفة 
لاحكام هذا القانون أوّالقرارات المنفذة له 
الموظفون المتوط بهم هذا العمل في الدولة يما 
لديهم من سلطة وصلاحيات قانونية. 
المادة الثانية عشرة: 

تلغى القوانين والمراسيم والقرارات التي 
تتعارض مع أحكام هذا القانون. 


وثيقة رقم (5) 
قرار مجلس الجامعة رقم (0٠8؟)‏ 
الصادر في دور إنعقاده السادس والثلاثين 
بتاريخ 1951/94/19 
بشان تحديد إختصاصات أجهزة 
المقاطعة بصورة عامة 


يقرر المجلس الموافقة على توصيات المؤتمر 
السادس عشر لضباط الاتصال الآتية: 
تحديد إختصاص أجهزة مقاطعة اسرائيل: 
اطلع المؤتمر على مذكرة المكتب الرئيسى 
بشأن الموضوع المبين أعلاه وبعد المناقشة تبين 


له أن اجهزة المقاطعة كانت تتبنى في الماضي كافة 
الموضوعات التي لها صلة باسرائيل. وكان لهذا 
النوضع ما يبرره نظراً لآنها كانت الاجهزة 
الوحيدة التي تعمل في حقل مكافحة النشاط 
الاسرائيلي والصهيوني . أما وقد قرر مجلس 
الجامعة في دورته الثانية والثلاثين يتاريخ 
7 إنشاء اجهزة متفرغة لشؤون 
قلسطين بالدول الاعضاء كما قرر في دورته 
الخامسة والثلاثين وضع أسس تشكيل هذه 
الاجهزة مع تحديد الختصاصاتهاء وأشار الى 
ضرورة تنسيق العمل والتعاون وتيادل المعلومات 
بين أجهزة فلسطين وأجهزة المقاطعة تفادياً 
للازدواج والتعارضء لذلك فان المؤتمر يوصي بما 
و 

أولا: توصية مجلس الجامعة يالموافقة على تحديد 
اختصاصات أجهزة المقاطعة بما يلي: 

١‏ المقاطعة السلبية وتشمل ما يلى: 

أ -منع التعامل أوالتهريب المباشريين الدول 
العربية واسرائيل وما يتبعه من اجراءات. 

ب - منع التعامل أو التهريب غير المباشر من أو 
الى اسرائيل عن طريق الدول الاجذبية وما يتيعه 
من اجراءات. 

" - المقاطعة الايجابية وتشمل ما يلي: 

أ- مذع تدفق رؤوس الاموال أو الخبرة الفنية الى 
اسرائيل وبصفة أعم الحيلولة دون تدعيم 
اقتصاديات اسرائيل ومجهودها الحربي, ويتبع 
هذا حظر التعامل مع الشركات والمؤسسات التي 
ترتكب أحد الافعال التي تؤدي الى تحقيق منافع 
لاسرائيل مما سيق ذكره. وكذلك القواعد 
الخاصة بالقوائم السوداء للبواخر الاجنبية 
والممثلين والشركات السينمائية الاجنبية التي 
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تخالف ميادىء المقاطعة وما يتبع ذلك من 
تحريات واجراءات. 
ب -مراقبة تطور الاقتصا الاسرائيلي 
وصناعاتها ووضع الخطط التي تؤدي الى عدم 
تحقيق آمال اسرائيل. 
ج ‏ متابعة نشاط اسرائيل الاقتصادي 
والتجاري والصناعي في الدول الاجنبية وبصفة 
خاصة الأسيوية منها والافريقية ووضع الخطط 
اللازمة لاحباط هذا النشاط وأهمها منافستها في 
أسواق صادراتها ووارداتها. 
د -ملاحقة الدعايات الاسرائيلية المضللة فيما 
يتعلق يشوّون المقاطعة ومحاولة دحضها 
والكشف عن حقيقة اغراض المقاطعة ومبرراتها. 
ه - التصرقات أو الاعمال التي تعتيرمن قبيل 
الدعم لاقتصاديات اسرائيل. 
“ كل الشؤون التي تضمنتها أحكام قانون 
المقاطعة ومبادئها المقررة فيما لم يرد ذكره اعلاه. 
ثانياً: على المكاتب الاقليمية للمقاطعة قصر 
تبليغاتها للمكتب الرئيسي على المعلومات والاثياء 
المتعلقة بشؤون المقاطعة والداخلة في 
اختصاصات اجهزتها على ضوء ما ورد بالفقرة 
«أولةٌ. 
تالثاً: على المكتب الرئيسي للمقاطعة قصر 
تبليغاته للمكاتب الاقليمية على المعلومات والانباء 
المتعلقة بشؤون المقاطعة فقطء أما المعلومات 
الأخرى التي تهم أجهزة الجامعة الأخرى فعليه 
أن يقوم بابلاغها الى ادارات الامانة العامة 
المختصة. 
وثيقة رقم (5) 

اللائحة الداخلية 

لمؤتمرضباط إتصال المكاتب الاقليمية 


وثائق حول المفاطعة ب 


لمقاطعة اسرائيل التي أقرهاالمؤتمر 
السابع عشر بقراريه رقم ١(‏ و50) 


المادة الاولى: 

يدعو المقوض العام ضباط اتصال المكاتب 
الاقليمية لمقاطعة إسرائيل الى عقد مؤتمرين 
دوريين كل عام يرئاسته الاول في يناير (كانون 
الشاني) والثاني في يوليه (تموز) وله آن يدعو الى 
عقد اجتماعات استثنائية عند الاقتضاء. 
المادة الثانية: 

يحدد المفوض العام مكان وزمان 
الاجتماعات الدورية والاستثنائية. 
المادة الثالثة: 

يكون إنعقاد مؤتمرضياط الاتصال 
صحيحاً إذا حضره ضباط إتصال أغلبية الدول 
الاعضاء في الجامعة وتكون الاجتماعات سرية. 
المادة الرابعة: 

يجوزيعد موافقة المؤتمردعوة ضباط 
اتصال مكاتب المقاطعة في البلاد العربية غير 
الاعضاء في الجامعة العربية للاشتراك في اعمال 
المؤتمر إذا في أصدرت قانون المقاطعة الموحد 
والتزمت بمبادئها المقررةء ويككون لضباط 
الاتصال في هذه الحالة حق الاشتراك في 
المناقشات والمداولات دون حق التصويت. 
المادة الخامسة: 

يعد المكتب الرئيسي مشروع جدول اعمال 
المؤتمر ويبلغه لضباط الاتصال قبل موعد 
الاجتماع بشهر على الاقل محسوبة من تاريخ 
وصوله الى المكاتب الاقليمية بالنسبة للدورات 
العادية ويعشرة ايام بالنسبة للدورات 
الاستثنائية. على أن يخطرضباط الاتصال في 
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قايد الاقتصادي 


هذه الحالة برقياً يموعد الاجتماع ولكل ضابط 
اتصال الحق في أن يقترح قبل انعقاد المؤتمر 
بمدة لا تقل عن خمسة عشريوما أدراج مواد 
جديدة. ويعد المكتب الرئيسي جدولاً اضافياً 
يبلغ لضباط الاتصال قبل انعقاد المؤتمر بوقت 
كاف. 
المادة السادسة: 

يفشستتح المفوض العام رئيس المؤتمر 
الجلسات ويوقفها ويرقفعها ويدير اعمال المؤتمر 
مع مراعاة تطبيق أحكام هذه اللائحة ويعلن 
إقفال باب المناقشة ويطرح الاقتراح لأخذ الرأي 
عليه ويعمل على تنظيم أعمال اللجان الفرعية 
التي يقرر المؤتمرتأليفها ويبلغه الرسائل التي 
ترب اليه خاصة باعمال المؤتمر. 
المادة السابعة: 

يصادق المؤتمر في بداية كل دورة اجتماع 
على جدول اعماله وله ان يضيف الى الجدول 
مسائل غير مدونة فيه بقرار يصدر بالاغلبية. 
المادة الثامنة: 
للمؤتمر تشكيل لجنة فرعية أوأكثرلبحث 
مواضيع معينة وتكون اجتماعات هذه اللجان 
صحيحة اذا حضرها اغلبية اعضائها. وتصدر 
توصيات اللجان باغلبية اصوات اعضائها وترفع 
توصياتها الى الموّتمر لاتخاذ القرار والتوصية 
اللازمة. 
المادة التاسعة: 

لمؤتمرضباط الاتصال أن يصدرقرارات في 
الموضوعات والشؤون التي يستند في تنفيذها الى 
قرارات سابقة لمجلس جامعة الدول العربية وله 


أن يصدرتوصيات ترفع الى مجلس الجامعة في 


المسائل التي تتضمن قواعد أومبادىء جديدة. 


ويتخذ المؤتمر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات 
الدول الاعضاء بالجامعة العريية. 
المادة العاشرة: 

يمثل نائب المفوض العام اثناء الاجتماعات 
وجهة نظر المكتب الرئيسي في الموضوعات 
المعروضة على المؤتمر ويعين المفوض العام من 
يتولى اعمال السكرتاريا. 
المادة الحادية عشرة: 

توضع لاجتماعات المؤتمر محاضريدون 
فيها النص الكامل للقرازات والتوصيات. 
المادة الثانية عشرة: 

يتولى المكتب الرئيسي تلقي وطبع وتوزيع 
وتبليغ الوثائق والتقارير والقرارات والتوصيات 
واعداد المحاضر وتوزيعها على اعضاء الموّتمر 
بالسرعة الممكنة. 
المادة الثالتة عشيرة: : 

تقدمء كتابة مشروعات القرارات 
والتوصيات والتعديلات والاقتراحات التي يراد 
أخذ الرأي فيها ويعلن الرئيس نتيجة التصويت, 
ولا يعاد فتح باب المناقشة في الموضوعات التي تم 
التصويت عليها الا بموافقة ثلثي اصوات ضباط 
الاتصال. 
المادة الرابعة عشرة: 

يقتصر اتصال ممثلي الشركات (وكلاء او 
محامين اومدراء) أثناء انعقاد المؤتمر على مدير 
المكتب الاقليمي المضيف. 
المادة الخامسة عشرة: 

لاتجوزدراسة الوثائق او المستندات او 
الطلبات التي ترد من الشركات اوغيرها الى 
المؤتمر أثناء انعقاده مادامت الموضوعات 
المتعلقة بها غير مدرجة في جدول اعماله. 
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وثيقة رقم (0) 
نموذج من البيانات التي تطلب من 
الشركات الاجنبية لبيان علاقاتها 
باسرائيل 


١‏ هل انكم أو أياً من شركاتكم الفرعية: 

-لكم الآن أوكان لكم في الماضي شركة او 
مصنع فرعي أو رئيسي او مصنع . للتجميع في 
اسرائيل؟ 

-لكم الآن أوكان لكم في الماضي وكالات أو 
مكاتب عامة في اسرائيل لاعمالكم في الشسرق 
الاوسط او الدولية؟ 

- متحتم حق استعمال اسمكم اوعلاماتكم 
التجارية أوبراءات الصنع او الاختراع الخ.. 
الخاصة بكم اوتلك الخاصة بأي من شركاتكم 
الفرعية الى اشخاص أو مؤسسات اسرائيلية؟ 

- تساهمون أوتملكون الآن أوفي الماضي 
أسهما في مؤسسات أو أعمال اسرائيلية في داخل 
اسرائيل أو خارجها؟ 

تقدمون الآن أوقدمتم في الماضئ أية خدمة 
استشضارية أومساعدة فنية الى أية مؤسسة أو 
اعمال اسرائيلية؟ 

تمشلون الآن أومثلتم في الماضي أية 
مؤسسة أو اعمال اسرائيلية في اسرائيل او 
خارجها؟ 
* ماهى اسماء وجنسيات كافة الشركات التي 
تساهمون فيها؟ وماهي النسبة المثوية 
لمساهمتكم بالنسبة لرأسمال كل منها؟ 
* -ماهى أسماء وجنسيات كافة الشركات التي 
تساهم في شركتكم ذاتها أوفي شركاتكم الفرعية؟ 
وماهي النسبة المثوية لمساهمتها في رأسمال كل 


وثائق حول المقاطعة ل 


شركة بالنسبة للرأسمال الكلي للشركة المساهم 
فيها؟ 


وثيقة رقم (5) 
قائمة الاصناف والمواد التي تفيد المجهود 
الحربي الاسرائيلي 


١‏ الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية وقطع 
غيارها والمفرقعات والمواد المتفجرة من جميع 
الانواع. 

؟ ‏ المعادن الخام. والنصف مصنوعة والمعدة 
للصنع. . والخردة (القضبان الحديدية. 
والفولاذية وصفائح المعادن أو الالواح والاسلاك 
عموما شائكة. سبكة, مغلفة بالكالسيوم 
والكوك) . 

“-الوقود على اختلاف أنواعه (البترول 
ومشتقاته. الفحم الحجري والخشبي). 

5 المواد الكيماوية (الحوامض. والقلويات: 
والماء الثقيل. نترات الآزوت) . 

5 - القطن, والكتان. والحرير الطبيعي» 
والصوف (خام وخيوط) . 

5 المطاط الخام (الكاوتشوك) والاطارات ذات 
المقاييس الكبيرة. 

الخشب بكافة اوصافه. 

8 - الاحجار الصناعية (فلوررسبالت» دولوميت) . 
الطوب الحراريء الزجاج الحراريء والمواد 
المشعة كالاورانيوم والكويالت. 

4 السقن عموما. 

٠‏ المواد العازلةء فيبرد امينت» فلين. 

١‏ أدوات المخابر الكيماوية. 

١١‏ -محطات توليد الكهرباء والمولدات 


١4# 


مبايد الاقتصادي 


الكهربائية. والبطاريات السائلة والجافة 
والمكثفات. 
١_الانابيب‏ والمضخات المستعملة في 
تمديدات البترول والمياه ومحابسها. 

- القاطرات الحديدية وعرياتها ولوازمها 


وقطع غيارها. 
© - الجرارات وأدوات الحفر والرواقع ولوازمها 
وقطع غيارها. 1 

المهمات العسكرية (مطابخ.ء البسة, 
المخيماتء بطاتيات) . 


- الطائرات ولوازمها وقطع غيارها. 

- الاجهزة (الالكترونية» اللاسلكية» اللاقطة 
والمرسلة الطبوغرافية الحرارية العدادات بكافة 
انواعها) . 

السيارات العسكرية (تاقلات الجنود 
وقاطرات الدبابات والسيارات المصفحة). 

٠‏ - المحركات (الديزل). 

#8ب التق والشيساكك النذهبية والفضية 
والاوراق المالية ولوازم صناعتها . 


وثيقة رقم (1) 
قرار مجلس الجامعة رقم )١715(‏ 
الصادر في دورإنعقاده العادي الرابع 
والثلاثين بتاريخ 1١97/9/1‏ 
بشأن تشكيل اللجان الاقتصادية العربية 
المشتركة في الدول الاجنبية 
وتعيين ضباط الاتصال واختصاصاتهم 


وجدت اللجنة أن المصلحة تقتضى بانشاء 
اللجان المنوه عنها في البلدان الاجنبية ذات 
الحساسية الخاصة بالنسية للمقاطعة ولذلك 


فهي توصي المجلس الموقر يالآتي: 

- الموافقة على توصية مؤّتمر المقاطعة المبينة 
فيما يلي: 
اولا: تأليف لجان مشتركة تتكون.من مندوب عن 
كل ممثلية عربية في الاماكن الحساسة بالنسبة 
لمقاطعة اسرائيل. 
ثانياً: تعيين موظف تابع للامانة العامة لجامعة 
الدول العربية في تلك الاماكن يعمل بصفة ضابط 
اتصال بين كل من اللجان المشار اليها في البند 
اولاء والامانة العامة (المكتب الرئيسي لمقاطعة 
امرافيل: 
ثالثا: تخصيص اعتمادات مناسبة لتمكين كل 
من اللجان المذكورة من القيام بمهمات التحري 
والتحقيق وغير ذلك من الاعمال التي تطلب منها. 
وذلك بواسطة مؤسسة استقصاء محلية. 
رابعاً: يكون مقر اللجان المنوه بها واجتماعاتها - 
المكاتب التابعة للجامعة العربية سواء كانت 
مكاتب تجارية اومكاتب اعلام حيثما وجدت. 
والا فاحدى البعثات العربية التي تتوافر لديها 
الامكانيات. 
خامساً: تكون مهمة هذه اللجان كالآتي: 
أ التحري والتحقيق عن الشركات التي تتعامل 
معها اسرائيل. 
ب - التحقق بناء على طلب الممثليات العريية؛ من 
صحة البيانات الواردة في شهادات المنشأ 
بالنسبة للبضائع المصدرة الى البلدان العربية 
حتى لا تتسرب اليها البضائع الاسرائيلية او 
التى تدخل في صناعتها أي مادة أى عمل 
ج -مراقية مصير البضائْع المصدرة من 
البلدان العربية الى الدول الاجنبية التي توجد 
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بها اللجان المذكورة حتى لا يعاد تصديرها الى 
اسرائيل. 
د - اخطار شركات الملاحة ووكالات الشحن 
ياسماء البواخر المدرجة في القائمة السوداء أولاّ 
بأول حتى لا تشحن عليها بضائع مصدرة الى 
البلاد العزبية. 
ه -_مراقبة تطور العلاقات التجارية 
والاقتصادية بين اسرائيل والدول الاجنبية التي 
توجد بها اللجان المذكورة وابلاغ المكتب 
الرئيسى للمقاطعة أولاً بأول باحصاءات وافية 
ع هذا التطور. 
و - دراسة الوسائل التي تؤدي الى كسب اسواق 
الدول الاجتبية التي تباشر اللجان المذكورة 
نشاطها فيها ومحاولة ايجاد رباط اقتصادي 
بينها وبين الدول العربية كوسينة عملية لمنافسة 
اسرائيل وحرمانها من اسواق هذه الدول مع 
التعرف على اذواق المستهلكين في البلد الذي 
توجد به اللجنة واخطار المنتجين العرب لمراعاة 
انتاج ما يناسب هؤلاء المستهلكين. أي أن تكون 
هذه اللجان بمثابة بورصة يلتقي عندها العرض 
العربي والطلب الاجنبي ويالعكس. 
وثيقة رقم (4) 

الشروط الواجب توافرها في كتب فتح 
الاعتمادات الخاصة بالبضائع الاجنبية 

المستوردة الى البلاد العربية 


تعتمد الصيخ التالية في الشروط الاساسية 
الواجب توافرها في كتب فتح الاعتماد للبضائع 
الاجنبية غير العربية المستوردة الى البلاد 
العربية فيما يختص بالاوضاع ذات الصلة 


وثائق حول المقاطعة # 


بشؤون المقاطعة العربية لاسزائيل: 
أولا - شهادة المنشا: 

يتعين على المستورد العربي أن يطلب من 
المصدر الاجنبي إرفاق الشهادات التالية التى 
يجب أن تكون مصدقة أولً من غرفة التجارة 
العربية ‏ الاجنبية إن وجدت في يلد التصدير 
وضمن منطقة اختصاص الغرفة» ومن ثم من اية 
ممثلية دبلوماسية أوقنصلية عربية إن وجدت في 
يلد التصدير: 
١‏ -شهادة منشاً صادرة عن المصنع أو الشركة 
المصدرة تثبت أن البضاعة المصدرة الى البلد 
العربي هي من منشاً وطني بحت للدولة المنتجة 
للبضاعة. ويمكن قبول تصريح خاص يتضمن 
اسم المصنع او الشركة المنتجة باقرارمنفصل 
عن شهادة المنشاً. 
د ؤهالة عون البضاعة االصدرة قدا وخل فيها 
مأدة أوعمل لدولة اجنبية شري غير التدولة 
المنتجة للبضاعة؛ فيجب ان ينص في هذه الحالة 
في شهادة المنشاء بالاضافة الى البيانات الواردة 
بالفقرة )١(‏ السابقة. على بيان نسبة وجذسية 
المواد المدخلة. 
" -وبالنسبة للبخسائّع الاجنبية التي تنتجها 
بعض المصانع الموجودة في بعض الدول الاجنبية 
وتكون تابعة لشركات كائنة في دول اجنبية اخرى 
فتقبل الشهادة من المصنع اوالمنتج النهائي 
للسلعة أي الفرع ‏ بشرط ان تكون الشهادة 
بنفس الصيغة المنوه عنها بالفقرة (؟) السابقة. 
* - تقبل شهادات المنشناً الصادرة عن دول 
السوق الاوروبية المشتركة شريطة ان تكون 
مستوفية كاففة البيانات الواردة في الفقرتين 
(91؟) أعلاه بما في ذلك بيان اسم البلد المنتج 
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صيامل الإقتصادي 


الاصلي لليضاعة. 
ثانياً: النقل على اليواخر: 
يتعين الاشتراط بتقديم شهادة صادرة عن 
مالك الباخرة أو وكيلها أوربانها يقريموجيها: 
«بآن الباخرة المنقولة عليها البضاعة ليست 
اسرائيلية ولن تمر على ميناء اسرائيلي في رحلتها 
الناقلة عليها البضاعة:؛ وهي ‏ أي الباخرة - 
ليست ممنوعة من الدخول الى الموانىء العربية 
لأي سبب من الاسباب وفقا لقوانينها 


(تحفظ الوفد العراقي على البندين ٠اولا‏ وثانياء 
اعلاه) 
ثالشاً: تظل الاحكام الخاصة بالاستيراد والنقل 
على البواخر بالنسبة للبضائع المستوردة من 
الصين الشعبية وباكستان سارية المفعول في 
ضوء ما قضت به التوصية رقم (55) المتخذة في 
المؤتمر العشرين لضباط الاتصال بالنسية 
للصين الشعبية؛ وقرار مجلس الجامعة رقم 
(454؟) المتخذ بدورته الحادية والخمسين 


وأنظمتهاء. بالنسبة لباكستان. 
هوامش 
)١(‏ توصية رقم 7 المؤتمر غ6 
(؟) توصية رقم * - المؤتمر /57. 
-545١1ا-‏ 


المتاطعي العرسين ب تال 


الصُوْنْ والتمّافة والإعلام 


الفصل الأول: الشركات السينمائية 
والتلفزيونية الاجنبية 

المادة (114): 

١‏ - يحظر التعامل مع الشركات السينمائية 
والتلفزيونية التي تثبت عليها تهمة الميول 
الصهيونية أو العمل لمصلحة اسرائيل ويعتبر 
الأمر كذلك في الاحوال التالية: 

1 اذا تكررمتها التبسرع كشخص معنوي 
بشكل يلمس منه التحيزوالعمل لمصلحة اسرائيل 
وذلك على الرغم من الاتصال بها وافهامها عواقب 
فعلها هذا!. 

ب - اذا تكررمنها انتاج افلام قصد بها قصة او 
حواراً أومضموناً تشويه تاريخ العرب دينأ أو 
قومية في الماضي او الحاضر بالرغم من الاتصال 
بها بعد اخراج قلمها الأول المتضمن ما سبق 
لاقهامها الآثار التى ستترتب على هذا . 

ج اذا تكررمنها انتاج افلام قصد بها قصة 
أوحواراً أومضموناً الدعاية لاسرائيل أو 
استدرار العطف عليها بالرغم من الاتصال بها 
بعد اخراج فيلمها الاول المتضمن ما سبق 


لاقهامها الآثار المترتبة على عملها هذا. 
د -إذا تكررمنها انتاج افلام اسرائيلية اجنبية 
مشتركة وثبت رفضها دون أسياب مقبولة القيام 
بانتاج مماثل عربي اجنبي مشترك بالرغم من 
افهامها الآثار التي ستترتب على موقفها هذا. 
ه ‏ إذا أسست يمساهمة بعض رؤوس اموال 
اسرائيلية أوساهمت مع رؤوس الاموال 
الاسرائيلية في انشاء مؤسسات اوشركات سواء 
أكان ذلك داخل اسرائيل أو خارجها أو أنشات 
فرعا انتاجيا لها في اسرائيل أواذا قدمت المشورة 
او الخيرة الفنية لشركات أو موّسسات 
اسرائيلية . : 
؟ - يتبع عند حظر التعامل اورقعه بالنسبة 
للشركات السينمائية والتلفزيونية الاجنبية 
الاجراءات المتبعة بالنسبة لاشركات الاجنبية 
التي تخالف احكام ومبادىء المقاطعة المقررة. 
الفصل الثاني: الافلام السينمائية 
والتلفزيونية 
المقطع الاول: أحكام عامة 
البند الاول: الحظر 
المادة :)١19(‏ 
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ماب الاقتصادي 


١‏ الافلام السينمائية: 

يحظر عرض الافلام الاجنبية بكافة نسخها 
ولغاتها المختلفة في جميع البلدان العربية في 
الاحوال التالية: 
أ- اذا كان الفيلم قصة اوحواراً اومضمونا 
قصد به تشويه تاريخ العرب ديناً أوقومية في 
الماضي أو الحاضر. 
ب - اذا كان الفيلم قصة أوحواراً اومضموناً 
قصد به الدعاية لاسرائيل او الصهيونية او 
استدرار العطف عليهما. 
ج - اذا اشترك في تمثيله ممثلون من ذوي 
الجنسية الاسرائيلية. 
د - اذا كان القيلم قد صور بكامله أوبعض 
اجزائه في اسرائيل اوكان من انتاج اسرائيلي 
اجنبي مشترك. 
ه _اذا ثبت من الفيلم ذاته اويصفة رسمية ان 
شركة او اكثرمن الشركات المحظور التعامل معها 
هي الموزعة له في مناطق العالم المختلفة7" . 
و-اذا اشترك في تمثيله ممثلون اوممثلات 
اجانب ثبتت ميولهم الصهيونية وفي هذه الحالة 


تمنع جميع الافلام التي يشترك الممثل او الممثلة 
بأدوار فيها'ا و" , 


؟ - اشرطة التسجيل المرئية (أفلام الفيديو): 
آولاً: تمنع اشرطة التسجيل المرئية (أقلام 
الفيديو) المختلفة من الدخول او التداول في 
الدول العربية في الحالات التالية: 
١‏ -اذا كانت من انتاج اواخراج اوتمثيل او 
توزيع شخص (طبيعي اواعتباري) يحمل 
الجنسية الاسرائيلية أويمشاركة منه مهما كانت 
طبيعتهاء أو تم تصويرها كلياً او جزئياً في 
استزاكيل. 


" - اذا كان الفيلم قصة أوحواراً أومضموناً 
قصد به تشويه تاريخ العرب ديئاً أوقومية في 
الماضى أو الحاضر. أو الدعاية لاسرائيل أو 
الصهيونية ا استدرار العطف عليهما. 

 "‏ اذا كانت الاشرطة المشار اليها من انتاج او 
اخراج اوتوزيْع شخص (طبيعي اواعتباري) 
محظور التعامل معه اوممنوع من دخول البلاد 
العربية أوبمشاركة منه مهما كانت طبيعتها. 

؟ - اذا كاتت نسخاً تم تسجيلها عن افلام 
سينمائية أو تلفزيونية ممنوع عرضها في الدول 
العربية. 

ثانياً: استثناء من احكام الفقرتين (؟و4) من 
المقطع (أولاً) اعلاه السماح بتداول اشرطة 
التسجيل المرئية (افلام الفيديو) على نطاق 
تجاري وللدة ستة أشهر فقط!') وذلك في الحالات 
التالية: 

١‏ -اذا كانت قد دخلت الى البلاد العربية 
بطريقة نظامية قبل صدور قرار المنع . 

" - اذا كان قد تم التعاقد على استيرادها 
بطريقة نظامية اوفتح اعتماد مصرفي غير قابل 
للرد لهذا الفرض قبل صدور قرار المتع - 

(لا يسري الاستثناء المنوه بالفقرتين اعلاه 
على محطات البث التلفزيوني في الدول العربية» 
وتمتنع عن عرض الاشرطة فور صدور قرار المع 
مهما كانت اسبايه) . 
ثالثاً: مطالبة الدول العربية الاعضاء يتشديد 
الرقابة على المحلات المريخص لها وكذلك مراكز 
الحدود بما يكفل عدم تسرب نسخ من أشرطة 
التسجيل (أفلام الفيديو) الممنوع تداولها. 
(ق.م.ج -رقم 54٠غ‏ -د /0707) 

 *‏ اجراءات حظر عرض الافلام السينمائية 
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واشرطة الفيديو: 
1 على المكاتب الاقليمية في حال اصدارقرار 
بمتع فيلم سينمائي اوفيديولاحد الاسياب 
المبينة في هذه المادة أن تقدم الى المكتب الرئيسي 
بياناً مقصلا بأسباب المع تتضمن بصورة 
خاصة موجزاً مفصلا لقصة الفيلم وحواره وما 
يحتويه هذ! الحوارمن اساءة للعرب اودعاية 
لاسرائيل والصهيونية مع بيان اسماء الممثلين 
والعناصر الاخرى التي شاركت في انتاج اى 
اخراج الفيلم وكذلك اسم الشركة الموزعة له وغير 
ذلك من البيانات الضرورية. 

ي - اذا توافرت القناعة لدى المكتب الرئيسي 
سينك منع الفيلم يوصي بقية المكاتب الاقليمية 
باتخاذ الاجراءات لمنع الفيلم المعني ويعاد النظر 
بمنع الفيلم بناء على طلب من اغلبية المكاتب 
الاقليمية. 

ج - اذا لم تتواقر القناعة لدى المكتب الرئيسي 
بنسباب منع الفيلم يكتفي بابلاغ المكاتب المشار 
اليها بالواقعة مع الطلب اليها وضع الفيلم المعني 
تحت المراقبة حتى اذا توافرت معلومات مؤكدة 
عن مخالفة وضع الفيلم لأحكام المقاطعة 
ومبادئها تبلغ الوقائع الى المكتب الرئيسي 
لاصدار التوصية اللازمة بشأنه. 

(توصية رقم - > - المؤتمر/ )01١‏ 

- يعتبرالممثل او الممثلة من ذوي الميول 
الصهيونية في الحالات التالية: 

1- إذا ثبت بأدلة مقنعة نتيجة تحريات رسمية 
تكرار تبرعه اوقيامه بجمع تبرعات بأية وسيلة 
كانت لاسرائيل اولهيئات صهيونية وذلك بعد 
الاتصال به وإفهامه أن عمله هذا يعتبر تحيزا 


منه لجانب اسرائيل والصهيونية . 


لطن جل لفن والثقق. 


ب اذا طلبت منه احدى الهيئات الخيرية 
العربية التبرع فرفض ذلك مع قيامه بالتبرع 
بمبالغ كبيرة لاسرائيل او لهيئات أو لجمعيات 
ج اذا دعي لزيارة البلاد العربية والقيام 
ببعض الادوار في اي انتاج عربي أجنبي مشترك 
فرفض ذلك في الوقت الذي يكون قد لبى فيه 
دعوات مماظة من اسرائيل ما لم يقدم مبررات 
مقنعة لرفضه الدعوة او عدم اشتراكه في 
التمثيل. 
د اذا كان عضواً في احدى المنظمات 
الصهيونية وله نشاط ملحوظ فيها بعذ انذاره 
وفقاً للاصول بالانسحاب من هذه المنظمة. 
(ق:- ماج م5 -ه/5ة 2 ار تتا) 
(توصية المؤتمر/ ١؟)‏ 
© إذا ثبت ميول احد الفنانين للصهيونية فان 
المنع يشمل كافة انتاجه الفني على اختلاف 
صوره بالاضافة الى منعه هوشخصياً من 
الدخول الى البلاد العربية. 


البئد الثاني: 
الاكتفاء بقص بعض المناظر او العبارات 


المادة :)17١(‏ 
يكتفي بقص بعض المناظر او العبارات من 
الاقلام الاجنبية قبل عرضها في البلاد العربية في 

الاحوال التالية: 

١‏ اذا تضمن الفيلم بعض المناظر او العبارات 
التي قد تسيء الى العرب وكان الفيلم قصة أو 
حواراً أومضموناً لا يقصد به تشويه تاريخ 
العرب ديناً أو قومية في الماضي أو الحاضر. 

ب - اذ! كان الفيلم قصة ا ومضموناً اوحواراً لم 
يقصد به الدعاية لاسرائيل او الصهرونية ولكنه 
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تضمن بعض الناظر او العبارات التي قد تعتبر 
دعاية لاسرائيل او الصهيونية . 
ج - يكتفى بقص المناظر التي يظهرفيها 
الممثلون الممنوعون اذا اقتصرظهورهم على 
كونهم ضيوف شرف اوكمقدمين للفيلم. وعند 
اعتبار دور أي ممثل في فيلم ما أنه ثانوي أو 
ضيف شرف لا يلتفت الى ماورد في مقدمة الفيلم 
فقط بل يجب ان يوصى بقص المشاهد التي يظهر 
فيها الممثل اومنع الفيلم يكامله في ضوء شهرة 
الممشل وأهمية الدور الذي قام به والفترة التي 

وهذا يقتضي ان تتبادل المكاتب الاقليمية 
مع المكتب اللرئيسي الرأي حول ما سبق بعد 
الاستنارة براي السلطات المشرفة على رقابة 
الافلام. ويتخذ القراربتاء على أغلبية آراء 
المكاتب الاقليمية. 

(تام -ت/رخاكو /11) 

المادة الفنةة 

اذا ورد في الفيلم السينمائي او التلفزيوني 
أغان أو الحان ممنوعة لتضمنها طعناً بالعرب أو 
دعاية لاسرائيل. اوكانت الاغغماني أوالالحان 
اسرائيلية فان الاجراء الواجب اتخاذه في مثل 
هذه الاحوال هوقص هذه الاغاني او الالحان. 

(ت.م-د /ة؟) 
المقطع الثاني: 
الاجراءات والاستثناءات 
البند الاول: 
الاجراءات المتعلقة بالافلام السينمائية 
الواجب منع عرضها أو قص بعض اجزائها او 
عباراتها: 

المادة (؟١؟1١):‏ 


١-اذاثيت‏ لاحدى السلطات المختصة في 
أحدى الدول العربية أن فيلما اجذبيا قد تضمن 
طعنا في العرب اودعاية لاسرائيل وفقأ للفقرتين 
(1/١وب/١)‏ من المادة )١١5(‏ وقررت منع 
عرضه في بلادها لهذا السبب فعب المكتب 
الاقليمي المختص ان يبعث الى المكتب الرئيسي 
قوراً بملخص واف عن الفيلم المطلوب منعه على 
ان يبوضح بصفة خاصة ما تضمنه الفيلم من 
طعن في العرب اودعاية لاسرائيل بالاضافة الى 
بيان اسماء العناصر الفنية الباززة ا والاسرائيلية 
المشتركة فيه. 
” - في حالة قيام احدى السلطات المختصة 
باحسدى الدول العربية بقص بعض المناظر او 
العبارات وفقالما هومبين بالمادة( - ؟) فعلىالمكتب 
الاقليمي المختص ان يبلغ المكتب الرئيسي ما 
سبق ليتولى ابلاغه بدوره الى المكاتب الاقليمية 
الاخرى لاتخاذ اجراء مماثل في حال عرض 
الفيلم لديها. 

أما اذا لم يقتنع المكتب الرئيسي بالاسباب 
الستي ادت الى حظر عرض الفيلم اوقص بعض 
اجزائه اولم يرفيه ما يمكن اعتباره طعناأ بالعرب 
أودهاية لاسرائيل أو اذا رأى وجوب حظر عرض 
الفيلم بكامله بدلا من القص فعليه أن يستطلع 
رأي المكاتب الاقليمية في الأمرويتخذ القرار 
اللازم وفقاً للأصول المعمول بها. 

ويتبع نفس الاجراء اذا عارض احد 
المكاتب الاقليمية في الرأي الذي ابداه المكتب 


الرئيسي. 
 '"‏ يجوز السماح بعرض الافلام الاجنبية التي 
منع عرضها في البلاد العربية يسبب الميول 


الصهيونية لممثليها البارزين بشرط توافر ما يلي: 


ل ١2هأه‏ 


١‏ - ان يتبين للسلطات المختصة المحلية بموجب 
مستندات رسمية معتمدة من السلطات العربية 
ان هذه الافلام سبق استيرادها اوجرى التعاقد 
عليهاء ايجاراً اوبيعاً. من قبل أخد المقيمين في 
البلد العربي قبل صدور قرارمنع عرضها في 
البلاد العربية. 

ب الا يكون المستورد اوالمتعاقد أحد فروع 
أو وكلاء الشركات السينمائية الاجنبية الموجودة 
في البلاد العرنية. 

ج - ان ينتهي الاستثناء المشار اليه في الفقرة 
)ع0( فوراتتهاء المهلة المحددة بالعقد اوبعد 
انقضاء ستة أشهرمن تاريخ بدء عرض الفيلم» 
ايهما أقلء بمعتى أنه لا يجوز السماح بعرضه 
مجدداً بعد انتهاء المدة المتصوص عليها ولا 
يستفيد من هذا الاستثناء الاصاحب العقد 
الاصلي بعد صدور قراز الحظ ركما لا يستفيد 
منه الا في نطاق منطقة نشاطه الثابتة في العقد. 
د ان يقدم المستورد او المتعاقد على افقلام حظر 
عرضها كشقاً الى المكتب الاقليمي يبين فيه 
الافلام التي استوردها اوتعاقد عليها قبل 
صدور قرار الحظر على ان يرفق بالكشف المذكور 
العقوب والمستندات التي تثبت ذلك مصدقاً عليها 
من السلطات العربية المختصة. وعلى المكتب 
المذكور ارسال صورة رسمية عن هذه العقود 
والمستتدات الى المكتب الرئيسي لتعميمها على 
المكاتب الاقليمية حتى تكون السنلطات المختصة 
لديها على علم بالظروف التي سمح فيها بعرض 
مثل هذه الافلام. 

:)١39( المادة‎ 

١‏ -يسمح بعرض افلام الممثلين والممثلات 
الاجانب (غير الاسرائيليين) الذين حظر عرض 


المقاطعة فْ محل الفنون والثقاقة ‏ 


افلامهم ومنعوا من دخول البلاد العربية في ظل 
القواعد القديمة, لسابق قيامهم باعمال اعتبروا 
من أجلها صهيوتيي الميول, اذا اعزيوا عن حسن 
نيتهم وقاموا لصالح البلاد العربية بعمل مماثل 
للعمل الذي كان سنبباً في منع عرض افلامهم في 
تلك البلاد ودخولهم اليها ولا يشمل السماح 
بالعرض الافلام التي تتضدمن دعاية لاسرائيل اى 
طعناً في العرب. ١‏ 
* - تقوم اللجان المشتركة لشؤون المقاطعة 
وضياط الاتصال بهاء كل في نطاق عمله, بافهام 
أيسة ممثلة اواي ممشل ترغب اويرغب في رفع 
الحظر عن اقلامه والسماح له بالدخول الى 
البلاد العربية بالاجراء الواجب عليه القيام به 
لرفع هذا الحظر عنه. 1 

وإذا تيين ان هذا يسبب حرجاً للجنة يقوم 
المكتب الرئيسي بافهام الممثلة اوالمثل ما يجب 
عمله بخطاب صادر عنه. 

البند الثاني: 

الاجراءات المتعلقة بالافلام السينمائية 
والتلفزيونية التي تصور في البلاد العربية 
الملدة (174): 1 
١‏ -على السلطات المختصة بالدول العربية أن 
تقوم باتخاذ الاجراءت المناسبة التي تكفل دقة 
التحري عن الشركات السينمائية والتلفزيونية 
الاجنبية التي تطلب تصوير بعض افلامها 
بأراضيها قبل السماح لها بذلك وأخذ الضمانات 
او التعهدات الضرورية التي تحول دون تحريف 
الشركات للافلام المصورة مما يسيء للدول 
العربية. 
؟ -ضرورة مراقبسة السلطات المختصة في البلاد 
ألعربية مراحل تصوير الافلام التي تنتجها هذه 
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ماب الاقتصلدي 


الشركات حتى لا تترك لها قرصة أدخال بعض 
المناظر التي تسيء الى العرب. 

* اذا ثبت بعد تصوير الفيلم ان الشركة قد 
حرفت مشاظره اوحواره بالخارج مما يسيء الى 
العرب تمنع الشركة من تصوير افلام اخرى 
بالبلاد العربية بالاضافة الى منع الفيلم المشار 


آليه. 
البند الثالث: 
مراقبة الافلام السينمائية والتلفزيونية قبل 
عرضها 
المادة (176): 


توصي حكومات الدول العربية باشتراك 
ممثلين عن مكاتب اولجان المقاطعة مع سلطات 
مراقية الأفلام السينمائية والتلفزيونية ضمانا 
لتنفيذ الغاية المقصودة واعمالا للاحكام المقررة 
في هذا الشأن من قبل مجلس الجامعة في دور 
انعقاده الرايع والعشرين. 
الملدة :)17١(‏ 

تكلف البعثات الدبلوماسية العربية في 
البلدان الاجنبية بتتبع مواضيع الافلام التي 
تعرض في منطقتها حتى اذا ما تبين لها ان من 
بينها ما يتضمن طعناً في العرب أودعاية 
لاسرائيل عمدت بالطرق الممكنة الى محاولة منع 
عرضه في البلاد التي تمثل فيها مع اخطار 


حكوماتها بذلك لتمنع عرضه في بلادها. 
الفصل الثالث: الاسطوانات واشرطة 
التسجيل 

المادة (8؟١):‏ 


١‏ تمنعالاسطوانات واشرطة التسجيل 
المختلفة من الدخول او التداول الى وفي الدول 
العربية ويصادر الموجود منها في الاسواق في 


الحالات التالية: 
1-اذ! كانت من انتاج اوتوزيع اوتاليف او 
تلحين أواداء شخص (طبيعي اواعتباري) 
يحمل الجنسية الاسرائيلية اوبمشاركة منه. 
ب - اذا تضمنت دعاية لاسرائيل او طعناً في 
العرب. 
ج _اذا كانت من انتاج اوتوزيع اوتاليف او 
تلحين اوأداء شخص (طبيعي اواعتباري) 
أجنبي محظور التعامل معه أو ممنوع من دخول 
البلاد العربية. 
* - استثناء من احكام الفقرة (ج) اعلاه, 
يسمح بتداول الاسطوانات واشرطة التسجيل 
المختلفة في الحالات التالية: 
١‏ اذا كانت قد دخلت الى البلاد العربية قبل 
صدورقرار المنع. 
ب - اذا كان قد تم التعاقد على استيرادها اوفتع 
اعتماد مصرفي غير قابل للرد لهذا الغرض قبل 
صدورقرار المنع. 

لايسري الاستثناء المنوه عنه بالفقرتين 
السابقتين على محطات التلفزيون والاذاعة ودور 
السينما في الدول العربية. وتمنع من إذاعة 
الاغنيات أو التسجيلات أيا كان السبب في منعها 
فور صدور قرار المنع- 

(ت.م -د/؟:) 

الفصل الرابيع: المطبوعات الاجنبية 
المتضمنة دعلية لاسرائيل او طعناً ف العرب 
المادة (178): 
١‏ -تصادر الكتب والخرائط والمطبوعات 
الاجنبية الاخرى التي تتضمن دعاية لاسرائيل 
وطعنا في العرب. 
اما بشأن الكتب والمطبوعات العلمية البحتة 


اها 


المقاطفة ف محال الفنون والثققة ‏ 


التي تتضمن معلومات مجردة عن اسرائيل فيترك ١‏ اسرائيلية. 
التصرف فيها لتقدير السلطات المختصة بالدول 


العربية. 


(ت. م.دد/؟) 
+ -لا محل لوضع الصحف الاجنبية على 
(قاع.ج -/4؟) القوائم السوداء, إذ أن منع تداوئه! على قلة 
“" وق جميع الاحوال لا يجوز السماح بتداول المتداول منها في البلاد العربية. لا يمكن أن 
أية مطبوعات اجنبية قبل نزع اوطمس أي يكون عاملاً مؤثراً فيها. 
أاعلان يتعلق باسرائيل او بشركات او مؤسسات (قاماج-8١:>_-دركة)‏ 


هوامش: 

)١(‏ بالتسبة لهذه الفقرة تنظر: 
- التوصية رقم )١(‏ المؤتمر/ 58. والتوصية رقم (؟) المؤتمر/ '؛ ‏ اللتان قضتا بتأكيد أحكامها. 

(؟) تيقى سارية المفعول احكام هذه الفقرة بششيأن الممثلين والممثلات الاجانب حتى بعد وفاتهم. (توصية 4 مؤتمر/55 
وقرار مجلس وزراء الاعلام العرب د/ + ومجلس جامعة الدول العربية د/407) 

(7) ينظر البند (4) من هذه المادة بشأن الميول الصهيونية للممثلين والممثلات. 

(8) حددت مدة الستة أشهر المنصوص عليها بالبند (ثانيً) من قرار مجلس الجامعة اعتبارا من تاريخ ”/ 1545/6, وذلك 


بموجب الكتاب رقم /١8*7‏ 25ج تاريخ ؟/8/ ١9210‏ 


ةل 67د 


النظورات الإشْصَادتّ الأؤيرة 


#الأراضي الفاسطينيح المحئلم 


عند مناقشة اقتصاد الاراضي الفلسطينية 
تحليلي يفضي الى فهم أكبرلديناميات الوضع 
وتعرَيز مصالح سكان تلك المناطق. أولهما أن 
الوضع قٍِ الاراضي الفا طينية المحلة لا يتيح 
استجلاء تحديد المشاكل الاقتصادية وتحليلها. 
فقد أدى وجود قوة احتلال اجنبي وتدخلها في 
معظم جوائب الحياة الفلسطينية اليومية بما 
فيها الجوائب الاقتصادية الى خلق اوضاع على 
مدى 1١95‏ سنة تخضع تشغيل الاقتصاد لمجموعة 
من العوامل غير الاقتصادية. فضلا عن تلك 
العوامل التي كشيرا ما تتعرض لها العملية 
«العادية:» للتنمية الاقتصادية. وثانيهما أن 
التحليل الاقتصادي التقليدي والمفاهيم 
الاقتصادية التقليدية قد يفقدان بعض لياقتهما 


آذآ ال سس سس ببح 


حين يطبقان في اطان غير تقليدي لا ينبع من 

الاحتلال فحسب بل ومن عوامل تاريخية ادت 
الى خلق كيان (أي الاراضي الفلسطينية المحتلة) 
لا يتسنى فيه دائما لتطبيق الادوات التقليدية 
للتحليل الاقتصادي الوطني الخروج بنتائج 
يعول عليهاا''. وبدلا من اتباع مثل هذا النهج. 
وقد قيل'' بأته في ظروق الاحةلال تكلون 
المصلحة والتطلعات والاهتمامات الاقتصادية 
الفالية لسكان الاراضي هي تأمسين حاجاتهم 
الاساسية وضمان هستقيل لهم في بلدهم. ورهنا 
بهذه القيود يحاول هذا التقرير. من خلال 
تشخيص الاتجاهات الفعليمة والمحددان 
الاسساسية ان يصل الى فهم افض ل للعمليات 
الاقتصادية الفاعلة في الاراضي الفلسطينية 
المحثلة. 


دقرير صادر عن مؤتمرالامم المتحدة للتحارة والتنمية - مجلس التجارة والتنمية في دورته التالتة والخلاثين جنيف - إيلوا 
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السياسنات الاسرائيلية 
والتطورات الاقتصادية 
الرئيسية في الاراضي 
الفلسطينية المحتلة في الفترة 
١5985-145‏ 


محددات التنمية 

يلاحظ أن الاراضي الفلسطينية المحتلة 
تعاني. أكثرمن ايوقت مضىمنذ عام /1551, 
من ازمة اقتصادية خطيرة تتجلى جوانيها في كل 
من وضهعها الاقتصادي المحقوف بالخطر وفعل 
عناص تؤثر على هذا الوضع. وكما سيستعرض 
هذا التقرير. تشير معظم المؤشرات المعيارية للنمو 
والتنمية الى ظهور مشاكل هامة واجهت الاراضي 
الفلسطينية المحتلة في الاعوام الاخيرة. ورغم ان 
هذه المؤشرات تميل عادة الى اظهار تقلبات قوية: 
فان الاتجاهات الشاملة في الاراضي اتجاهات غير 
مستقرة وسلبية على وجه الخصوص. ولا كان 
هذا التطور غير شاذ بالنظر الى مجمل المناخ 
الاقتصادي الاقليمي والدولي السائد في الاعوام 
الماضية. فائه يكتسب اهمبة خاصة عند بحثه 
على ضوء الفرص المحدودة للمناورة. المتاحة 
لاقتصاد الاراضي الفلسطينية المحتلة. 

ويتحدد مسار التنمية الاقتتصادية في 
الاراضي بأريع مجموعات منفصلة من العوامل: 
1- قاعدة الموارب القائمة والهيكل الاقتصادي 
وجهود وتطلعات التنمية المحلية للاراضي 
الفلسطينية المحتلة- 
ب - سياسات وتدابير السئطات الاسرائيلية فيما 


الطورات صل ف رفي الحلة. 


يتعلق بالاراضي الفلسطينية المحتلة: 
ج - التطورات في الاتتصاد والسياسات 
الاسرائيلية التي لا تتعلق بالاراضي الفلسطينية 
المحتلة بشكل مباشر وان كانت لها أثار ترابطية 
كبيرة عليها: 
د - البيئة الاقتصادية في المنطقة العربية 
(ولاسيما في الدول المنتجة لليترول) بالقدر الذي 
يسمح للاراضي باستبقاء روابطها الاقتصادية 
التقليدية معها. 

ولقد أصبحت التأثيرات. المتضاربة في 
الغنالب. والتي تماريسها هذه العوامل. واضحة 
بشكل خاص في الاعوام الاخيرة وكانت آثارها 
محسوسة في كل,اقتصاد الاراضي. والقيود غير 
العادية التي تمارسها هذه التأثيرات هي التي 
تشكل الطابع الفريد للمشاكل التى تواجه 
اقتصاد الاراضي الفلسطينية المحتلة. ‏ ' 

وعلى عكس الاقتصادا تالاخرى. لا توجد 
لدى قاعدة الموارد القائمة والهيكل الاقتصادي 
القائم للاراضي. المؤسسات اللازمة لبلورة مسار 
عمل مستقل ولشوجيه دفة قدراتها الانتاجية 
الملتاحة وتحويل هياكلها بغية خلق اقتصاد 
متكاملء مدعوم ذاتيا وقادر على البقاء. كما انه 
ليست لديها بالقعل الوسائل اللازمة لكي تقاوم 
بشكل فعال التعدي المطرد على الموارد من 
الارض والمياه بسيب المستوطنات الاسرانيلية في 
الاراضي. وعليه ظل اقتصاد الاراضي مج زءا 
داخلياً ومعتمدا على الغير خارجياً. وسلبياً امام 
تفاعل القوى المؤثرة داخل حدودها وخارجها على 
السواء. 

ومنذ عام 1515 تولت سلطات الاحتلال 
الاسرائيني سلطة تنظيم ومراقبة النشاط 
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ا صلا سح 


الاقتصصسادي وغيره في الاراضي الفلسطينية 
المحتلة. ومن خلال حكومة عسكرية تحولت جرئيا 
في الاعوام الاخيرة الى «ادارة مدنية»!"! . وتحكم 
هذه السلطة بأوامر ومراسيم عسكرية دورية 
تسترشد في اصدارها بقرارات وتوجيهات 
سياسية شاملة أومحددة مستمدة من السلطات 
المركزية الاسرائيلية. ومع منتصف عام 1544 
صدرما مجموعه (1990) أمراً عسكرياً 
(بتعديلاتها) في الضفة الغربية وقطاع غزة. منها 
نحو 9585 (النصف تقريبا) عنيت مباشرة 
بمسائل اقتصادية: الضرائبء الجمارك» 
النشاط المصرفي. المال والتأمين. الزراعة, 
الصناعة والحرف, التجارة: الارض والمياهء اليد 
العاملة ومجالات اخرى!'!. وفي حين أن بعض 
هذه الاوامرشي صور مكيفة اومعدلةمن 
القوانين الاردنية او المصرية التي كانت نافذة 
حتى عام 1931, الا أن معظمها يمشل لوائح 
جديد قتعكس أهتمامات السياسة الاسرائيلية!" 
وبوجه عام تم انجاز السياسة الاسرائيلية 
رسمياً على النحو التالي: «لن تكون هناك تنمية 
(في الاراضي) تبادربها الحكومة الاسرائيلية: ولن 
تعطي تصاريح للتوسع في الزراعة او الصناعة 
(هناك) من شأنها ان تؤدي الى منافسة مع دولة 
أسرائيل»1' . ويلاحظ ان السياسات والتدابير 
التى تطبقها السلطات الاسرائيلية تقوم على ثلاثة 
افتراضات رئيسية: كفالة الحد الادنى من 
النظام في الشؤون الاقتصادية للاراضي دون 
التزام صريح بتعزيز المصالح الاقتصادية 
للاراضي. وضمان اتساق هذا التنظيم للنشاط 
الاقتصادي في الاراضي مع الإنماطالعامة 
للسياسة والتشريع المتصلين بذلك في اسرائيل, 


والأهم من ذلك ضمان عدم تعارض النشاط 
الاقتصادي في الاراضي مع المصالح الاقتصادية 
الاسرائيلية أواضراره بهأ. وهكذا تعمل هذه 
المحددة الرئيسية الثانية للنشاط الاقتصادي 
للاراضي من خلال استراتيجية تمليها امصلحة 
الوطنية الشاملة لاسرائيل. ويجمل هنا تعرف 
كيفية تقبلها في التطبيق آخر الأمروماهية آثارها 
على الاحوال الاقتصادية في الاراضي الفلسطيتية 
المحتلة. 

أن اللحصددات السالف ذكرها (الهيكلية 
والستياسية) اقل خضوعاً للتقلب من العاملين 
الاخرين المؤْشرين على اقتصاد الاراضيء وهما 
العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع اسرائيل ومع 
العمق العربي. وبالنظر الى طبيعة العلاقات 
الاقتصادية 39 اسرائيل والاراضي فقلما يوجد, 
أن وجد. في حوزة هذه الاراضي من الوسائل ما 
تتوقى ابه التغيرات الحادثة في الاقتصاد 
الاسرائيني!"". وهكذا فان جازللاراضي ان تتوقع 
من حيث المبدا الاستفادة من النموفي الطلب من 
جانب الاقتصاد الاسرائيني في أوقات الازدهار 
(بعد حرب 15317 مثلا) فانها تشارك أيضا في 
آثار الكساد في اؤقات الانحسار'”''. وكان 
للتطمورات الاخيرة في الاقتصاد الاسرائيني. التي 
تميزت بالانحسار الواضح وببرنامج تقشف 
اقتصادي يشمل الاتفاق العام مقروناً بمراقبة 
الاجور والاسعارلوقف التضخم المتصاعد. اثر 
مباشر على معظم جوائب اقتصاد الاراضي. ومع 
ذلك تنعدم فعليا قدرة اقتصاد الاراضي على 
تفادي هذه التطورات بسبب طبيهة هيكله من 
جانب وديناميات الروابط الاقتصادية التي 
تريطه باسرائيل من جانب آخر والتي عزلته الى 
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حد كبير عن بقية العالم. 

ومنذ عام ١51717‏ حدث تغيرجذري في نمط 
العلاقة بين الاراضي القلسطينية المحتلة وعمقها 
المتمثل في البلدان العربية. ورغم انه احتفظ على 
مر الستين ببعض تدفقات التجارة واليد العاملة 
والتدفقات المالية لما قبل عام ١5717‏ بين الاراضي 
والبلدان العربية (ولاسيما الاردن), ظلت هذه 
التدققات محدودة بسبب الحواجز المؤثرة التي 
اقيمت منذ الاحتلال في وجه حرية تنقل البضائع 
والاقراد والاموال بين الاراضي الفلسطينية 
المحتلة والبلدان العربية. وفي هذا الجزء الهام 
من العلاقات الخارجية للاراضي. تخضنع 
الاراضي لشروط تحددها اعتبارات اخرى. كنلك 
التي تمليها المصالح الامنية ا والاقتصادية او 
السياسية للسلطات الاسرائيلية وتقلبات التنمية 
الاقتصادية في البلدان العربية. ويتساوى في 
الاهمية, ان لم يكن اربح من الدخل الذي يدره 
العمل في اسرائيل. الدخل المكتسب. على مدى 
اكثر من عقد. من العمل في البلدان العربية 
المنتجة للبترول. هذا بالاضافة الى المدور 
المضطلع به في دعم اقتصادد الاراضي عن طريق 
التحويل الآحادي الموارد المالية (المعونة العربية 
والفلسطينية. رواتب موظفي الحكومة وتحويلات 
اخرى). وادت الازمة الحالية في المنطقة العربية 
ككل الى هبوط حاد في الطلب على اليد العاملة 
المهاجرة التي سبق ان توافرت لشتى البلدان 
العربية'*'. وحدوث هبوط هام بالمثل في الطلب 
(وخاصة ف الاردن) على السلع الزراعية 
والصناعية التي تصدرها الاراضي. وفضلا عن 
الهبوط في التحويلات وفي عائدات الصادرات 
المتحصلة للاراضي. هبطت كذلك التحويلات 


التطورات الاقتصادية ف اإرافي المحتلة ‏ 


الآحادية (المعونة الخارجية) الى الاراضي. 
ومساعد ذلك في خلق بيئة ازدادت فيها العزلة 
وعدم التيقن والانحسار في اقتصاد الاراضي 
الفلسطينية اللحتلة مما اثر تاثيرا كبيرا على أداء 
المؤشرات الاقتصادية: التي ستناقش أدناه. 
والتي يحاول الاقتصاد الصمود فيها اليوم. 


ولا مبالغة في تأكيد ثقل العوامل الثلاثة 
الاخيرة التي نوقشت اعلاه في تقرير الحدود 
المعروضة على تنمية اقتصاد الاراضي 
الفلسطينية المحتلة. ويجب على اي تحليل 
للتنمية الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية 
المحتلة. مثلما يجب على أي جهد لتحسين تلك 
العملية. ان يأخذ ذلك في الاعتبار تماماً. ومن 
الواضح ان الخلل الرئيسي في تشغيل الاقتصاد 
يتصل بطبيعة العلاقات بين الاراضي الفلسطينية 
المحتلة وبيئتها. ولاسيما ذلك الجانب الذي يمله 
استمرار ١9‏ عاما من الاحتلال الاجنبي ولي اي 
وضع ممائل في اي مكان آخر في العالم. يتعين على 
الاقتصاد المجلي أن يلجأ على الاقل الى قوته 
المركزية لتنظيم هذه العوامل الخارجية وفقأ 
للصالحه الخاصة وأن يمارس تلك القوة بكل ما 
ف وسعه. ومع ذلك. فلا وجود لتلك القوة في حالة 
الاراضي الفلسطينية المحتلة اذ أن ممارستها 
آلت فعلياً الى مجموعة من القوى الاقتصادية 
الخارجية وغيرها ابرزتها سلطات الاحتلال 
الاسرائيلي. ومع ذلك فما زال من الممكن دراسة 
الاحوال والاتجاهات الحالية دون الدخول في 
مناقشة بشان ما لغياب هذه السلطة المحلية او 
الوطنية المركزية من آثار سلبية على عملية 
التنمية'*'؟, 


د ل/زها- 


صهد القتصادي 


نمو الناتج المحلي الاجماليا"") 

من الملامح البمارزة لاقتصاد الاراضي 
الفلسطينية المحتلة الضعف النسبي لقدرتها 
الانتاجية المحلية واعتمادها المتزايد على «صافي 
دخل عوامل الانتاج من الخارج» (أي اساسا 
من اليد العاملة من سكان الاراضي المحئلة التي 
تعمل في اسرائيل وكذلك من اولئك الفلسطينيين 
العاملين في البلدان العربية). وقد هبط اسهام 
الناتج المحلي الاجمالي في الناتج القومي الاجمالي 
هبوطاً مطردا في الاعوام الماضية من 5/ في المائة 
عام 194١‏ الى */ في المائة الى عام ١985‏ 
ووصل الى ادنى مستوى له على الاطلاق وهو ا © 
في المائة بحلول عام 59485''' . وبعد عقد من 
الزمان شهد معدلات نموما بين عالية ومعتدلة في 
الناتج المحلي الاجمالي'''! حدث اتجاه متناقص 
في الناتج المحلي الاجمالي فقلت معدلات النمو الى 
5 في المائة في ١941/١98٠‏ والى_4.: في 
المائة في *1984/19. ومن الناحية المطلقة 
وصلت قيمة الناتج المحلي الاجمالي في عام 
5 الى ٠١85‏ مليون دولار. وهومستوى ثم 
الوصول اليه اصلا عام 15١54١‏ . وفيْ حين 
يمكن تبين السلوك المتقلب لمعدلات النمو في 
الناتج المحلي الاجمالي. يكشف الاتجاه العام عن 
هبوط في معدل النمو السنوي. ولئن بولغ بعض 
الشيء في متوسط الهبوط السنوي في 
مخفا بسيب التاتج الزراعي 
الضعيف. فان الموقف يعكس تباطؤا شاملا في 
النمو في جميع القطاعات خلال فترة العامين. 

ان أداء اكبرقطاعين. أي الزراعة 
والتجارة/ النقل/ الخدمات الشخصية. هما 
السيب الأساسي في هبوط الناتج المحلي. فقد 
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تقلب اسهام هذين القطاعين معا في الناتج المحلي 
الاجمالي بين 548 في المائة و15 في المائة خلال 
الفترة 1914 - 15/44 . وشهد نصيب الزراعة في 
الناتج المحلي الاجمالي هبوطاً مطرداً من 7١‏ في 
المائة في ١9/8‏ الى 18 في المائة في 1544. في 
حين ازداد نصيب التجارة. النقلء الخدمات 
الشخصية:من 5١5‏ في المائة الى 56 في المائة في 
الفترة نفسها. ومع ذلك فان متووسط معدل النمى 
السنوي في التجارة, النقل, الخدمات الشخصية 
تباطأ منن ,.1581/١19540‏ الأآمر الذي عكس 
الصيلة القوية بين الزراعة والتجارة» النقل» دون 
أي تنويع هيكلي للاقتصاد يسمح باعادة توزيع 
بديل على قطاعات اخرى. وهكذا لا يسهل على 
التجارة والنقل في الاراضي المحتلة ان يجدا 
مجالات عمل اخرى في حالة حدوث تدهفور 
زراعي. فالصناعة لاهي متنوعة ولا هي من 
القوة بما يكفي لتوفير بدائل تعوض الهبوط في 
التجارة الزراعية. وفي الوقت نفسه قفي الفترة 
١441-4‏ تقلب نصيب المصناعة في الناتج 
المحلي الاجمالي بين 7 في المائة و 4 في المائة. 
والتشييد من ١١‏ في المائة الى ١7‏ ني المائة. 
والخدمات العامئة من ١8‏ في المائة الى 1١‏ في 
المائة. وفي حين تقلص في الاعوام الاخيرة النفوق 
قطاع التشييد الذي كان مزدهرا ذات يوم ليصل 
الى معدل سنوي بلغ في المتوسط ١.8‏ في المانة في 
158 4د كانت الصناعة هي القطاعء 
الوحيد الذي شهد نموأ ايجابيا عاليا وصل الى 
مستويات تراوحت بين , في المانة و5 في المائة منذ 
عام 15407 


تفيد دراسة مكونات الدخل الحاص 


الاجمالي'''!, في زيادة ايضاح تضاؤل دور 
الناتج المحلي الاجمالي في اقتصاد الاراضي 
الفلصطينية المحتلة. وكعنصر من عناص الدخل 
الخاص الاجمالي. هبط الناتج المحلي الاجمالي 
من 2٠١‏ ف المائة عام 167/7 الى مستوى منخفض 
بلغ 8ه في المائه عام ١5487‏ وذلك قبل ان يرتقع 
الى 57 ني المائة عام 2.١544‏ وقد احتفظت 
التحويلات الحكومية والخاصة معا بنصيب 
مستقرنوعاً في الدخل الخاص الاجمالي في هذه 
الفترة فيلغت نحو ١‏ في المائة وه في المائة على 
التوالي''''. وازداد نصيب دخل عوامل الانتاج 
من *؟ في لمائة عام 19/8 الى 55 في المائة عام 
6 ة١‏ ثم هبط الى 54 في المائة عام ١944‏ أي ما 
يعادل 47٠١‏ مليون دولار. وهناك جانب هام لهذه 
التدفقات هوازدياد تصيب الدخل الخاص 
الاجمالي الملخصص كضرائب وتحويلات اخرى 
الى الحكومة. وقد !إرتفعت هذه من مستوى 
نسسيته 5 في المائة من الدخل الخاص الاجمالي في 
عام 9302 الى اكثرمن ١١‏ في المانة من جميع 
الدخل المتحصل للاراضي الفلسطينية المحيلة 
عام 1585. وهكذا ففي عام ١5484‏ حولت 
الاراضي الفلسطينية المحتلة الى السلطات 
الاسرائيلية مبلغأ قدره 185 مليون دولاز. أني ما 
يعادل أكثرمن ضعف المبلغ المحول من الخارج. 
واحد عشرضعف التحويلات الى الاراضي 
القلسطينية المحتلة من السلطات الحكومية 
الاسرائيلية والسلطات المحلية الفلسطينية. و ؛ 
في المائة من حصيلة الاجورمن العمل في اسرائيل 
والخارج. و١١‏ في المائة من الناتج المحلي 
الاجمالي 

وكما لوحظ من قبل. شهد دخل عوامل 


الطوران اإقتصلية ل راغي امحظة # 


الانتاج هبوطاً حاداً عام 1984 - وهو أول هبوط 
منذ استعين باليد العاملة من الاراضي المحتلة 
لتعمل بشكل متزايد في اسرائيل في منتصف 
السبعينات. وقد صاحب هذا الهبوط هبوط مماثل 
في الدخل من التحويلات الخاصة من الخارج. 
وهوايضا اول هبوط لوحظ منذ الاحتلال. ويمكن 
القول بأن هذين التطورين يعكسان المحددات 
الاتتصادية الاسرائيلية والعربية للنشاط 
الاقتصادي للاراضي المحتلة المذكورة اعلاه مع 
بدء تأشيرالانحساروما صاحيه من سياسات. 
وفي تحين أظهر الناتج المحلي الاجمالي هذا 
الاتجاه من خلال ركود الناتج. فمع حلول 1524 
لم يكن هناك ما يشير الى حدوث هبوط مطلق في 
الانتاج. والواقع أن الناتج المحلي الاجمالي ارتفع 
من مستوى 45١‏ مليون دولار عام 1547 الى 
2 مليون دولار عام 11585*' . ويبدوأن 
هذه التطورات تبسين وجود صلة بين هبوط في 
فرص العمل في اسرائيل والخارج وبين ما تلاه 
من مشاركة اكبر في الانتاج المحلي. وقد يبدو في 
هذا ما يشير الى دينامية معينة في الاقتصار 
المحلي يمثله المعدل العالي للنمو الصباعي في 
194/155 . ومكذا يمكن القول بأن العمالة 
في اسرائيل والخارج ربما كانت لها آثارها 
المعاكسة عل التنمية الاقتصادية على اللدى 7 
الطويل بالنظر الى الافتقار الى سلطة محلية 
مركزية قادرة على ترشيد مكاسب وتكاليف عملية 
الهجرة. ان هذه العقبة المزدوجة التي تعترض 
اقتصاد الاراضي الفلسطينية المحتلة والناتجة 
عن نقل الموارد الى اسرائيل واستيعاب اليد 
العاملة الفلسطينية في الاقتصاد الإسرائيلي 


بدرجة متزايدة تمثل عاملا رئيسيا ف تقديد 


5 مات 


صا ااقتمادي 


القاعدة الانتاجية المحلية. 
استخدام الموارني؟1) 

ريصا كان أوضح مؤشر للقيوب التي تعاني 
منها الموارد المحلية للاراضي الفلسطينية المحتلة 
هومقارنة الناتج المحلي الاجمالي بالانفاق 
الاستهلاكي الفردي. فقد ازداد هذا العامل 
الاخير باطراد خلال القترة بمعدل سنوي 
متوسطه أكثرمن ؟ في المائة وأصبح يشكل 
حصة ثابتة تقريباً في كل استخد امات الموارد في 
الاراضي المحتلة (أي بين 51 في المائة و١1‏ في 
المائة منذ عام 1574). ومع ذلك فلولا الدآخل 
من العمل في اسرائيل والخارج فضلا عن 
التحصويلات: لما كان امام قدرة الانتاج المحلي من 
سبيل لدعم المستوى العالي للاستهلاك الفردي. 
ومنذ عام ١574‏ فاق الاستهلاك الفردي الناتج 
المحلي الاجمالي بهوامش ترأوحت بين نسية 
منخفضة بلغت ” في المائة عام 154: وهو عام 
اتسم بأداء اقتصادي قوي في الاراضي 
الفلسطينية المحتلة, ونسبة عالية بلغت ١4‏ في 
المائة عام ١91/4‏ و5١‏ في المائة عام 544١.ولا‏ 
يمكن التهوين من الاثر الضار لهذا الاتجاه على 
الاستثمار المحلي وميزان المدفوعات. 

واستناد! الى البيانات السابقة يمكن القول 
بأن المسستوى العالي نسبياً من الانفاق 
الاستهلاكي الفردي اصبح سمة دائمة 
للاقتصاد. ومع ذلك ازداد الاستهلاك الخاص 
للفرد منذ عام ١51/5‏ بمعدل متزايد الانخفاض 
فمن زيادة سنوية بلغت نسبتها في المتوسط ” في 
المائة في 1980/151/9. ققلب النمو في استهلاك 
الفرو بين 4.- في المائة و١.١‏ في المائة في الاعوام 
التي تلت ذلك. وهبط الى ٠.4‏ في االمائة في 


64/5198 . وليس هذا بمستغرب في ضوء 
معدل النمو المنخفض والمتناقص بالمثل للناتج 
المحلي الاجمالي للفرد في الاراضي الفلسطينية 
المحتلة والذي هبط بحلول 1984/1587 الى 
-4؛١‏ في المائة1”" . 

وثمة طريقة اخرى لمعرفة قوة اقتصاد 
الاراضي الفلسطينية المحتلة هي عن طريق 
مقارنة الناتج المحلي الاجمالي للقرد فيها بالناتج 
المحلي الاجمالي للفرد في بلدان اخرى. ويتيين انه 
في عام 1947., حين بلغ الناتج المحلي الاجمالي 
للفررد في الاراضي المحتلة 8717 دولارا في السنة 
(؟؟١٠‏ دولارا في الضفة الغربية و١١١7‏ دولارات 
في قطاع غزة) كان متخلفاً كثيرا عن الناتج المحلي 
الاجمالي للفرد في اسرائيل ٠١87(‏ دولارا) وعن 
المتوسط العالمي (599” دولارا) وعن الجمهورية 
العربية السوريية (4 ١6١‏ دولارات) والاردن 
٠٠١5(‏ دولارات) وكل البلدان النامية (445 
دولارا) ولبنان (-/51 دولارا). وكان اعلى بشكل 
طفيف فقط عن بلدان عريية اخسرى كمصر 
(١5؟7‏ دولارا) والمغسرب (7748 دولارا) وأقل 
البلدان العربية نموا. ومع عام ١584‏ قبط 
الناتج المحلي الااجمالي للقرن الى +86 دولارا 
للاراضي الفلسطينية المحتلة ككل لسيب اساسي 
هو حدوث هبوط في الناتج المحلي الاجمالي للفرد قٍِ 
قاع غزة ليصل الى 550 دولارا. وحتى أذا 
اضيف الدخل الخارجي المتاح للاراضي المحتئة 
الى الناتج المحلي الاجمالي. فان الرقم للنائج 
القومي الاجمالي للقرد يصبح دوولارقٍ 
عام 1544 ان الفجوة الانمائيية بين الاراضي 
الفلسطينية والبلدان العربية المجاورة وبلدان 


نامية كثيرة واضحة ولا يبدو ثمة مأ ينبوء 


مكلك 


وقد ظل مستوى تكوين رأس المال الاجمالي 
منخفضاً نسبياً. فهبط نصيبه في الاستخدام 
الكلي للموارد من ١١‏ في المائة عام 191/4 الى ١5‏ 
في المائة عام ١1544‏ وفي الآونة الاخيرة كان 
متوسط معدل النمو السنوي لتكوين رأس المال 
الاجمالي سلبياء فبلغ معدل الاستثمار السالب 
-< في الماثئة في عامي 1987 و .١1544‏ ولا تقابل 
هذه الاتجاهات اي بادرة تنبىء بأن ثمة 
استثمار!. ان يكن محدود!ء قد حدث في 
القطاعات الانتاجية. وشكل استثمار القطاع 
الخاص منذ عام 1578 نحو 4١‏ في المائة من 
مجموع تكوين رأس المال الاجمالي. لكن قيمته 
الحقيقية هبطت بنسبة 7 في المائسة من عام 
الى عام 1544. وهذا يعكس هبوطا في 
الاستثمارفي السلع الراسمالية. في حين تم 
الابقاء على مستوى متماسك للاستثمار في اعمال 
البناء والتشييد . ومنذ عام 1١91/4‏ خصص اكثر 
من ٠٠‏ في المائة من استثمار القطاع الخاص 
للتشييد السكني. ويستهدف ذلك تلبية الحاجة 
المتنامية الى الاسكان. ودرء التضخم الذي وصل 
إلى اكشرمن ٠:٠‏ ؛ في المائة عام 1584.واقامة 
وجود مادي على الارض بالرغم من الضرائب 
العالية (/ا١‏ في المانة ضرائب ملكية فضلا عن ١5‏ 
في الماثة ضريبة القيمة المضافة). بما يقلل فرص 
مصادرة الارض- 

ولم يستطع مستوى الاستثمار الحكومي 
الاسرائيلي موازنة هذا الاتجاه. وفضلا عن ذلك 
لم تكن هناك أهداف انمائية واضحة مقروتة 
بحوافز لاستمالة الاستثمار الخاص ف المجالات 
الانتاجية. اما الزيادة في نصيب القطاع العام في 


اتطورات الاقتصادية [ لأراغي الحلة ب 


تكوين رأس المال الاجمالي بالاراضي الفلسطينية 
المحتلة فقد تعزى اساسا الى التوسع في اعمال 
البنية الاساسية للطرق والكهرباء المضطلع بها 
في الاعوام الاخيرة: فقد ارتفع هذا النصيب 
تدريجياً في ١١‏ في المائة عام 4/ا5١‏ الى ١5‏ في 
المائة عام 2.١544‏ الامرالذي عكس اساسا 
الهبوط في نصيب الاستثمار الخاص. فقد شكل 
هذا النصيب 5.8 في المائة من الاستخدامات 
المحلية للموارد و في المائة من الناتج المحلي 
الاجمالي عام 15484. وهورقم منخفض جدا 
وخضاصة بالنظر الى المرحلة الحالية للتنمية 
الاقتصادية في الاراضي المحتلة وحاجة هذه 
الاراضي الماسسة الى انفاق استثماري متزايد. 
وفضلا عن ذلك. وبدلا من اجراء تووسع مباشر في 
القاعدة الانتاجية في الاراضي الفلسطينية 
المحتلة. فان المبالغ الصغيرة المخصصة تعكس 
بوجه عام انفاقا على البنية الاساسية يتصل 
بالمستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية 
المحتلة''''. ويذكر انه «في غيبة سلطة مركزية 
للتخطيط الاقتصادي لا يتوافر التشجيع على 
تكوين راس المال الذي يستهدف تشجيع النمو. 
وتوضح سياسات المّزانية التي تتبعها السلطات 
الاسوائيلية ما تتسم به السياسات الرسمية من 
تجميد متعمد فيما يتعلق بالقطاع الانتاجي 
الفلسطينيء'". 
مركز ميزان المدفوعات 7" 

ان اعتماد الاراضي الفلسطينية المحتلة 
بشكل متزايد على الموارد الخارجية لزيادة 
مستواها المنخفض من الدخل يتجلى بوضوح في 
مركز ميزان مدفوعاتها. ففى عام .١957/15‏ شهدت 
الاراضي المحتلة عجزا قي البضائع والخدمات 


د2أكا- 


صامد الاقتصادي 


قدره 57 مليون دولار يسبب وجود عجزتجاري 
بلغت قيمته 584 مليون دولار. عوضه جرئياً فقط 
فائض في الخدمات قيمته 588 مليون دولان. 
وتشسيرهذه الارقام الى اتجاه مستمر نحو عجز 
شامل متنام في ميزان المدفوعات ارتفع بنحو"”؟ 
مليون دولار من عام ١985‏ الى عام 1544 
ويتمثشل العامل الرئيسي وراء هذه الزيادة في 
التدفق الضخم من الواردات من البضائع التي 
وصلت قيمتها الى 545 مليون دولار عام 15415, 
رغم كبر «الدائنية» في مجال البضائمع 
(الصادرات) وفي دخل عوامل الانتاج. ان عنصر 
«الدائنية» في الخدمات يتألف كلية تقريبا من 
الدخل من اجور عمال الاراضي الفلسطينية 
المحطة في اسرائيل التي شكلت 48 في المائة من 
كل «الدائنية. في الخدمات منذ عام 
47 .الواقع ان 4؛ في المائة من مجموع 
«المديونية» في البضائع والخدمات عام 1584 
عوضته #الدائتنية. في الدخل من 
الاجور. ومع ذلك فحتى هذا 
البئد ‏ هبط في عام ١15984‏ 
بمقدارزاد عن 7١‏ مليون دولاربعد ان بدات 
تظهر أثار الانحسار الاسرائيلي على اليد العاملة 
الفلسطينية في اسرائيل. كما ساعد فائّض قدره 
؟؟ مليون دولارفي التحويلات عام 15846. وان 
كانت أقل من الاعوام السابقة. في موازنة العجز 
في ميزان مدفوعات الاراضي الفلسطينية المحظة. 
وتشتمل هذه المدفوعات على منح وقروض من 
مصادر فلسطينية واردنية واخرى عربية ودولية. 
ومن اجور تدفع لموظفين حكوميين اردنيين في 
الضفة الغربية. وتحويلات من الفلسطينيين 
العاملين في اليلاد العربية واماكن اخرى. 


وتشير آخر الارقام المتاحة الى أن العجز 
في ميزان المدفوعات مع أسرائيل والذي بلغ 
مليون دولارعاع 15/84: ارتفع.بمقدار 
النصف ليصل الى 5١5‏ مليون دولار عام 
6. ويعزى ذلك اساسا الى هبوط مقداره 
٠‏ مليون دولار في الدخل الذي حققه العمال 
في اسرائيلء ..٠‏ ضحايا تأكل الرواتب 
الاسرائيلية وتقلص اعمال التشييد»!؟". 
ويوحي ذلك بأن اقتصاد الاراضي المحئلة لا 
35-5 يستطيع تحمل هذا الاعتماد المستمر على 
مصادر د خل خارج سيطرته كلية. سواء 
كانت معونة اجنبية اوتحويلات اودخل من 
العمل في اسرائيل واماكن اخرى. فما زالت 
القدرة الانتاجية والتصديرية المحلية في 
وضع شديد الضعف, عاجزة عن تعويض 
الاعتماد المتزايد على استهلاك الاراضي 
المحتلة للواردات (المنتجة في اسرائيل 
أساسا). 
هيكل واتجاهالتجارة في الاراضي 
الفلسطينية المحتلة"") 

يتمثل شريان اقتصاد الاراضي الفلسطينية 
المحتلة في روابطه التجارية الدولية القديمة. فمن 
الناحية التاريخية كانت الضفة الغربية مورداً 
لسلع اساسية معينة وبضائع مصنوعة مضمونة 
بوجه عام في السوق الخارجية ولاسيما الزيتون 
وزيت الزيتون والصابون. وبالمثل أوجد قطاع 
الحمضيات في قطاع غزة اسواقاً لانتاجه في عدد 
من بلدان اورويا الشرقية ومؤخرا في العالم 
العربي . وفي ظل الاحتلال الاسرائيلي. تم الابقاء 
على هذا النمط يوجه عام بيئما ادخلت عناصر 
جديدة. وفي حين سمحت سلطات الاحقلال 


كاه 


ياستمرار التجارة مع البلدان العربية وغيرها (ما 
سمي بسياسة «الجسور المفتوحة») فكبيرة في 
المشاكل العملية (النقل والتخزين, التمودا ١‏ 
التسويق والتوزيعء الرسوم والاجراءات 
الجمركية الاسرائيلية) المرتبطة بنقل البضائع 
من الاراضي المحظة الى الخارج. وهناك في الوقت 
نقسه أنظمة محددة تحكم التجارة مع اسرائيل 
ويموجبها لاتفرض قيود على الصادرات 
الاسرائيلية الى الاراضي الفلسطينيية المحتلة في 
حين لا يجوز تصدير مجموعة من سلع الاراضي 
المحتلة الى اسرائيل'"!. كما ان معظم الروابط 
الاسرائيلية مع الصادرات الصناعية للاراضي 
المحتئة مهيأة للتعامل مع المراحل كثيفة العمالة 
في عملية الانتاج (مثل المنسوجات والملبوسات). 
وهذه توكل بعقود مربحة من الباطن للاقتصاد 
فائض العمالة في الاراضي المحتلة وتصدر 
المنتجات الناتجة الى اسرائيل في شكل جاهز 
جزئياً اوكلياء دون ان تعود بمكاسب نموكان 
يمكن لولا ذلك ان يحققها الاقتصاد المحلي من 
الاستتمار في قدرات انتاجية جديدة. وهكذ! اقيم 
نمط محدد جدا في العلاقات التجارية بين 
الاراضي المحتلة واسرائيل. وقد اتسم ذلك بتشوه 
المبادىء العادية للميزة النسبية تشوها بلغ به ان 
جمل معدلات التبادل التجاري لا تتحدد من 
خلال السوق بل من خلال مقتضيات النشاط 
الاقتصادي الاسرائيلي ومدى تمشي انتاج 
الاراضي المحتلة مع تلك المقتضيات . ونتيجة لذلك 
تتعرض العلاقات التجارية للاراضي المحتلة مع 
كل من اسرائيل والعالم العربي الى حد كبير 
لوضع تجاري مشوه وغير متكاقء. 

وفيِ عام 1١944‏ صدرت الاراضي 


التطورات الاقتصادية ل الإرافي المحتلة م 


الفلسطينية المحتلة ما قيمته 7١7‏ مليون دولار 
من البضائع الصذاعية والزراعية الى اسرائيل 
والاردن ويقية العالم. وقد دخسل الاتجاه في 
الصادرات مؤخراً مرحلة انهدار بعد ان كان قد 
بلغ ذروته عام ١594١‏ حين وصلت قيمسة 
الصصادرات الى ؟ ٠‏ ؛ ملايين دولار. وتشير ارقام 
الصادرات للنصف الاول من عام ١946‏ مقارنة 
بأرقام النصف الاول من عام ١944‏ الى 
استمرار هذا الهبوط. ولم يكن الاتجاه الاخيري 
الواردات بهذا القدرمن الوضوح. فبعد ان 
زادت الواردات زيادة مطردة حتى عام 1١545‏ 
ووصلت قيمتها الى 1115 مليون دولار. بدأت في 
الهبوط وتمأسكت عام 1587 فقط لتهبط مرة 
اخرى الى 7٠١‏ مليون دولارعام 1544. وقد 
شهدت الاراضي الفلسطينية المحتلة عجزأ في 
مركزها التجصاري ازداد بمعدل سنوي بلغ في 
المتوسط نحو 5 8 في المائة. وبحلول عام 19245 
وصل العجزالى 56١‏ مليون دولار. بل كان العجر 
مع اسرائيل في عام 1544 اكبرحجما اذ بلغ 
مليون دولارواستم رقي التمصسومنذ عام 
17 إن الفائض التجاري مع الاردن هو 
وحده الذي ساعد على تخفيف العبء في 
العلاقات التجارية مع اسرائيل. ومع ذلك يظهر 
الفائض علامات اولية على حدوث اتج“ اري, 
فاستقر عند تحو - 4 مليون دولار في عامي 
*3158و584١‏ بعد أن بلغ ذروته عند رقم 585 
مليون دولار عام 15/85. 

وهناك تركيز عال في اتجاه وتركيب التجارة. 
فثلثا الصادرات تقريباً'”'' يتجه الى اسرائيل في 
حين أن معظم التثلث الباقي يتجه الى الاردن أو 
عن طريقها وتتجمه نسبة صغيرة فقط الى بلدان 


لعكاك 


صاب الإقنصدي 
اخرى. وتشكل الصادرات الصناعية نصيبا 
متزايدا من مجموع صادرات الاراضي 
الفلسطينية المحتلة فوصلت الى نسبة قياسية 
بلغت 7 في المائّة عام 1545 . وفي حين ان هذا 
قد يعتبرتطوراً ايجابياً في الظروف العادية, الا 
ان الصناعة ليست مساهما رئيسيا في الناتج 
المحصلي الاجماليء وتشكل معظم المسادرات 
الصناعية جزءا من عملية انتاج ترتبط مباشرة 
بالقطاع الصناعي الاسرائيلي. ومع ان الصناعة 
شكنت 7 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي عام 
4: فقد شكلت الصادرات الصناعية ما 
يعادل 5" في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في 
تلك السنة. ويتبع هذا الوضع من الاختلاف بين 
القيمة الصناعية المضافة المنخفضة في الاراضي 
الفلسطينية المحتلة التي تجعل نصيب الصناعة 
منخفضاً في الناتج المحلي الاجماليء وبين القيمة 
الاعلى للصادرات الصناعية التي تعكس القيمة 
الاجمالية للبضائع المصنوعة محلياء فضلا عن 
النسبة الكبيرة من البخسائع شبه المصنوعة 
المستوردة من اسرائيل لتجهيزها محليا واعادة 
تصديرها الي اسرائيل في ظل ترتيبات تعاقد من 
الباطن. 

وهكذا فمئذ عام 15078 تألفت نسبة 
ترأوحت بين ١لا‏ في المائة و45 في المائةهمن 
الصادرات الى اسرائيل من سلع صناعية . ولآن 
هذه الصادرات تشكل نسبة مئوية متنامية من 
مجموع صادرات الاراضي الفلسطينية المحتلة 
(وصلت الى 4ه في المائة في عام )١1544‏ فان هذا 
الوضع يشير الى الهيمنة الاسرائيلية على 
القدرات التصديرية للاراضي المحتلة. ويعوض 
هذا جزئياً الصادرات الصناعية الى الاردن (77 


في المائة من صادرات الاراضي المحتلة) 

والصادرات الزراعية الى الاردن وعن طريقها 

والتي تشكل نسبة متتساقصدة من صادرات 

الاراضي المحظة (من 77 في المائة عام 15174 الى 

4 في المائة عام .)١1545‏ وتآلفت 4 في المائة فقط 
من مجصوع صادرات الاراضي الفلسطينية 

المحتلة عام ١5444‏ من سلع زراعية اتجر فيها 

مع اسرائيل. وبوجه عام؛ وفي حين ان الاراضي 
المحتئة ذاتها لا تورد جزء! هاما من واردات 
اسرائيل (حوالي ” في المائة من الواردات 
الاسرائيلية غير العسكرية) تزيد اسرائيل من 
هيمنتها على العلاقات التجارية الخاصة بتلك 
الاراضي. وتتمثل الرابطة التجارية الوحيدة التي 
يبدوانها تشير الى اهمية الاراضي المحتلة في 
العلاقات التجارية الاسرائيلية في دور سوق 
الاراضي المحتلة كمستهاك للصادرات 
الاسرائيلية. ان 1١‏ في المائة في الملتوسط من 
الصسادرات الاسرائيلية (التي هبطت الى ١7‏ في 
المائة عام 1584 لاول مرة منذ عدة سنوات) 
تتجه الى الاراضي الفلسطينية المحتلة مما يجعل 
الاقتصاد الفلسطيني واحدا من أكبر اسواق 
التصدير الاسرائيبية (غير العسكرية) بعد 
الولايات المتحدة الامريكية"'' ومع ذلك ليس 
امام الاراضي المحتلة من طريق للتأشير في هذا 
العامل اوتحويله لصالحها, كما أن الرقابة قليلة 
او منعدمة على نوعية وكمية البضائع التي تدخل 
الاراضي على نحويكفل مصلحة القدرة الانتاجية 
المحلية في الزراعة أوغيرها. وكما لوحظ فان «هذا 
التصدير ممكن لان اليضائع المصنوعة 
الاسرائيلية تتمتع بحماية ضخمة تقدر بنسبة 


في المائة من قيمة المنتجات في السوق 


-1١5542 


الدولية»7**) 
البد العاملة والعمالة في اسرائيل!”") 

من الجوانب الهامة لاقتصاد الاراضي 
الفلسطينية المحتلة, على نحوما لوحظ من قبل 
تلك العلاقة بين ضعف القدرة الانتاجية المحلية 
وارتفاع نسبة الدخل القومي المتولد من مصادر 
خارج الاراضي. ان ظاهرة اليد العاملة المهجرة 
التي توفرجزءا كبيرا من الدخل القومي عن 
طريق التحويلات المالية ليست امرا غيرشائع 
دوليا او اقليميا'" . ولا هي بالضرورة ظاهرة 
سلبية: انها اذا وجهت بعناية قد تكون مصدرا 
من مصادر الدخل الضرورية واللستحثة للنموفي 
اقتصاد يشهد فائضا في اليد العاملة ويناضل 
من أجل تنمية امكاناته المحلية. وفي هذا الاطاره 
وفيما يتعلق بالاراضي الفلسطينية المحتلة: هناك 
مسألتان ينبغي وضعهما في الاعتيار: ما اذا 
كانت اسباب هذه الهجرة محلية الدوافع وتعزى 
الى عدم كفاية توزيع اليد العاملة في اقتصاد 
الاراضي الفلسطينية المحتلة, وما اذا كانت 
الملكاسب المادية من وراء هذه العملية يسفر 
استخدامها عن تحقيق نتائج انمائية ام انها 
تجد طريقها الى انماط استهلاكية غير منتجة. 

وكانت السمة الهامة لتنمية القوة العاملة في 
الاراضى المحتلة في السنوات القليلة الماضيسة 
أزدياد معدل نمو القوى العاملة الذي فاق ازدياد 
معدل نمو السكان. ففي حين نما عدد السكان في 
الفترة ١9+‏ - 1984 بأقل من " في المائة كان 
نمو القوة العاملة بمقدار ه في المائة. بحيث 
اصبحت الحاجة تدعو الآن الى توفير ١١٠٠١‏ 
وظيفة جديدة في كل عام وكان معنى هذا نمو 
مجمل معدل الانخراط في القوة العاملة. الذي 


النطوران الاقتصادية ف الأرافي المحلة ‏ 


ارتفع من +5 في الماثة في عام 16174 ألى 19 في 
المائة في عام 1945. والعامل الرئيسي خلف هذا 
التطور هو هبوط هجرة اليد العاملة الى البلدان 
العربية!'". وليس من المفاجىء, يعد اقتران 
هبوط هذه الهجرة من الانحسار الشاملء ان 
تجد هذه القوة العاملة المتزايدة صعوبة في 
الحصول على العمل. وبحلول عام :.١585‏ كان 
معدل البطالة في الاراضي المحطة قد ارتفع الى 
5 في المائة. وفي النصف الاول من عام مول 
كان هذا المعدل قد ارتفع الى /7.1 في المائة بحيث 
اصتح زهاء ٠٠‏ شخص لا يستطيعون العثور 
على عمل. والارجح أنه ظل عند هذا المستوى: أي 
زاد عليه في التصف الثاني من عام 5552428" . 
وهذه الحالة من البطالة المتزايدة تنطوي في 
صميمها على انخقاض فرص العمال 
الفلسطينيين للعمل في اسرائيل وفي البلدان 
العربية لأنهم اخذوا يواجهون الفصل من العمل 
في قترات الازمة الاقتصادية في كل من 
السوقين'*'! . وطبيعة الاقتصاد المحليء الذي 
يعتمد على الطلب الخارجي في ناتجه وفي عمالته. 
تبلغ درجة لا تتيح الا القليل من البدائل!” . 
وهناك. في الواقع سوقان للعمل في الاراضي 
المحتلة. هما سوق العمل في هذه الاراضي نفسها,ء 
وسوق العمل داخل اسرائيل. وربما كان النظر 
فيهما معا نهجاً ملائما لتحليل جانب العرض . 
ولكن المحددات الرئيسية, لكثير من خصائص 
القوة العاملة: منشؤها ظروف الطلب . ولاسيما في 
اسرائيل. وهذا التأثيريقع على القوة العاملة التي 
تعمل في اسرائيل كما يقع. الى مدى اقل. على 
العمالة المحلدة. أما الاتجاه القطاعى الرئيسي 
ق القوة العاملة المقيمة في الاراضى' المحتلة الذى 
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صابد الاقتصادي 


آثر بدرجة كبيرة على تطورات العمل في القطاعات 
الاخرى فكان الهبوط الحاد في نسبة (واعداد) 
المستخدمين في الزراعة. وهكذاء فبعد ان كانت 
العمالة في الزراعة تشكل ١9‏ في المائة من 
مجموع القوة العاملة في عام ,.151١‏ جاء بعدها 
هبوط مطرد طيلة العقدء حتى بلغت ١7‏ في المائة, 
وبحلول عام 1544 كان القوة العاملة المحلية 
المستخدمة في الزراعة في الاراضي المحتلة اقل من 
5 في المائة. وتجلى هذا الهبوط في تأثير عدد من 
العواصل: المحاولات للتنافس في السوق المحلية 
مع الزراعة الاسرائيلية وتحرير فائّض العمالة» 
وجاذبية الاجور العالية من العمل في اسرائيل, 
والضغط المستمر على المناطق ال مزروعة الذي 
فرضته سياسة الاستيطان الاسرائيلية"" . وفي 
حين اطرد نمو العمالة في القطاعات المحلية 
الاخرى في الثماتينات. فان نموها في الصناعة 
كان يتصل مبساشرة بالتعاقد من الباطن في 
الصناعة الاسرائيلية وبحلول عام ١5814‏ كان 
١ف‏ المائة من العمال المقيمين في الاراضي 
المحتلة يعملون في الصناعة, و١٠‏ في المائة في 
التشييد وأكثر من 8غ ف المائة في قطاعات اخرى 
(معظمها في الخدمات العامة والتجارة)!"! . 
ومنذ عام 19317. دفعت نسبة متزايدة من 
القوة العاملة في الاراضي المحتلة الى العمل في 
اسرائيل. وفي عام .197٠١‏ كان الفلسطينيون 
ال 5٠٠٠١‏ العاملون في اسرائيل لا يشكلون اكثر 
من نسبة ١١‏ ف المئة من القوة العاملة في الاراضي 
المحتلة, اما بحلول عام 9 8 فقد اصبح 
العمال ال 71٠-١0‏ المترددون على اسرائيل 
يشكلون 2" في المائة من القوة العاملة. غير ان 
العدد والنسبة بلغا الذروة اخيرا. فيما يبدو 


عندما أصبح هناك 6٠٠٠٠‏ فلسطيني يعملون 
في اسرائيل وهوما يمثل زهاء /ا؟ في المائة من 
القوة العاملة في الاراضي المحتلة!*" . وينم الطلب 
الاسرائيلي على اليد العاملة من الاراضي المحتلة 
عن اتجاهات شبيهة نوعا ما بالاتجاهات في سوق 
العمل المحلية. وقد هبط نصيب اليد العاملة من 
الاراضي المحتلة المستخدمة في الزراعة 
الاسرائيلية. من 4 في المائة من اليد العاملة من 
الاراضي المدتلة التي استخدمت في اسرائيل في 
عام 157٠١‏ الى ١5‏ في المائة في عام .١19544‏ 
وارتتقع عدد العمال من الاراضي المحطة 
الملستخدمين في الصنضاعة الاسرائيلية في 
السبعينات الى ؟؟ في المائة من عدد الذين 
استخدموا في اسرائيل في عام 1901/9 ولكنه هبط 
الى 14 في الماثة في عام 1585 . وكان النشاط في 
التشييد على الدواع مجال الاستخدام الرئيسي 
لعمال الاراضي المحتلة في اسرائيل وهبط نصيب 
القوة العاملة المهاجرة في هذا القطاع من نسبة 
4 في المائة وهي النسبة المرتفعة التي سبق ان 
تحققت في السبعينات الى 8 ؛ في المائة التي تعتبر 
انعكاسا للاتحسار. 

ومن شأن دراسة خصائص القوة العاملة 
المهاجرة ان تلقي مزيدا من الضوء على عملية 
الهجسرة. وينبغي ايلاء الاعتبار للع وامل 
الجفرافية لان هناك فوارق معينة موجودة في 
أنماط الهجرة بين عمال الضفة الغربية وعمال 
قطاع غزة العاملين في اسرائيل. وقد وجد ؛ من 
الناحية القطاعيسة. ان نسسة كييرة من عمال 
الضفة الغربية تستخدم في التشييد بينما وجد 
أن عددا متزايدا من المهماجرين من قطاع غَرَة 
يعمل في الزراعة والتجارة والخضدمات 
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التطورات الاقتصاوية ف الرافي لمحتل 


الاسرائيلية!*" . ويتأكد عدم وجود حركة كبيرة 
بين القطاعات. حتى في حالة الانتقال من عمل 
محلي الى عمل اسرائيلي؛ عندما يلاحظ ان اكير 
نسبة من عمال الضفة الغربية الساملين في 
الزراعة الاسرائيلية هم في الواقع من المراكز 
الزراعية لطولكرم وجذين في الضفة الغربية. 
وبالمثلء قان اكبرنسبة من عمال الضفة الغربية 
المهاجرين والعاملين في الصناعة الاسرائيلية تقد 
من المراكز الصناعية لنابلس ورام الله. وتضم 
القوة العاملة المقيمة نسبة من الفئات الوظيفية 
«الكتابيةء (55 في المائة)! '! أعلى مما تضمه 
القوة العاملة المهاجرة ( في المائة) . وهناك. 
بالاضاقة الى ذلك. نسبة من عمال الانتاج غير 
المهرة في القوة الماملة المهاجرة (5: في المائة) 
تزيد على النسبة الموجودة في العمال المقيمين 
(56 في المائة) والدليل على ان قسوة اوضاع 
المعيشة في الاراضي المحتلة هي احد العوامل في 
عملية الهجرة متوفر في النسية الكبيرة نسبيا 
للمهاجرين الذين يزيد عدد افراد اسرتهم على 
سبغة اشخاص ١١(‏ في المانة). وفضلا عن ذلك. 
قان زهاء 55 في المائة من مهاجري الضفة 

القربية (وهم أقل من المهاجرين من قطاع غزة. 
هم ممن ليس لهم الا عائل واحد في الاسرة. ويقوم 

اكثرمن 55 في الماثة من المهاجرين من الضفة 
القربية ايضا بفلاحة مزرعة. ومعظم القادمين 

من الضفة الغربية الذين يقومون بفلاحة مزرعة 

يشكلون أسرا ذات عائل واحد. 

ومن شان العوامل المذكورة أعلاه ان تدل. 
فيما يبدو. على أنه بالاضافة الى اي أثر«.جذب»٠‏ 
بمارسه الاقتصاد الاسرائيلي على المهاجرين 


المحتمل قدومهم. توجد عناصر .د فع. تهزز 


ديناميات العملية. وتتصل هذه العناصر في المقام 
الاول بدني مستويات العيشء والضغوط على 
مستويات الكفاف للأسر الكبيرة. وعدم قدرة 
المزرعة العائلية على اعالة الاسرة. ولئن كانت 
عملية الهجرة استجابة ضرورية لتردي الظروف 
الاقتصادية في الاراضي المحتلة, الا انها تقوم 
دورهام في تأمين الكفاف. ويتحقق هذا بتوزيع 
دخل عوامل الانتاج في الاقتصاد المحليء وتوفير 
الموارد للاستثمارات في الزراعة:؛ أواتاحة 
مواصلة تشغيل تلك المزارع التي ريما كان من 
المستحيل استمرارها في ظل الظروف السائدة. 
التطورات القطاعية الرئيسية!'؟! 

كانت القطاعات الرئيسية والقساعات 
الشانوية اول القطاعات المتأثرة بالانحسار في 
اسرائيل وفي المنطقة العربية. وفي حين أن 
ديناميات الاداء الزراعي والصناعي تتولد 
د اخليا الى مدى كبسير الا ان الاتجاهات في 
القطاعات الثلاثة. ولاسيما في التشييد والتجارة. 
تعكس. مباشرة أوبفارق زمن معين. الديناميات 
في القطاعين الانتاجيين الرئيسيين. وكان النشاط 
التجصاري يتصسل أساسا بقدرة الاراضي المحتلة 
على التجارة مع اسرائيل ومع بقية العالم. في حين 
يعتملد نشاط البناء الى مدى كبير على المدخرات 
المتراكمة المتولدة من عدة مصادر'” '' ولذلك. كان 
من المفيد بحث التطورات في الزراعة والصناعة 
في ضوء التحلين الذي سيق اجراؤه عن استمرار 
التباطؤ في النشاط الاقتصادي وهبوط النمو 
الملاحظ في الاراضي المحتلة 

وتتحدد الاحتمالات المباشرة لاقتصاد 
الاراضي المحظة الى مدى كبير يس ير التنمية 
الزراعيية. وكما سيق ذكره. تواصل الزراعة 


اا - 


صاد الاقتصادي - 


القيام بدور مركزي في الانتاج المحلي. فهي قطاع 
رئيسي في التصدير وفي الحصول على القطع 
الاجنبي. وتوفر فرص عمل هامة لسكان الارياف 
الكشيرين: وتمتص الايدي العاملة الفائضة من 
القطاعات الاخرى وقت الانحسارا”* . وللزراعة, 
علاوة على ذلكء بعض «الروابط الامامية» 
الهامة, ولاسيما مع الصناعة. توفر فيها المواد 
الخام الهامة لبعض الفروع الصناعية الرئيسية 
في الاراضي المحتلة (زيت الزيتون والصابون 
والجلود): ويبقى أن نرى ما اذا كان بوسع 
الؤراعة تحفيق امكاتنانها لتسحيم الزودمن 
التوسع الصناعي في مجالات كتجهيز الاغذية. 
غيران الزراعة تواجبه قيودا بالغة الاهمية في 
السياسة العامة مفروضة على تنميتها. 

فبعد اكثر من عقد ازداد النشاط الزراعي 
خلاله بوجه عام (من حيث الناتج والقيمة 
والانتاجية). بدات مساهمة الزراعة في الهبوط 
منذ بداية الثمانينات. وترجع المسؤولية 
الرئيسية عن هذه الحالة الى ما أوجدته السياسة 
الاسرائيلية من قيود هامة على الزراعة. وعلى 
سبيل المتال, فان بوسع السلطات حماية الزراعة 
الاسرائيليَة من منافسة الاراضي المحتلة. وذلك 
من خلال سساسة وضع حصص انتاجية لاكثر 
المحاصيل الفلسطينية غلة. في اطار «تخطيط 
انتاجي متكامل وشامل لانتاج الخضروات في 
اسرائيل. والضفة الغربية وغزة»!'''. وهناك 
عوائق اخرى مثلء عدم وجود مرافق للتسويق 
والتسليف واعانة المدخلات وارتفاع تكلفة المياه 
بدرجسة غيرمواتية تنزع الى زيادة اضعاف 
المنتجين المحليين. وبوجه عام. فقد قيل: ٠أن‏ 
الحياة الاقتصادية في الاراضي المحتلة. اأصبحت 


احبولة الانظمة الاسرائيلية:؛ التي يستخدم 
بعضها سياسيا. فالقيود الاسرائيلية المفروضة 
على تصدير منتجات الضفة الغربية وغرة,ء 
ولاسيما المنتجات الزراعية:» الى اسرائيل. تحد 
من فرص السوق ال محلية. وفي حين يفرض الاردن 
قيودا على متتجات الضفة الغربية لحمساية 
السوق فان اسرائيل تقوم احيانا بحظر التصدير 
الى الاردن كعقوبة على وقوع حادث أمني»7 " . 

ويمكن تصوير الهبوط في الزراعة بعدة 
مؤشرات. فقد استمرت المساحة المزروعة في 
الضفة الغربية في التناقص. من 17-٠01‏ 
هكتار! في عام 1547., الى ١5848١‏ هكتارا في 
عام 19484. وعلى الرغم من الضآلة النسبية لهذا 
التناقص. الا انه يجعل مجموع المساحة تقل 
لأول مرة عن 170٠٠٠١‏ هكتارا منذ عام /1551, 
ويدل على اتجاه نزولي متواصل عن الرقم 
في عام .١1575‏ ومعظم الارض المروية 
مكرسة للخضروات والبطيخ والحمضيات. وقد 
هبطت هذه النسبة لمجموع الارض المزروعة 
بحوالي 4 في المائة في عام .١544‏ بعد ان ارتفعت 
ارتفاعا طفيفا في عأم 5547 ''. «ويؤثر انتزاع 
الارضٍ من جاتب السلطات الاسرائيلية لصالح 
المستوطنات وللاستخدام العسكري وفي اطار 
خطط انشاء الطرق الرئيسية, واعادة تصنيف 
المناطق المشاع لتصبح من اراضي الدولة . تأثيرا 
بالغا على حياة الفلسطينيين وعلى انشطتهم 
الاقتصادية.''. 

وتوجد اقوى الدلائل على الهبوط الزرا عي في 
ثلاث مجموعات من الارقام: مجموع قيمة الناتج 
الزراعي (اي في سوق الجملة). الدخل الناشىء 
من الزراعة (صافي دخل المزارع بعد خصم 
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الاجور والمدخلات): وقيمة الناتج للفرد 
(المستخدم). وتشير هذه جميعها الى ازمة خطيرة 
اخذت تنشاً في الزراعة في الاراضي المحتلة. وعلى 
الرغم من تفاقم التقلبات الناجمة. من جهة؛ عن 
الدورة الانتاجبة الثنائية لمحصول الزيتون وعن 
ندرة هطول الامطار بدرجة خاصة في عام 
8 للا انه يبقى جليا من جهة اخرى أن 
الزراعة في الاراضي المحتلة تتعرض الآن لضغوط 
قاسية من مصادر داخلية وخارجية معا. وهكذا. 
قان قيمة الناتج تراجعت بحلول عام 1944 الى 
مستواها في عام ١545‏ وهو 585 مليون دولارء 
رغم الارتفاع الذي حدث الى اعلى من ذلك 
المستوى في عامي 194591954857!*''. وكانت 
المحاصيل الرئيسية. التي تعرضت للتاثر بين 
عام 1947 وعام 1944 وأثرت بالتالي على الاداء 
الشامل في هذا القطاع. هي اشجار الزيتون 
واشجار الفاكهة غير الحمضية التي هيطت قيمة 
ناتجها في هذه الفترة من 4 مليون دولار الى 54 
مليون دولار. ومن 331 مليون دولار الى ١5‏ مليون 
دولار على التوالي. وفي حين ارتفع صافي ناتج 
المزارع في عام 198 . الا انه هبط في عام 
+0*094 قريباً من مستواه في 
عام ١5145‏ وهو5 5١‏ مليون دولار. ثم قبط بعد 
ذلك الى 45 * مليون دولار بحلول عام 15484. 
وانعكس هذا الهبوط بالانتاجية. مقاسة بقيمة 
الناتج للقرد الواحد المستخدم ف الزراعة. ومن 
٠١ ٠‏ دولار. وهوناتج الفرن المستخدم في عام 
5 ارتفع المستوى بحلول عام 19485 ثم 
اخذ ينخقض منذ ذلك الوقت حتى بلغ ٠١5٠٠١‏ 
دولار بحلول عام 1184. وليس هناك ما يدل 
عو آن لهذا الهبوط صلة بظاهرة العمالة 
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الناقصة, التي تتعلق بالحالات التي يمكن فيها 
سحب العمال (أو اضافتهم) دون اجراء تغيير 
متلازم في الناتج. وفي السنة الوحيدة التي 
ارتفعت فيها العمالة (بحوالي ١٠٠؟‏ في عام 
7 حدثت زيادة متزامنة في قيمة مجموع 
الناتج وفي نصيب الفرد منه. ونظرا لأن قيمة 
الناتج وصافي الدخل من المزارع بدأت تهبط في 
عامي 1547 و1984. فقد تصرف المزارعون 
تصرفا رشيد! بخفض عدد الفلاحين 
الستخدمين بالاجر: وهبطت العمالة من 
8 في عام ١94‏ الى --576 في عام 
يده 

ولم يتغير الهيكل الاجمالي للصناعة في 
الاراضي المحتلة تفيرا كبيرا في السنوات الاخيرة, 
كما لم تتغير روابطه الخارجية. وظلت مساهمته 
في الانتاج المحلي ثابتة عند مستوى حوالي 7 في 
المائة من الناتج المحلي الاجمالي. ولم يتغير توزيع 
الفروع في الوحدات'**'. وفي غضون ذلك. بقيت 
انماط التسويق في الصناعة في الاراضي المحئلة 
على ما هي عليه : مع اسرائيل عن طريق ارتباطات 
تعاقدية من الباطن حسنة الرسوخ. كانت في 
اساسها في المنسوجات والجلود . ومبيعات مواد 
البنلاء المنتجة في الاراضي المحتلة. ومع الاردن» 
من خلال واردات السمن الصناعي النباتي 
وَديك التزيتتون والضابوة واحمان البناة: 
والتسويق المحلي لزيت الزيتون والصابون 
والورق ولفافات التبغ والمنتجات الغذائية وهناك 
تدفقات تجارية محدودة جدا! فيما بين الاراضي 
المحتلة (الضفة الفربية وقطاع غزة) في كل من 
السلع الصناعية والسلع الاساسية الزراعية”””) 
» والصورة التي تظهر عن الصناعة في الاراضي 


-4كا- 


آذ صابد الاقتصادي 


المحتلة هي صورة مجموعة متنوعة من وحدات 
انتاجية صغيرة في معظمها. وهي وحدات كثيفة 
العمالة في عملياتها الانتاجية ولكنها تمتص عددا 
قليلاً نسبياً من مجموع العمال المستخدمين, 
وذات مستوى انتاجي منخفض”*!, ليس فيها 
أي من الصناعات الرئيسية او«الرائدة» إى 
المتقدمة تكنولوجيا التي قد يتوقع وجودها في احد 
البلد ان النسامية””" : وفي حين ظلت السلطات 
الاسرائيلية تقيد البدء في اقامة مصائع جديدة 
منذ عام 15717 لاسباب سياسية واقتصادية, 
وفي حين اعلنت بعض الاماكن «محظورة على 
مشاريع التنمية يسبب الاعمال المخلة بالامن 
المحصليء'””. فان السيساسة الاسرائيلية ازاء 
الصناعة في الاراضي المحظة سيناسة لا تفي 
بالاحتياجات الخاصة بقطاع محلي ضعيف غير 
محمي ومحدود الاسواق وخاضع لهيمنة قطاع 
صناعي اسرائيلي قوي. «والقطاع الصناعي 
الفلسطيني غيرقادر على الصمصود امام المتافسة 
الاسرائيلية. وفضلا عن ذلكء كان على الصناعة 
ان تتنافس مؤخراً مع مؤسسات اسرائيلية واقعة 
في المستوطنات وتتمتع بحوافز واعاتات بالغة 
الشاوي!"* , 

وهناك ما يدل على ان الاتجاه النزولي في 


الاقتصاد الاسرائيلي وغيره من الاقتصادات في 
الاراضي المحتلة. وتدل احدث الارقام المتاحة على 
ان مؤشر العائد الشهري للصناعة في الاراضي 
المحتلة. الذي كان متوسط زهاء ”.4 مليون دولار 
في عام 1545 في الضفة الغربية. و؟.؟ مليون 
دولارقي قطاع غزة. بدا يتكشف عن علامات على 
الانحسارفي النصف الاول من عام عمكةا 


وكان المؤشرقد هبط عن مستواه الاساسي البالخ 
٠‏ في منتصف عام 1584 الى 15 في السريبع 
الأول ثم عاد فسجل مستوى ٠١١‏ بحلول 
منتصف عام 1546. وبلغ الهبوط اقصاه في 
الاغذية والمشروبسات, والجلود ومنتجسات 
الاخثساب واحجار البناء؛ التي سجلت كلها 
هبوطا في رقم الاعمال. وفي قطاع غزة. هبط المؤشر 
هبوطا اكترحدة الى4/ابحلول منتصف عام 1542 
ولم تكن توجد في غزة اي صناعة تحسن رقم 
اعمالها اعتبارا من منتصف عام 15844. وحتى 
بل وشهد الفرع الذي يتمتع بأكبرقيمة شهرية 
في الناتج. وهوفرع المنسوجات والاليسة المتعاقد 
عليها من الباطن. هبوطا في الايراد بلغ ١‏ ؛ في 
الماشه في الفترة .1985-1١584‏ وهكذاء ادى 
تقلص الطلب المحلي وضعف سوق التصدير 
وتضاؤل النشاط الصناعي الاسرائيلي. الى جعل 
القيود المفروضية من قبل على النمو الصناعي في 
الاراضى المحتلة. تشتد في السنوات الاخيرة نظرا 
للبيئة المفتوحة وغير المخمية المتعين على الصناعة 


أن تعمل فيها. 
القضايا البارزة في تنمية 


الاراضي الفلسطينية المحتلة 


يبحث هذا الفرع بعض القضايا ذات 
الاهمية الرئيسية للتنمية في الاراضي المحلة 
ويستهدف النهج المتبع تعيين القضايا التو لا 
يمكن بحثها كاملا في التحليل القمناعي والتي 
تستدق الاهتمام رغم ذلك. بوصفها مبعث قلق 
رئيسي لسكان الاراضي المحتلة وذات اهمية 
لتنميتها. ومن خلال هذه القضإيا بين القطاعات . 


6 ااه 


يمكن القاء مزيد من الضوء على أثر السياسات 
الاسرائيلية في التنمية الاقتصادية في الاراضي 
المحتلة. ويدل استعراض الحالة الاقتصادية 
الراهنة على بروز موضسوعين هما: التشعبات 
الاقتصادية للسياسات الاسرائيلية ازاء تفويض 
السلطة. والحكم الذاتيء في الاراضي المحتلة 
وازاء المتساكل الخاصة بمنطقة يفرض عليها 
الفقر في الاراضي المحتلة أي قطاع غزة. وقد نالت 
كنتا هاتين القضيتين اهتماما خاصا نظرا لمالهما 
من اهمية مباشرة وآثارطويلة الاجل في السياسة 
العامة. 
الحكم الذاتي وتفويض السلطة والتئمية 
قٍِ الاراضي المحنلة 

كشف التحليل الذي سبق التطسورات 
الاقتصادية الأخيرة في الاراضي المحتلة عن عدد 
من المشاكل الملحة. ومن أبرز هذه المشاكل 
تصيديق قاعدة الموارد المحلية. والاعتماد المفرط 
على المصادر الخارجية للدخل. والاختلالات 
القطاعية. وانخفاض الاستثمار الانتاجي 
والتدفقات غير المنضبطة وغير المواتية في التجارة 
وفي اليد العاملة. كما أورد ايضا شرح كيفية 
احتدام هذه المشاكل يسبب عدم وجود سلطة 
محلية قادرة على تقييم احتياجات التنمية ووضع 
العلاجات الملائمة. كذلك اقترح ان تحسين 
احتمالات التنمية في الاراضي المحتلة يتوقف على 
التشغيل الحر لهذه المؤسسات المحلية المفوضة 
بالسلطة اللازمة لتخطيط السياسات الملائمة 
وتنفيدها. ويبدوان جميع المعلومات المنا 
توحي بأن السلطات الاسرائيلية لم تسم بظهور 
هذه المؤسسات كما انهالم تؤد هذا الدور 
بنقسها. بل تعين على المؤسسات الاقتصادية 


التطورات الاقتصادية ل الإراضي المحلة ‏ 


المحلية وعلى اصحاب المشاريع كل على حدة 
التماس معونة الوكالات الدولية والمنظمات 
الطوعية الخاصة وكذلك التماس المعونة الاردنية 
والفلسطينية والمعونة المالية العربية الاخرىء في 
محاولة لوضع مشاريع محليية ذات طبيعة 
انمائية. ونظرا لعدم التناسق وعدم المركزية في 
نمط وضع المشاريع. والتمويل والتنفيذ . مقترنين 
بماتضعه الحكومة الاسرائيلية من مبادىء 
توجبهية محددة. كانت النتائج في ادثى الحدود 
وكانت مشتتة التأثيرا” *'؛ ومن المؤكد ان هذ 
الجهود المتفاوتة وغير المترابطة لم تعوض انتفاء 
الجهد الانمائى العام الفعال تخطيطا وتمويلا. 
وقد تالت السياسة الاسرائيلية في هذا 
المجال اهتماما محليا ودوليا في السنوات الاخيرة 
ولاسيما في ضوء الاعلانات الاسرائيلية بشأن 
التدابير الرامية الى تحسين. نوعية الحياة. في 
الاراضي المحتلة. وهذه العبارة. التي صدرت في 
الأصل عن مسؤولين حكوميين في الولايات 
المتحدة. اصبحت رمز للنوايا السياسية التي 
اعلنها مسؤولون اسرائيليون منذ اوآخر عام 
684 وكان ينتظر ان تتضمن التدابير 
اللازمة خطوات على مستوى السلطة المحلية 
والخدمات الاجتماعية. وكذلك الموافقة على 
مشاريع التنمية مع تخفيف القيود على التمويل 
العربيى والفلسطيني لهذه المشاريع وعلى 
التدفقات النقدية من الاردن”**'. وقد اعتبرت 
معظم المصادر الفلسطينية والعربية وبعض 
الملحللين الاسرائيليين هذا الاتجاه جزءا من 
«سياسة تهدئة. للاراضي المحتلة؛ لان السياسة 
الاسرائيلية في هذا الصدد استهدفت «السماح 
بالرفاهية الشخصية ولكن مع التقييد القسري 


د الااه 


صاب الاقتصادي 


للتدنمية المجتمعية»!*'2. وكان هناك اتفاق بين 


معظم المراقبين الاسرائيليين على ان السياسات 
الجديدة هي جزء من مبادرة سياسية شاملة 
تقوم بها الحكومة الاسرائيلية فيما يتعلق 
بالاراضي المحتلة0"*! . غير ان ما يهم هو الكيفية 
التي وضعت بها السلطات طرائق تنفيذ هذه 
السياسة فيما بعد. وتدل التطورات حتى الآن 
على انه بالرغم من نوايا السياسة الاسرائيلية 
الجديدة: فان احتمالات حصول الشعب 
الفلسطيني في الاراضي المحتلة على السلطة 
والقدرة لتخطيط وادارة تنميته الاقتصادية تظل 
أحتمالات قاتمة. 

وابتداء من أواخر عام ١1585‏ اقتسرح 
المسؤولون الحكوميون الاسرائيليون عدة 
مفاهيم ذات صلة بما سبق ذكره لوصف رأيهم في 
الطسرائق الممكنة لتنفيذ أهدافهم المعلنة في 
السياسة الاقتصادية . وينيفي التشديد على ان 
الأمرلم يقتصر على أن هذه المقتترحات كانت 
تخضع لظروف سياسية متغيرة بل انها بقيت 
حتى الان على حالتها الاصلية:. أي بقيت 
مقترحات لا خططا منفذة. ومع ذلكء فمن المفيد 
بحثها وذلك لسببين: الاول انها تدل على 
الخيارات التي تتوخاها السلطات الاسرائيلية 
للتنمية الاقتصادية في الاراضي المحتلة : وكذلك 
أن فيها بعض الخطوات الجزئية نحوتنفيذ هذه 
الطرائق. ويبهذه الصفة فانها تستحق الاهتمام. 

وقد أشير الى أول هذين المفهومين بوصفه 
ترتيبا لتقاسم السلطة في «سيادة مشتركة 
مانا م0000 للاراضي المحتلة بين اسرائيل 
والاردن ويسكان الاراضي المحتئلة. وان كانت 
المعلومات المتاحة قليلة فيما يتعلق بالجوانب 


العملية لهذا المفهوم!''2. غير انه سرعان ما وسع 
عن طريق اقتراحات لفرض حكم ذاتي من جانب 
واحد. في بعض المناطق من الاراضي المحتلة: 
«وفي اطاره. سوف تنتقل المسؤولية عن الشؤون 
الداخلية والتعليم والصحة والمجاريروالاصحاح 
والخدمات الاجتماعية الى المجالس 
المحلية...!''). غير ان الموارد المائية والتشييد 
والاراضي والنقل عبر الجسور والتنمية 
الاقتصادية ستظل تحت الاشراف الاسرائيلي 
المبساشر'"'' . وقد اطلق على صيغة اخرى من هذا 
المخطط وصف «تفويض السلطة, أي متح 
السكان قدرا معينا من الحكم الذاتي 
الحقيقيء.'''. ولم يفصل المقهوم الرسمي لهذه 
العملية الالخسيرة. بل ان عددا من المعلقين 
الاسرائيليين الثقاة قدم اقدراحات تتعلق 
بالمشاريع والتدابير التي يتعين وضعها لاعطاء 
هذا الملصطاح معنى ما. وتضمنت هذه 
الاقتراحات: صيغا مختلفة لانشاء نظام مصرفيٍ 
فعال في الاراضي المحتلة, وسياسة لتصنيف 
الاراضي واستيطانها اقل اضرارا بالسكان 
الفلسطينيين. وتشجيع الاستثمار الخاص 
الاجنبي. وير ذلك من الترتيبات المتعلقة 
بالسلطة المحلية والادارة'''/. ووقف تشييد 
المستوطنات ويناء الطرق. وتعيين موظفين 
فلسطينيين في الادارات المحلية وايجاد هيكل 
أساسي للصناعة المحلية””'! «تمكن المجتمع 
المحلي العربي من تكثيف نشاطه الاقتصادي. 
بما في ذلك انشاء مصارف محلية واستثمارراس 
المال الخارجي في الصناعة وفي الهياكل 


ل 


الاساسية:''' وتضئمت الشر ابير الاخرى 


“المقترحة توسيع نطاق المعونة الاسرائيلية المقدمة 


وف 2 


للتنمية الاقتصادية وتشجيع زيادة صادرات 
الاراضي المحتلة الى البلدان العربية!”'. وأحدث 
حسيغة تدرسها الحكومة الاسرائيلية الآن هي 
تطبيق الحكم الذاتي من جانب واحد.أوتفويض 
السلطة. في قطاع غزة وحده (في مقترح اطلق 
عليه غزة اولا), وذلك من خلال تد ابيرممائلة 
للتد ابير الوارد وصفها أدناه تتضمن الموافقة على 
متسروع مقترح لاقامة مصنع لتجهيز 
الحمضيات في غزةا*" , 

ويدل اعلان النية على الشسروع في هذه 
التدابير على ان السلطات الاسرائيلية تدرك ان 
سياستها الاقتصادية ازاء الاراضي المحتلة لم 
تف بالحد الادنى من الاحتياجات اللازمة لتنمية 
هذه الاراضي. ومن الجدير بالذكران المطلب 
الاساسي المحدداعلاه.اي وجود قدرات 
وسلطات للتنمية الاقتصادية المحلية والحرية في 
وضعها موضع العمل. هو أمر لم تتطرق اليه 
المقترحات الواردة اعلاه. بل ان الجانب الحاسم 
من تخطيط التنمية وتنفيذ المشاريع في الاراضي 
المحتلة يظل. رغم اي تفييرات اخرى قد تحدث 
في السياسة. حكرا على القوة المحتلة. مع ترك 
مجال قليل او عدم ترك اي مجال كان للمؤتمرات 
والمصالح المحلية كي تمارس تأثيرها على تلك 
العملية . كلك لا يبدو لاسباب خارجة عن عملية 
التنمية نفسها. ان .الحكم الذاتي» او«تفويض 
السلطة. إواي صيغع اخرى تنفذ الآن بهذه 
الصفة. بل ان هناك خطوات مشتركة معينة قد 
اتخذت لتخفيف بعض القيود المفروضة على 
التدفقات النقدية. كما ان هناك محاولات. وان 
جانبها النجاح الى مدى كبيربذلت لتعيين بعض 
الفلسطينيين لتولي يعض السلطات والادارات 


النطورات الإققصادية ( الإرافي المحئة ‏ 


المحليةء وووفق على بعض المشاريع التي يمولها 
برنامج الامم المتحدة الانمائي: والتي سبق ان 
اقترنت بالرفض!''! . وفي غضون ذلك؛ شرعت 
السلطات في جهد يرمي الى تأمين قيام برنامج 
الامم المتحدة الانمائي وحكومة الولايات المتحدة 
بتمويل مشاريع.موجهة للتنمية في الاراضي 
المحتلة قيمتها ٠٠١‏ مليون دولارا "ا . وفذه 
المبادرة الاخيرة تستحق المزيد من البحث لمعرفة 
ما اذا كانت هذه الخطوات تمثل اي انطلاق ذي 
شأن عن السياسة السابقة. فمن جهة وفي حين 
إن الجهد المبذول من جانب السلطات لجمع 
الاموال هو الاول من توعه. الا ان اسرائيل 
نفسهالن تقدم اي شيء من المبلغ المقترح لان 
المسؤولين يدعون ان اسرائيل «ليست لديها 
الاموال للبدء في هذه المشاريعء'''' . كما ان 
تمويل المشاريع؛ وبعضها مشاريع انتاجية ولكن 
معظمها يتعلق بالهيكل الاساسي. لن يقبل الا 
بمقتضى شروط معينة . ووفق الما يقوله منسق 
الحكم العسكري لشؤون الاراضي المحئلة, .ان 
المعونة لن تكون مقبولة مالم تكن غيرمتعارضة 
مع مصالح (اسرائيل) الاقتصادية والأمنية..». 
كما ان المعونة «لن تذهب الى صناعات تنافس 
المصنوعات الاسرائيلية»!'' . وعلى نفس القدر 
من الاهمية ما ورد من تاكيد ان المشاريع 
المقترحة ..٠‏ لااتشكل اي خطة شاملة للتنمية 
الاقتصادية للاراضي. وان اسرائيل ستبحث 
المشاريم على اساس كل حالة بمفردها. ثم تترك 
تنفيذها للفلسطينيين في الاراضي ال محتلة وللوكالة 
المشتركة.'"" , 

ومما له دلالة. من ثم, ان السلطات لا تزمع. 
فيما يبدو. اجراء التغييرات المؤسسية وفي 


ين - 


صد ااقتصادي 


السياسة العامة اللازمة لتشجيع التنمية 
الاقتصصادية. وان من غير المحتمل للتدابير المزمع 
اتخاذها ان تغير المنهج غير المخطط وغير المنسق 
لتحقيق التنمية, ذلك النهج الذي ظل يسم 
السنوات الماضية. والاهم من ذلكء ان السلطات 
اكدت بقاء المبادىء التوجهية في السياسة العامة 
وبقاء اعتبارات المصالح الاسرائيلية على ما هي 
عليه. وأن اسرائيل ليست لديها أي نية لتحمل 
تكلفة التنمية في المناطق المحتلة. وف غضون 
ذلكء يستمسر تنفيذ الخطط الاسرائيلية في 
الاستيطان والاستثمار الصناعي في الاراضي 
المحتلة. وان السيطرة الفلسطينية على الهياكل 
الاسساسية مثل الامداد بالطاقة الكهربائية 
المحلية والمواصلات السلكية واللاسلكية تواجه 
على نحومتزايد الادماج في الشبكة الاسرائيلية. 
كما ان بناء شبكات الطرق المصممة لخدمة 
انماط الاستيطان اليهودي ومصالح اسرائيل 
الامنية. مستمر لا يفت في عضده شيءا"". 
قطاع غزة وجذور الافتقارفي الاراضي 
الفلسطينية المحتلة 

تاشرت الاتجاهات المثبطة للتنمية 
الاقتصادية في الاراضي المحتلة بمجموعة 
العوامل التي ذكرت منذ البداية. وهي. الموارد 
الموجودة. وديناميات التطورات الاقتصادية 
الاسرائيلية والعربية. والسياسة الاسرائيلية ازاء 
الاراضي المحتلة. واذا كان من الممكن اعتبار 
التنمية الاقتصادية للاراضي المحتلة ككل مقيدة 
بآشار الاختلال الاسرائيلي وبالظروف التي ادت 
الى ذلك. فان قطاع غزة يمثل عندئذ تجسيدا 
مثيرا للانتياه للعوائق الموضوعة . ويستعرض هذا 
الفرع بايجاز الحالة السائدة. في قطاع غزة. 


ويبرز الجوانب التي يتقرد بها. والتي ينبفي 
دراستهافيٍ اي تحليل لمشاكل التنميية 
واحتمالاتها في الاراضي المحتلة. ومن المهم تركيز 
الانتباه على هذا الموضوع سواء لما يتمتع به من 
اهمية خاصة وتفرد خاصء اونظرا لما لقطاع غزة 
من وزن في التنمية الشاملة للاراضي المحتلة. وفي 
الصدد الاخير. يجدر التذكير بالنقطة التي اثيرت 
من بداية الامرحول مشاكل تحليل وحدة 
اقتصادية (الاراضي المحتلة) توجد نتيجة لعوامل 
غير اقتصادية ‏ 

وقد اعترف مؤخرا عدد من المراقبين 
والمحللين!: '' بالمركز الخاص لقطاع غزة وفي حين 
ان المعايير الرئيسية لتصنيف القطاع في عدار 
اقل الاقتصادات نموا غير منطبقة الاان 
القطاع. من حيث معظم ا مؤْشرات. يكون اكل 
جزئي الاراضي المحتلة نموا وهوقريب من أدنى 
هامش للبلدان والمتاطق النامية”” ' . ومن جوائب 
كشيرة. تزداد نقاط الضعف في اقتصاد الاراضي 
المحتلة بنقاط الضعف الخاصة الموجودة في 
اقتصاد قطاع غزة. 

ومنذ عام ١9/80‏ والناتمج المحلي الاجمالي 
لقطاع غزة يهبط بمعدل سنوي بلغ متوسطه ” في 
المائة. وهو اتجاه أشد بروزا من الاتجاه الملاحظ 
في الضفة الغربية"'!. وهذا في المقام الاول 
نتيجة هبوط سنوي في الناتج الزراعي. سجل 
معدلا سلبيا بلغ متوسطه زهاء ؛ في المائة منذ 
عام 1678 ولم يكن النموفي الصناعة التحويلية 
وفي الخدمات قويا بما يكفي للتعويض عن ذلك. 
وفي عام ١584‏ كان نصيب كل من الزراعة 
والصناعة في الناتج المحلي الاجمالي 13 في المائة 
و١1‏ في الماثة على التوالي حيث بلغ نصيب الفرر 


-1/5ا- 


في الناتج المحلي الاجمالي 555 دولاراء وهو أدنى 
نقطة بلغها منذ سنواث عديدة:, وأدنى من 
نصيب القفرب في الضفة الغربية بزهاء ٠٠١‏ 
دولار. وقد بدأ يحدث هذا الهبوط اعتبارا من عام 
حيث اخذ يهبط نصيب القرد من الناتج 
المحلي الاجمالي بمعدل سنوي زاد متوسطه على 
* في المائة. وفي عام ١1584‏ . كان قطاع غزة, 
الكثيف السكان. يمثل 56 في المائة من مجموع 
سكان الاراضي المحتلة» و5 في المائة من 
مساحتهاء و51 في المائة من ناتجها المحلي 
الاجمالي. واعتماد القطاع على موارد الدخل 
الخارجية متجل في نصيب دخل عوامل الانتاج 
القادمة من الخارج من الناتج القومي الاجمالي 
وهو ؟ ؟ ف المائة في عام 1944 مقابل 54 في المائة 
في الضفة الغربية. وبالمثل. فان العجز في ميزان 
مدفوعات قطاع غزة هواكثربروزا من العجز قي 
ميزان مدقوعات الضفة الغربية. كما أن صافي 
القائض الضئيل في السلع والخدمات الذي كان 
موجود! قبل عام 1945 تحول الى عجز في تلك 
السنة وكان ذلك في المقام الاول نتيجة الهبوط 
الذي حدث في مدفوعات الخدمات التي هي اجور 
ف معظمها وبعد ان كان القطاع في مركز يتمتع 
فيه بفائض كلي بلغ ٠١‏ مليون دولار في عام 
*158. فقد سسجل عجزأ يلغ ١7‏ مليون دولار في 
عام 1545. وكان السبب في ذلك ما حدث من 
هبوط في فائض الدخل من الاجور. من 51548 
مليون دولار الى 5١1‏ مليون دولار. يبصورة 
متزامنة مع ارتفاع عجزه التجاري من ١5٠١‏ 
مليون دولار الى 157 مليون دولاريين عامصي 
مودو 4مك 


ومما اعاق المكاسب التي كان يمكن ان 


التطوران الاقتصادية ف الإرافي الحتلة ‏ 


تجنيها الاراضي المحتلة من نمو صادرات الضفة 
الغربية, ولونموا متدنيا.ء منذ عام 151/4, 
الهبوط الذي حدث في صادرات قطاع غزة في 
القترة نفسها. ولا كانت تسبة السلع المصدرة 
من قطاع غزة الى اسرائيل اكثرمما هي في الضفة 
الغربية (46 في المائة مقايل ٠‏ في الماثة في عام 
544). فليس من المفاجيىء أن تهبسط 
الصسادزات وق ضوه التبناطؤ فق الاقتضباد 
الاسرائيلي. ومن المهم ان يلاحمظ مدى انعزال 
قطاع غزة والضفة الغربية عن يعضهما من 
حيث تسويق الناتج الزراعى فمعظم امدادات 
القظاع من السلع الزراعية تنتج محليا. بينما 
جميع ما تبقى تقريبا هواسرائيلي المنشاأ والحالة 
ممائلة لذلك في الضفة الغربية التي تستهلك قدرا 
كبيرا من انتاج قطاع غزة. ويحول الانتاج 
والاسواق الاسرائيلية دون وضع أي نرتييات 
هامة للتسويق المشترك بين المنطقتين. 

ومنذ عام ١5148-‏ حتى الآن مرقطاع غزة 
بمستوى ثابت لا بأس به في مجموع قيمة ناتجه 
الزراعي ولهبوط نصيب الزراعة في الناتج المحلي 
الاجمالي. وبمستوى ثابت نسبياً لدخل المزارعين 
الزراعي المنشا. وساعد تناقص العمالة 
الزراعية في القطاع على تعزيزقيمة ناتج 
الشنخص الواححد المستخدم وحافظ على ثبات 
صافي نصيب الفرد (للمزار ع الواحد) من الدخل 
الزراعي في تلك الفترة. وتمكن أصحاب المزارع, 
عن طريق تسريح العمال الأجراء. من الصمود 
في وجه كسا المبيعات الزراعية ومن تحسين 
هوامش ارياحهم (اي قيمة الناتج بعد تنزيل 
تكاليف المدخلات والأجور). في حين ظل المستوى 
المطلق للاربساح ثايتا. ومع ذلك فلا يزال تأزم 


دملاك- 


صاه الإقتصادي. 


الحالة في الزراعة متجليا بعدد من الطرق. 
ففاكهة الحمضيات, التي هي مصصدر كسب 
تصديري مستديم لقطاع غزة. ظلت في فيوط 
دائم منذ اوائل العقد, حيث اقتلعت اشجاز كثيرة 
وحيث بدا انتاج الاشجار. الموجودة في الهبوط!*") 
. وعلى الرغم من استفلال المساحة المذكورة 
جزئياً لانتاج الخضروات.: فان أسواق هذه 
المحاصيل غير موجودة الا في اسرائيل. في حين ان 
الصادرات من فاكهة الحمضيات هيأت للقطاع 
درجة كبيرة من الاستق لال عن السوق 
الاسرائيلية. وافادت كمصدرللقطع الاجنبي. 
كذلك فأن صيد الاسماك في قطاع غزة. الموروث 
عن صناعة الاسماك الفلسطينية لفترة ما قبل 
عام 1544: يواجه مشاكل خطيرة بسيب القيود 
التي تفرضها السلطات على مناطق الصيد. 
وتسئت:. الصضتفوظ ‏ من .صتاعة- الاسماك 
الاسرائيلية!*'!. وكان محصول الاسماك للقترة 
١59823-14‏ لا يزيد على ثلث محصوله في 
نفس المسوسم للفترة ١585-1987‏ (تشرين 
الاول / اكتوبر حزيران/ يونيه). كما ان الرقم 
للسنة كلها سيكون في أغلب الاحتمالاتادنى من 
النقطة المتدنية التى بلغها في الفترة 
058 وهى ٠‏ 85 طنا- 
والارقام عن متوسط الايراد الصناعي 
الشهري للقطاع في عام ١5472‏ تبين هبوطا حاد! 
في جميع الفروع. كما وردت الاشارة الى ذلك في 
الفصل الاول. ويمكن لهذا الهبوط. مقترنا 
باستمرار الهبوط الزراعي. أن يساهم في جعل 
النائج المحلي الاجماللٍ لقطاع غزة في مستوى 
أدنى من ذلك ايضاً في عام 154. والصناعات 
التقليدية الذانعة الصيت فيما مضى . كالفخار 


لاه 


والنسيجء افسحت الطريق في السئوات الاخيرة 
للمنسوجات الضيقة النطاق والمتعاقد عليها من 
الباطن. والورشات ذات الصلة بالملبوسات 
والتشييد التي تتعامل اساسا مع مؤسسات 
صناعية اسرائيلية . 

ونظرا لأن الهيكل الأساسي الصناعي في 
قطاع غزة أضعف في ذاته. ولأن ثمة قطاعا 
زراعيا أكثر اعتمادا على الصادرات الى اسرائيل 
مما هو الحال في الضفة الغربية. فقد كانت نسيبة 
القوة العاملة المستخدمة في اسرائيل اكبرمنها في 
حالة الضفة الغربية" "*!. وفي حين ان هذه 
النسبة ارتفعت في الضفنة الغربية من ٠١‏ في 
المائة في عام 1410/9 الى 55 في المائسة في عام 
588 ثم هبطت ثانية الى 81 في المائة لي 
منتصف عام ©154. فان الارقام بالنسية لقطاع 
غزة كانت * ؛ في المائة في عام 191/5 . ثم ازد ادت 
الى 57 في المائة في عام ١54814‏ وبقيت على هذا 
المستوى خلال النصف الاول من عام ١942‏ 
وبينما اخذ عدد عمال الضفة الفربية» 
المستخدمين في اسرائيل. ف الهبوط في عام 
85 لفان عدد عمال قطاع غزة المستخدمين في 
اسرائيل تكشف عن زيادة طفيفة وهكزا. فان 
المعلدل الررسمى للبطالة في قطاع غزة بقي مندذ 
السبعينات ادنى كشيرال من المعدل السرسمي 
للبطالة في الضفة الغريية. غير ان القوة العاملة 
المهاجرة من قطاع غزة تختلف من القوة الحاملة 
المماجرة من الضفة الغربية من حيئ ررجة 
استخدامها في الزراعة والتجارة والنقل 
والخدمات في اسرائيل . كذلك في ارتقاءع خيس 
الاسر الكبيرة المتعدين اعالتها والتي لا تضم الا 


عائلا واحرا في الاسرة وعلاوة على 


لك. فا عداد 


المهاجرين من قطاع غزة ممن يعملون في المزارع 
هو اقل ايضاً من مثيله في الضفة الغربية: وذلك 
نظراً لاحتوائه على نسبة اكبرمن سكان مخيمات 
اللاجئين او الفلاحين الذين نزعت ملكيتهم. 


ولا يمكن في هذا الاستعراض تغطية جميع 
جواتب انخفاض التنمية في غزة ولاسيما 
الجوائب التي تتصل بالهيكل الأساسي والتطور 
المؤْسسي والهيكل الاجتماعي . فقطاع غزة, على 
عكس الضفة الغربية. اكثر استلفاتا للنظر يفقر 
قاعدة موارده الطبيعية وبارتفاع درجة كثافة 
سكانه ارتفاعا مطلق العنان: وافتقاره الى قطاع 
للسياحة المحلية والتجارة المتقدمة. وازدياد 
درجة انعزاله عن العالم العربي. وضعف 
مستوى السلطة البلدية والمخلية والخدمات 
الاخرىء يما في ذلك مؤسسات البحث 
والمؤسسات الاكاديمية. وكان الهيكل الاجتماعي 


التطوران الاقتصادية ل الأرافي الحنلة ‏ 


لقطاع غزة أعمق تأثراً بالنتائج التي ترتبت على: 
مشكلة اللاجئين الفلسطينيين, ولديه نسية من 
اللاجئين الذين قدموا من فلسطين في عام 1١5148‏ 
والتي يتكون منها سكانه تفوق النسبة الموجودة 
في الضفة الغربية. وعلاوة على ذلك وفي حين 
يستطييع سكان الضفة الغربية الاستفادة من 
حيازة الجنسية الاردنية الكاملة: فان معظم 
سكان غزة تقريبا لا يزالون عديمي الجنسية ولا 
يملكون الا وثائق السفر الخاصة باللاجئين وهذه 
العوامل جميعها كان لها دور في ايجاد ظروف 
وهيّاكل وعلاقات تحدق بها مجموعة من مشاكل 
لاتزال تتطلب الاهتمام الدولي. وهذا الاهتمام 
يمكن أن يؤدي كما يؤملء لا الى تحسين الظروف 
الحالية فحسب ولكن ايضا الى اقامة ألسس 
سليمة ودائمة تقوم عليها آخر الأمر التنمية 
الاقتصادية ورخاء سكان الاراضي الفلسطينية 
المحتلة في المستقبل. 


الهوامش 


)١(‏ تشكك مراقب اسرائيلي من الثقات في سلامة التعويل على مصادر البيانات الربسمية. واصفاً مؤشرات الاقتصاد الكلي 
للاراضي الفلسطينية المحتلة بأنها مؤشرات «خيرما يقال فيها أنها غيردقيقة وأسوا منا يقال فيها أنها مضللة.. مضيفا ان 
٠الحسابات‏ الوطنية للاراضي ليس لها اساس اقليميء بسيب ضضم الارقام المتعلقة بالمستوطنين اليهود في الاراضي 
الفلسطينية المحظة الى ارقام الاقتصاد الاسرائيني. انظرم. بنفينستي 


لمو8 توملةا عط ما كاطع د صم اع يهل اوعلارامم ممة لقعم .أهوها .ع0 مدمعة .عرطممنو - مجع0) ومع 1966 بأكددع باصمق ايز 


(القدس. مشروع قاعدة بيانات الضفة الغربية. 1947) الصفحة 3. وثمة قصور اضافي ينبع من حذف البيانات المتعلقة 
بالقدس الشرقية في السلسلة الاحصائية الاسرائيلية في الاراضي القلسطينية المحتلة وترد هذه البيانات كجزء من 
السلسلة الاحصائية الرسمية للاقتصاد الاسرائيلٍ. وهي بذلك غير متاحة بشكل جاهز للتحليل. 


(؟)1. منصور. 


ج198 ,ممتدصموطط ‏ 5مو60) 023 ق أ عنمقن)مروا0 مه ععمهاذا5ة) عل عاممموعم عحنا عماوعاوع . ابمكمهاة م 


(؟) للاطلاع على بيان كامل ومستكمل لعمل الادارة العسكرية في الاراضي الفلسطينية المحتلة. انظر مشر ء قاعدة بيانات 


الضفة الغربية 1986 8588 ممامويدول) #مدامحداا غمد8 اكول 


ع معلومات محمعة من قوات الدفاع الاسرائيلي. مناشير وأوامر وتعيينات. منطقتا يهودا والسامرة وقطاء غزة (العدد ١‏ 


-. حزيران ١‏ يونيه 19317 


- ١/ال/‎ 


صلفد الاقتصادي' 


(5) يمكن العشور على مشال على التوحيد القائم بين التشريع الاقتصادي لاسرائيل وللاراضي الفلسطينية المحتلة في عملية 
التنسيق الجاري المتدرج للنظام الضريبي للاراضي كي يتعشى مع النظام الضريبي السائد في اسرائيل. 

(1) ممع 0هامويهمل ١5‏ شباط / قبراير 15486. 

(1) وهذا يتبين من امكانية تسويق جميع الانتاج الزراعي الاسرائيلي في الاراضي المحتلة في حين أنه ليست أمام المزارعين 
الفلسطينيين سوى فرصة محدودة فحسب لادخال انتاجهم في السوق الاسرائيلية, انظر القرع وأوادناه. 

(8) تتفاوت بالطبع مرونة الطلب الاسرائيلي على اليد العاملة الفلسطينية في مجال التشييد مثلا بالمقارنة الى مرونة الطلب على 
السلع الصناعية الجاهزة جزئياً للاراضي بتفاوت ارتباطها بمختلف قطاعات ‏ الاقتصاد الاسرائيلي. وهكذا يحدث الازدهار 
والانحسار آشاراً مختلفة في كل من السوقين (سوق العمل وسوق التصدير الصناعي). فمثلا يحتمل في فترات الاتحسار 
ان تتأشربها اليد العاملة الفلسطينية في مجال التشييد قبل قطاع التعاقد من الباطن للنسيج والملبوسات بالاراضي وهو 
قطاع يرتبط بقطاع التصدير الصناعي الاسرائيلي الاكثر اهمية . وكلما ازداد الانحسار وطاة أزداد تاثر قطاعات اقتصاد 
الاراضي الفلسطينية المحتئلة (التعاقد من الباطن. الصادرات الزراعية, الخدمات الخاصة) اعتمادا على مدى اهميتها 
للانشطة الاقتصادية الاسرائيلية الرئيسية. ويزيد من تعقيد هذه العملية ما تحدثه من اثرمضاعف على مستويات 
الاستهلاك في الاراضي (للبضائع المحلية والمستوردة) نتيجة هبوط الدخل من العمل في اسرائيل. ويساعد هذا المثل في 
توضيح مدى تأثر الاحوال الاقتصادية في الاراضي تأثراً مباشراً بالتقلبات في الاقتصاد الاسرائيلي. هذا أن لم تحدد هذاه 
التقليات مصير تلك الاحوال. 

للها انظر على سبيل المثال ت. عيد الجابر (#دول أنمهم ؟). العائدون من حقول النفط» (عمأن. منتدى الفكر العربي كلمؤوا) 
(بالعربية) . 

)٠١(‏ لا يمكن, على التدقيق. قصل مسالة التنمية الاقتصادية في الاراضي الفلسطينية المحتلة عن المسائل غير لاقتصادية 
الاوسع نطاقا والمتمثلة ف تقرير المصير والسيادة وتعزيز المصالح الوطنية التي تشكل الشرط الادنى لتشفيل اي 
اقتصاد وطني . ولئن لم يكن لهذا التقرير. ولا من مقاصده. أن يناقش هذا المعوق الرئيسي للتنمية الاقتصادية في 
الاراضيء فان تحليل الاوضاع والاتجاهات الاقتصادية الجارية يجب ان يعترف بها كجزء 3 أي جهد يبذل لتحسيت 
الاوضاع وحل المشاكل. 

)١١(‏ الارقام الواردة في هذا الفرع. ما لم يذكر غيرذلك. محسوبة من مكتب الاحصاء المركزي لاسرائيل. احصائيات منطقة 
يهودا والسامرة وغزة (القدس. مكتب الاحصاء المركزي). المجلد الخامس عشر. الرقم ؟. كانون الاول / ديسمبر 
6 الصفحات 7-7و 74 80. ومن اجل نسوية التقلبات الدورية وتوقؤير تحليل اوضع للاتجاهات. تحسب 
معدلات النمو الواردة في هذ! التقرير كمتوسطات للتغيرات الكمية السنوية عن العام السابق (متوسطات متحركة 
لعامين) استنادا الى الاسعار الثابتة لعام 1547 . ما لم يذكر غير ذلك. 

(؟١)‏ ارقام عامي 15945931441١‏ مستمدة من مكتب الاحصاء المركزي لاسرائيل. الملخص الاحصائي الاسرائيلي لعام 
11586 (1965 .اهوج أن أعوجاودة (05108اة]5) ( القدس . مكتيب الاحصاء المركزي. عحكل الصفحة 8م ١؟ا‏ 

(؟١)‏ انظر 19831 .أموجها أم إممة .كمماموبحول 80 - 1970 أعمأطا0 معقت عذأ ممع قاتقده5 .وولنل كا لمع صونويه0 عموممع رمولرع 

)١4(‏ تم حساب ارقام الدولارات الامريكية حسب متوسط اسعار الصرف السنوية للشاقل الاسرائيي. في صندوق النقد 
الدولي. .الاحصائيات المالية الدولية. (205065ا5 مهمع أقدماة1065) (واشنطن دي. س. صنروق التقد الدوليء 
4كتا). 

)١2(‏ الارقام في هذا القرع محسوبة من مكتب الاحصاء المركزي لاسرائيل. , احصائبات منطلقة يهون! والسنامرة وغزة- 
(القدس. مكتب الاحصاء المركزي). المجلد الخامس عشر. الرقم ؟. كانون الاول ٠‏ ديسمير 1582. الصفحوان ا 
ونم 


)١١(‏ توضح المعادلات التالية الصلة بين مختلف المكونات على النحو الوارد 'دناه. لا تتقيد المسابات والتسميان تقييد' 


اا 


التطوران الاقتصلدية ف الأرافي امحظة ‏ 


صارماً بالمحاسبة النموذجية للدخل القومي: 
1 0 5 ل نفدت مضنا 
+ ممه عرموة 
ام +ماهماع همه عصتق 
حيث الدخل الخاص الاجمالي المتاح 
الدخل الخاص الاجمالي 
الناتج المملي الاجمالي 
دخل عوامل الانتاج (من العمل في اسرائيل والخارج) 
تحويلات واعانات السلطة الحكومية والمحلية 
التحويلات الخاصة من الخارج 
اضرائب غير مباشرة على الانتاج؛ وضريبة الدخل وتحويلات اخرى الى 
السلطات الحكومية والمحلية . 
(+7) في الفترة مابين عامي 18و84 هبطت التحويلات الخاصة,. ومعظمها من مصادر أردنية وفلسطينية وعربية 
أخرى. فضلا عن التحويلات القادمة من اقارب. الخ. من 51 مليون دولار الى 44 مليون دولار: ._ 
)١18(‏ يلاحظمع ذلك انه في حين ازداد الناتج المحلي الاجمالي من عام ١47‏ الى عام 1544 فقد شهد معدل نموه اتجاها 


المة 
: 


هبوطيأ في الاعوام الاخيرة. 

(14) الازقام في هذا الفرع عن استخدام الموارد والنائج المحلي الاجمالي والناتج القومي الاجمالي وتكوين راس المال المحلي 
ومعدلات التضخم محسوبة من مكتب الاحصاء المركزي لاسرائيل. «احصائيات منطقة يهودا والسامرة وغزة» (القدس, 
مكتب الاحصاء المركزي). المجلد الخامس عشر, الرقم؟. كانون الاول ,ديسمير .١1585‏ الصفحات 537-195 و31 
والاوكلاد اأما ارقام السكان المستخدمة في حساب البيانات للفرد فمستمدة من مكتب الاحصاء المركزي 
الاسراتيق: .الخلص الاحخصائي الاسرائيلي لعام .١542‏ (القدس. مكتب الاحصاء المركزي. د4ف) . الصفحة :7١*‏ 
وتستمد الارقام المقارنة للتاتتج المجحلي الاجمالي للفرد من الاونكتاد كعللو ها امعجممواعبع0 مدع عوح اهممنله مهام أن “مم ممه , 
ملحق 2 إمتشورات الامم المتحدة. رقم المبيع 8512 ع ع) الصفحات .151١ 2 5١5‏ 

الفية لاغراض هذا التحليل. يمشل الناتج المحلي الاجمالٍ للفرد مؤْشرا على قدرة الاقتصاد على دعم سكانه ادق كثيرا من 
الناتج القومي الاجمال للفرد الذي يعكس عوامل اخرى غير القوة الانتاجية الاحلية. كما تركز السلسلة الاحصائية 

' الدولية على الناتج المحلي الاجمالي كمعيار اكثر تمثيلا للدخل القومي 

الك من الصعب تحديد النسبة اذ أن أرقام الانفاق في الاراضي الفلسطينية المحتلة تظهر كجزء من المعاملات الشاملة في 
ميزانية الحكومة الاسرائيلية. ان شبكات الطرق والمياه والكهرباء وغيرها تستهدف عموما خدمة المستوطنات الاسرائيلية 
وحدها. وقلما تعود منها فوائد مباشرة على السكان الفلسطينيين 

(؟؟) مودويدع8 المرجع نفسه. الصفحة 1١‏ 

6 *) الارقام في هذا الفرع محسوية من مكتب الاحصاء المركزي الاسرائيل. ٠الملخص‏ الاخصائي الاسرائيني لعام 1542م 
(القدس. مكتب الاحصاء المركزي, 19185). الصفحة 7١5‏ 

(:؟) اذن6 لمزوون)عل . 54> نيسان : ابريل ١945‏ 

( 2 الارقام التجارية الواردة في هذا الفر ع مستقاة من مكتى الاحصاء المركزي لاسرائيل. .احصاءات منطقة يهود' 
والسامرة وغزة: (القدس. مكتب الاحصاء المركزي). المجلد الخامس عشر. الرقم ”. السفحتان 5 - ١‏ مكتب 
الاحصاء المركزي لاسرائيل. :الملخص الاحصائي الاسرائيكٍ لهام 19442 [القدس. مكتى الاحصاء المركري. 


2 )م الصة حة +11 مكش الأخصاء المركزي لاس قبل 0607هنات واوا :16100 مماواوا 430 القدس مك 


د كلااه 


صامد الاقتصلدي. 


الاحصاء المركزي). المجلد الحادي عشرء تموز / يوليه ‏ ايلول / سبتمير 1581. الصفحتان ” - ؛ مكتب الاحصاء 
المركزي لاسرائيل. «الملخص الاحصائي الاسرائيلي لعام ١4‏ ر(القدس. مكتب الاحصاء المركزي. 151841). 

(7؟) بعض المحاصيل النقدية الناتجة في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي قد تنافس الانتاج الاسرائيلي (الخبار الطماطم. 
الباذتجانء البطيخ. الغ). 

(107) تقلب هذا الرقم بين ٠١‏ في المائة و؟/ في المائة ما يين عامي 19174 و 1544. 

(74) منذ منتصف السبعينات كانت الاراضي الفلسطينية المحتلة تشغل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الامريكية فقط 
كمستورد للبضائع الاسرائيلية. وباستبعاد الصادرات الاسرائيلية من الماس الى الولايات المتحدة تكون الاراضي الممنلة 
في اكبرسوق وحيد للصادرات الاسرائيلية . أنظر ,©0اسهة) ماا5 هعهن ممه لمو8 ادم /لاء(! أن وهذا م ممع 1106 مد يه 90 7 
.5110 ,1985 ,ججومط بعواب - زهو 

(59) 660605 المرجع نفسه. الصفحة 7 

(0) البيانات في هذا الفرع محسوية من مكتب الاحصاء المركزي لاسرائيل . احصائيات منطقة يهود! والسامرة وغمزة» 
(القدس. مكتب الاحصاء المركزي). المجلد الخامس عشر. الرقم؟. الصفحات 7” و145١‏ و140-186. ومكتب 
الاحصاء المركزي لاسرائيل. ٠الملخص‏ الاحصائي الاسرائيلي لعام ١445‏ (القدسء مكتب الاخصاء المركزي. ١1545‏ 
الصفحة 50ل. 

)1١(‏ تشكل مصروالاردن واليمن بلدانا عربية ثلاثة استفادت من هذه العملية في الاعوام الاخيرة. ويتعين ملاحظة ان 
الفلسطينيين العامئين في اسرائيل ليسوا. على وجه الدقة. «مهاجرينء, اذ هم يقيمون في الاراضي الفلسطينية المحتلة 
ويعملون في اسرائيل ‏ والاصح وصف هذه العملية باليد العاملة المتنقلة. 

(55) للاطلاع على بحث واضصح المعالم لاتماط الهجرة من الاراضي المحتلة واسبابها وآثارها الاقتصصادية, انظر 0كداء”اه5.6 
اجو وهاه 06 عنص مصمهع ."ههه اهمع علحاصة و0600 مح عتجممصمت ع :6328 مدق عأمع8 يجو لاا ما 0 صوناع يوادم عماومميع 6 معيو مم5 2 
6 لممنههل 2 مله .34 انلا .وم وممط0 اوجنارت مجه 

(7؟) تدل المقارنات بالتقلبات الموسمية في العام السابق على هذا الاحتمال: وكان معدل البطالة. قي منشا الانحسار في اسرائيل» 
أعلى بوجه عام منه في الاراضي المحتلة طوال الفترة. ومن الجدير بالذكران المصادر الفلسطينية المحلية تورد مستويات 
من البطالة اعلى من المستويات التي تذكرها التقارير الرسمية :86006005 المرجع المذكور. ص١١)-‏ وللاطلا ع على مناقشة 
موحية لارقام البطالة صدرت حديثا. انظر أه 5مطددط؟ معطا مه اهاهجه6 :مامه عزز أه الصوم8 .عمووجه احمن بوط ا لمصوويحو 
-20 .هم (1966 !١0.‏ 06908 ) ممبكوم5 7200 ,5م1058ب8 1 طويخ كلوامرع ع0 106 مر ورمجويها ‏ 

(5؟) انظرء على سييل المثال 1986 بتعنيحول 50:19 مهامورمط اجعم رمام مودت أن ومجكمي للأمم هن 0! زوم مددمويا ومن بين العمال 
الاجانب الآخرين في اليلدان العربية المنتجة للنفط. كان الفلسطينيون بين اوائل ضحايا تخفيض النفقات والعمالة - 

(5") بالنظرلهذه الازمة ولطبيعة الاتجاهات في تنمية الموارد البشرية المحلية (الجامعات ومؤسسات التدريب التقني. الخ)ء 
كانت هناك نسبةمتزايدة من خريجي التعليم العالي في عداد القوة العاملة غير المستخدمة في الاراضي المحتلة. انظر. على 
سسبيل المثال , 1985 .و ولفظددول .لناعااني8ه امعنلوااق51 3 .م512 قعهة ممع أمم8 توهلا ما ما و لقناكوء3 لماوح 006 واربزح 165قرتوين مويه 
(عنطوامق ملع 

(51) يرد بحث هذه القضايا. ادناه. 

(77) لا تناقش في هذا التقرير الخصائص الاخرى. بما في ذلك سمات الحيازة والتوظف والسمات الديموغرافية (التعليم / 
العمر / الجنس)- 

(4؟) تدل البيانات الواردة عن الربعين الاولين في عام 144 على مستوى أدنى من مستوى نفس الفترة في عام 15814. مما 
يمثل متوسطا سنويا اكشر انخفاضا. وليس من الممكن. لسوء الحظ. تحليل خصائص العدد غَير المحدد من عمال 
الاراضي المحتلة الذي كان يعمل سابقا في البلدان العربية والذي ادت عودته الى الاراضي المحتلة ف اللسنوات الاخية الى 


٠. 


8ه 


الورك اقتصلبة | الإضي الحظة ‏ 


تفاقم حالة العحالة المحلية. 

(59) تشير الارقام التالية جميعها الى بيانات عام 215414 ' 

(- 4) العمال العاملون في المجالات العلمية والمهنية والادارية وعمال المبيعات. 

١(‏ 2) لما كان من الممكن استعراض الحالة في جميع القطاعات. فقد ركزالاهتمام على الزراعة والصناعة. والارقام الواردة عن 
الزراعة مستمدة من: الأونكتاد . استعراض الظروف الاقتصادية للشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة 
(1089/1065) ومن مكتب الاحصاء المركزي لاسرائيل. احصاءات منطقة يهودا والسامرة وغزة. مكتب الاحصاء المركزي)» 
المجلد القامس عشر., الرقم؟ الصفحات ٠١7-517‏ و17١1‏ : ومكتب الاحصاء المركزي لاسرائيل. الملخص الاحصائي 
الاسرائيلي لعلم 5 ر(القدس, مكتب الاحصاء المركزي) صفحة 514 وأرقام العمالة محسوية من مكتب الاحصاء 
المركزي لاسرائيل. الملخص الاخصائي الاسرائيلي لهام © الصفحة 65؟١.‏ والبياتات الصناعية معسوبة من 
مكتب الاحصاء المركزي لاسرائيل. احصماءات منطقة يهودا والسامرة وغزة (القدس. مكتب الاحصاء المركزي) 
المجلد الشخامس عشر.ء الرقم؟. الصفحات 45-74 ومن مكتب الاحصاء المركزي. الملخص الاحصائي الاسرائيلي 
العام ©1448 (القدس. مكتب الاحصاء المركزي) الصفحتان 1151 7. 

(* 5) وتتكون هذه المدخرات من الانتاج ال محلي والنشاط التجاري وتحويل المدفوعات ومن العمالة خارج الاراضي المحتلة. 
وينحو عدم وجود آلية محلية لتخطيط التتمية المركزية تكون لها سلطة معالجة مشاكل الاسكان بطريقة منظمة. الى 
اخضاع نشاط البناء الى امواء المضاربة في العقارات والتقلبات في النشاط الاقتصصادي الاقليمي والى جهوه 
الفلسطينيين للاحتفاظ بوجود في الاراضي المحتلة من خلال بناء منازلهم الخاصة وامتلاكها. 

(+) ليس هناك اي دليل على ان هذا الاتحسار خفض الانتاجية الزراعية في المدى القصيرلانه تبين ان بعض العمال 
المهاجرين يتركون الزراعة لاسياب لا تعود بالضرورة الى اليطالة يل تعود ايضا الى فرص تحسين الدخل عن طريق 
العمل في اسرائيل. 

لق ع ) تسحميحه8 امرجم المذكور. الصفحتان 5 .١٠١‏ 

ره 0( 66 (1966 .. 0 0 ممطوصضو 8 1985 كنا موموعع؟ وكين سارها عن اموه بجتست متماك أن امومهووو0 عواها5 ممفصل 

(:) صحصحمة المرجع المذكورء ص5 

فو ع ) سنك ن ه90 ومنها نمطا المرجع المذكور ويذكر هذا المصدرايضا ءان الفلسطينيين اقصوا. وفقا لبعض 
الحسابات. من استخدام مساحة تقارب ٠‏ 5 في المائة من مساحة الارض في الضفة الفربية و5١‏ في المائة من قطاع غزة» 

نصقها تقريبا خال وقاحل في الوقت الحاضمه. 

[الميق حسيت هذه الارقام من الاسعار الجارية لشهر يسان / أبريل من كل عام. محولة بالدولار. وفقا لسعر الصرف السائد 
في ذلك الشهر. 

(4 ) هناك تناقض حاد بين بعض البيانات. ولاسيما عن توزيع الفروع. يرد في المصدرين الرئيسيين عن هذا الموضوع وهما 
البيانات الني نشرها مكتب الاحصاء المركزي لاسرائيل في احصاءات منطقة يهودا والسامرة وغزة. والبيانات التي 

نشرتها منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية في دراسة استقصائية للصناعة التحويلية في الضفة الغربية وقطاع غزة 
(فيينا. اليونيدو. .)١541‏ 

)6 ترد مناقشة هذا اللوضوع ادناه. في سياق استعراض الظروف في قطاع غغزة: , 

(21) لوحظ في دراسة اسرائيلية حديثة +ان مجموء ناتج الصناعات مجتمعة إفي الاراضي المحطلة) ييلغ ١5١‏ مليون دولار 
تقريبا ‏ وهوما بسماوي انتاج مؤسسية متوسطة الحجم في الولايات المتحدة.. وردت ف ممع مداه كانون الثاني / 
يناير 1445 ص15 . 

0 انظر الاونكقاد . الوثيقة 1065 708 الصفحات ا 

|2 ) الولايات المتحدة. وزارة الخارجية. المرجع المذكور 


141 


صاب الاقتصوي” 


(04) 860060158 المرجع المذكورء ص١١‏ . 

(55) يقال أن نمط الموافقة الرسمية على مقترحات مشاريع المنظمات الطوعية الخاصة في الولايات المتحدة يدل على تخذيل من 
جانئب اسرائيل للمشاريع الانتاجية تفضيلا لمشاريع البنية الاساسية والمشاريع الموجهة للخدمة الاجتماعية بغية تقليل 
عبء المبزانية عن كاهل السلطات الاسرائيلية. 

امو ,(7ولمكندول) ماعه5 ممبطتتوواق2), (83 - 1977) 23ه6 ممق امه أكولا و1 دأ واعصنهن6 ممصن أمعج م006 عملها5 مماتدنا . تلد مميجوه8 . 3 

.(1964 أعوزمم6 مم8 عزون أمو8 

(51) نفس المرجع. الصفحتان .7-1١‏ 

(01) مهو ؟١‏ تشرين الاول / اكتوبر ١1485‏ (بالعبرية). 

(28) عاص وعمهها اهمه محة كتمع ممع آ0 عيمجو ع أه أعوزطبيو ه15 م0 كموامامه ...' لجاع مو طعيوت 65لهاة معالمنا .عجوي جه 

(عبطهيم مزف198 بعطمعيول؟ 17 .مهار8 ها تجهك ما لمعك اطريم نعي 5ه 1رم)1ررع1 

(ىه") انظر م) ه198 ععطماء260 .توصمطواصمقط أذ .1984 أعمن0) 23 .هوا .1984 /ع5م020 22 .19864 تعطمزو0 12 اوعدها! "١‏ كتجم موت 

امنيا 

)1١(‏ نثسرت بعض التفاصيل في 07ههدا 7١‏ تشرين الاول / اكتوبر5981١‏ (بالعيرية): وانظرايضا ش. افنيري. في 
!505 «هاقونارول 4 كانون الثاني / ناير 1545 

(11) عمودوجولونم ١1/‏ كانون الثاني / يناير 1945 1 

١7620 )16(‏ شياط / فبراير ١5457‏ (بالعبرية). 

(15) :دمع جماودنمه ١7‏ شباط / قبراير 1947 

(14) :505 5عاقونول 4 كانون الثاني / يناير 1545 

(19) :508 صماوودعل 1 شباط , فبراير 39485 

(17) أقمع مماموتدص 1 شياط م فيراين 2.1945 

(21) نومع مماووتدهل ٠١‏ اذار ب مارس 1545 

(14) نفس المرجع. و 2©:دة؛؛ آذار / ماريس ١945‏ 

(15) انظر :5ه5 «ودوبول ع شباط , فيراير 1545: الفجر. /ا شباط / فبراير 1945 

(*) ممشقع أقدم امهم ز ادوع «واقويدول 59 آذار / منارس 1546 

(1؟) المرجع نقسه. 

19547 دادع امصمناهمهاها بومم «واهودهل 21 نيسان / أبريل‎ )٠( 

(؟') المرجع نقسه. 

(74) برزت مشاكل خطيرة في الفترة 1983-1946 في العلاقات بين شركة كهرباء القدس التي يملكها الفلسطينيون وبيت 
السلطات الاسرائيلية. ووردت عن ذلك تقارير مسهية في الصحافة المحلية وللاطلا ع على شبكات الهاتف في الضفة 
الغربية. انظر ]505 836059160" شباط 7 فبراير 1987 : وللاطلاع على المناقشات بشان شيكات الطرق انظر ود ١1‏ 
كانون الثاني '. يناير1985. (بالعبرية) والقجر. ١١‏ نيسان / ابريل 15145. وهناك استششارات صناعية جديداة 
لخدمة المستوطنات الاسرائيلية في منطقة الخليل اعلن عنها الرسميون الاسرائيليون في بوه" جعامونعط م 
ايان عايئ 45 

(12) ينعكس هذا في عدد من الممشورات التي صدرت مؤْخرا والتي تشير عناوينها الى راي سائد عن الظروف ف القطااع 


إلا معة , لمة 10 ولذ مموع اهمه (هويعام! الها للع كعنانوجو بلصلا لمع مم06 و ننق هن[ وكمومل ممزك ومقى ه15 كوم عير عجرم 
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0 عع0) ممردورع 1985 مايق .57 عنندكا اولظ نالا بولا كع رلن!5 مورئكهزو6 أن إودابمل ‏ مكحرجوعاة2 أن عدون لعأكووبوء معدي بيموع 1 


مم2 اهعون داك اممع اكقبعم زو يموده 


5 0 
كملا 55 نملا 3 136 جولذ وحمروع5 علقع14 مأوسم5 و'عدعذا قمو6” إأهلدوها حهول 19851 تنو 


8ه 


التطورات الاقتصادية ف اإرافي الحظة 


»امدق امه لنا) لإبانا5 :م5101 6222 هلآ ,/4 68ة5 ,1985 ,)عطامعع 09 ,كأمهلابي0 بورعلا , "لمها عاطته/اج| عط بهعدة"' ,1985 قطمعم06 - ,مطماع0 ,8/9 

(1986 تزدقة رمعل مفنوعل ,امعزم2 8286 0818 

(77) للاطلاع على المعايير الحديثة المؤهلة للاندراج قي عداد اقل البلدان نمواء أنظر و5ددمه60مماه:ه9 اهمها مطاأه مللهءةانامه0"” 

1 امم (107.ائه5. مقاع)"مة تمادام وماموام يهل مجلا 

(77) الارقام التي ترد هنا وفي الفقرات التالية محسوبة من مكتب الاحصاء المركزي لاسرائيل: احصاءات متطقة يهودا 
والسامرة وقطاع غزة» القدسء المجلد الخامس عشرء الرقم؟. كانون: الاول / ديسمير 1940 

(74) كان السيب في ذلك عدد من العواملء منها الضغوط التي فرضتها المستوطنات الاسرائيلية على موارد المياه الجوفية, 
والمشاكل الخاصة التي واجهها صغار المزارمين في الجزء الجنوبي من قطاع غزة والانظمة الاسرائيلية التي تمنع زراعة 
الجديد من الاشجارء والحوافز التى قدمتها وكالات التسويق الاسرائيلية للتحول الى زراعة الخضروات. انظر: ,55ها 
12-13 .هم ,.أك .مه ,العومهانة ,1986 5 7 ,اهصدتتهماعاها أكدع 019لا( رقة - 47 .هم ,'"... 00061 مهنادوه6 نوعة6'' والفجرء 1١8‏ 
تشرين الاول / اكتوير 1١544‏ 

(5)) 1985 عصبال 7 ,تزه6 له ,14 -13 .مم ,ناك .مه ,اله00ها م80 

(80) ثمة استجلاء شيق لبعض خبرات فردية لصغار الصناعيين والعمال المهاجرين؛ تجده في الفجر. ؛ تشرين الاول / 
اكتوبر 2١545‏ و١١‏ تشرين الاول / اكتوير 1585: و8١‏ تشرين الاول / اكتوبر 1549. 
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١‏ -نقض الاطروحة الاسرائيلية حول الوطن البديل 
ع لاحت الضرواي و اندع ل مدطكا ولد 

-أم الفحم الاوضاع التعليمية والاجتماعية 

؛ -دوراسرائيل في العالم / اسلحة من اجل القمع 
٠‏ -منظمة التحرير الفلسطينية/ المؤسسات المدنية 
” -منطقة التجارة الحرة 


-حتمية الاختيار/ القضايا الاستراتيجية للجيل الثاني في اسرائيل 


الطبقة العاملة الفلسطينية/ نشأتها وتطورها 
4 الضفة الغربية في استراتيجة الحرب الاسرائيلية 
٠‏ الفلاشا 1 

١‏ -الدولة الفلسطينية شرط للسلام العالمي 

١‏ -الحرب على الجبهة الاقتصادية 

٠‏ القدس في افريقيا 

4 - الهجرة اليهودية من فلسطين المحتلة 

6 -الهلال الاحمر الفلسطيني 

١75‏ -قراءة نقدية لثلاث مبادرات 

٠١‏ -مذكرات حماروطني 

-اسررائيل والطاقة الذرية 

4 -الفلسطينيون في لبنان/ مسألة الحقوق المدنية 
٠‏ -وقفية صلاح الدين 

١‏ الفلسطينيون/ التهجير القسري والرعاية الاجتماعية 
السلام في الشرق الاوسط/ وجهة نظر فلسطينية 
7 - اتجاهات التعليم في الكيان الصهيوني 

4 -اسرائيل والقارة الافريقية / الابعاد والمخاطر 
5 -فلسطينات ١‏ 

5" -القدس تشكيل جديد للمدينة 

-معسكر اليسار الاسرائيلي 

8 -اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية 

35> -رد دعوى نزع الملكية 


اقتصاديات الضفة الغربية ومحاولات الهيمنة الاسرائيلية 


١‏ -الازمة اللبنانية محاولات للفهم 


ص سلسلة درا سان سام الا ماري 


ع داعي دزاين 
جون ريتشاردسون 
انجيلا بلومان 

دء اسراشيل شتاجاك 
د. تشريل رويينيرغ 
عدة مؤلفين 

الوف هرابين 

مها بسطامي 

ارييه شيلو 

ديفيد كسلر 

خالد الحسى بر الس فين 
دقان 5 

زياد ابو الهيجاء 

د. محمد عبد العزيزربيع 
د. عبد العزيز اللبدي 

خالك الحسن (ايوالسعيد) 
خال الحسن (ابوالسعيد) 
ناجح الجشراوي 

د. تشريل روبينبرغ 

د. أحمد العلمي كمو١ا‏ 
خليل السواحري 

خالد الحسن (ابوالسعيد) 
د . غازي ريابعه 

د . محمد عبد العزيزربيع 
خالدالحسن (ابؤالشعيد) 
عبد الرحمن ابوعرقه 

د لإمحمؤد لقالق 

خالد الحسن رابوالسعيد) 
هند البديري 

د . غازي ربابعة 

خالد الحسن (ابوالسعيد) 


قرار للفائد العاه: شبراء «صامل».. شهراء الثورة الفلسطيشية 
لالش سس اا 1 20 مل اك 


اعقاء صامد من الرسود والرائ في لجرائر 
7 ف اد 


الأ ابو علاء لتقي مدعوث السكرتر العاه للآهم المنحدة 
الع ابو علاء لتقي مسترت ال" 
زبارات وجولان لافريقيا وبولندا والمجر وميا الابمقراطية 


شهداء صامد .شهداء السورة المفلسطيسن 
الأخ / القائدة العام حفظه الله 0 
تحية الثورة وبعد, 

الاخوات والاخوة التالية اسماؤهم من عمال «صامد, سقطوا 
شهداء الدفاع عن المخيمات الفلسطينية في لبنان في شاتيلا. وبرج 
اليراجنة: 
١‏ - الشهيدة سهام بركة 
" - الشهيد محمد حبقزة (ابو جهاد) 
الشهيد فؤاد عفيفىي 
؛ ‏ الشهيد ابراهيم 0 
٠‏ الشهيد خالد عفيفي 
اال ا 
؛ - الشهيد ناصر جعران 1 
/ - الشهيدة رُوجَة كامل معتوق 
4 الشهيدة ابنة كامل معتوق 

اننا اذ نجدد العهد بالاستمرار بنضالنا تحت رايات ثورتنا المظفرة 
دفاعا عن مكتسياتها ومكتسيات شعينا. 

ترجو التكرة كا عند ولاه ركم" 

وانها لثورة حتى النصر 
المدير العام : ابو علاء 

الى جنة الخلود أيها الشهداء الابرار.. 
يعتمدوا شهداء في الثورة ١‏ لفلسطينية 


- 185 - 


من ابو علاء ‏ تونس 
الى الأخ القائد العام 


نعزيكم ونعزي انفسنا باستشهاد الشهيد البطل علي ابوطوق والذي قدم 
روحه ودمه دفاعا عن كرامة شعيه ومن أجل انتصار ثورته . 
تغمده. الله رحمته ونعاهدكم ونعاهد ا تقبليدا تنوكا لضفا ذالانطالنهالتونجقيع فى 
ارك كك لق 
المجد والخلود لَشَهد اتنا اللايؤاز: 
واتها لكر 4 ادص 
أبو علاء 
علا عاد عاد 
من القائد العام 
الى الأخ أبو علاء 
صامد / تونس 


كدذه الدوازه وكعد 

بمشاعر الامتنان والتقدير تلقيت برقيتكم الأخوية للتعزية باستشهاد 
الأخ القائد المناضل المقدم علي ابو طوقء ورفيقه في درب النضال الأخ النقيب 
سميرذياب. اشكركم وأقدرعالياً التزامكم الثابت بالمسيرة الثورية لشعبنا 
والتي استشهد من أجلها الشهيدان وآلاف غيرهم من مناضلي شعينا. 

لقد خسرنا بفقدان الشهيد القائد علي ابوطوق مناضلاً صلباً كرس حياته 
من أجل فلسطين. وقائداً يتقدم مقاتليه الى المواقع الأمامية ملتحماً مع جماهير 
شعبنا. عزاؤنا بفقدان الأخ الشهيد علي ابو طوق ورفيقه النقيب سميرذياب 
وكل الشهداء. هذا الكبرياء والشمو خ والصمود البطولي الذي يجسده مخيم 
شاتيلا ومخيمات شعبنا في لبنان: والذي كسر شوكة المتامرين واحبط 
مؤامراتهم. 

أؤكد لكم ان شعينا العربي الفلسطيني الذي صنع ملاحم البطولة 
والفداء داخل فلسطين المحتلة وخارجها باق على عهد النضال والثورة, مهما 


-/ما18 - 


كانت التضحيات حتى تحرير فلسطين ورفع اعلام ثورة شعبنا خفاقة فْ 
القدس الشريف. عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة. 

أشد على أياديكم. والعهد هو العهد. والقسم هو القسم وعهداً ان تستمر 
الثورة خفاقة حتى القدس المحررة بعونه تعالى. الى جنة الخلد آيها الشهداء 
الأآبرار. 

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار 

عاشت فلسطين حرة عربية 

ومعاً وسوياً الى النصر في فلسطين باذنه تعالى 

وانها لثورة حتى النصرء 


ياسر عرفات 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية 
علا عاد عاد 
من كوادر صامد والدائرة الاقتصادية 
الى القائد العام حفظه الله 


لقد هزنا نبأ استشهاد المناضلين: المقدم علي ابو طوق» والنقيب سمي رذياب» 
والذين قضوا سهد اد فاعاً عن اظفالنا بوشسائنا رودي ركنا و رمكدفات الصدود: ف 
لبنان . 

واننا اذ ننعي بمزيد من الحزن والاسى شهداءنا لنجدد العهد أمام قائدنا 
وشعبنا وثورتناء اننا على دربهم لماضون:ء ولن يتوقف شلال الدم الفلسطيني حتى 
ترتفع رايات النصر تخفق فوق الأقصى بقيادتكم البصيرة. 

المجداكل المجن ليد ]نا قرا 
وانها لثورة حتى النحصر 


كوادر صامد ودائرة الشؤون الاقتصادية 
>< علا علد 


-1848- 


من القائد العام 
الى الاخوة/ كوادر صامد ودائرة الشؤون الاقتصادية / تونس 


تحية الثورة وبعد, 

بمشكا عدا لامتكان و للخدد د لقنت د ركتكه الحو وه اللتعر ته كانستكتهان 
الأخ القائد المناضل المقدم علي ابو طوق, ورفيقه ف درب النضال الأخ النقيب 
سميرذياب. اشكركم وأقدرعالياً التزامكم الثابت بالمسيرة الثورية لشعبنا 
والتي استشهد من أجلها الشهيدان والاف غيرهم من مناضلي شعينا. 

لقد خسرنا بفقدان الشهيد القائد علي ابو طوق مناضلاً صلباً كرس حياته 
من أجل فلسطين, وقائداً يتقدم مقاتليه الى المواقع الأمامية ملتحماً مع جماهير 
شعبنا. عزاؤنا بفقدان الأخ الشهيد علي ابو طوق ورفيقه النقيب سميرذياب 
وكل الشهداء. هذا الكبرياء والشموخ والصمود البطولي الذي يجسده مخيم 
شاتيلا ومخيمات شعيبنا في لبنان. والذي كسر شوكة المتأمرين واحبط 
مؤامراتهم. 

أؤكد لكم ان شعبنا العربي الفلسطيني الذي صنع ملاحم البطولة 
والفداء داخل فلسطين المحتلة وخارجها باق على عهد النضال والثورة. مهما 
كانت التضحيات حتى تحرير فلسطين ورفع اعلام ثورة شعبنا خفاقة في 
القدس الشريف. عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة. 

أشد على أياديكم. والعهد هو العهد. والقسم هو القسم وعهدا ان تستمر 
الثورة خفاقة حتى القدس المحررة بعونه تعالى. الى جنة الخلد أبها الشهداء 
الأدران. 

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار 

لط حر اين 

ومعاً وسوياً الى النصر في فلسطين باذنه تعالى 

وانها لثورة حتى النصر. 
1 ياسر عرفات 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية 


> 815 


الأخ / أبو علاء. حفظه الله 
مدير عام مؤسسة «صامد» 


كا ولد مر 
أنانع 1ك (.كقاس ‏ والداكزة الاقتصادية! 
لق 1 اذ انيم باسنتشهاد زملاتهم: 

١‏ بالشيكة كا بركة 

00 نكس حدر ايو حقان) 

" - الشهيد فؤاد عفيفي 

الشهيد أبراهيم القيئة 

ه ‏ الشهيد خالد عفيفي 

77 اتيك صاذج داري 

 ”“‏ الشهيد ناصر جعران 

6 الشهيدة زوجة كامل معتوق 

5 التتييدة ابن كامل محتؤق 


اثناء تأديتهم لواجبهم المقدس دفاعاً عن الثورة الفلسطينية ومؤسساتها في 
مخيماتنا في لبنان. 
وبهذه المناسبة نعاهدكم على الاستمرار في تأديتنا لواجبنا القومي تجاه شعبنا 
وثورتنا البطلة ومؤسسساتنا الرائدة حتى تحرير لط ت: 
المجد والخلوب لتكهداكنا الأدرال 
وانها لثورة حتى النصر 


ف 


(0 


اسرة «صامد,» ودائرة الشؤون الاقتصادية في م. 
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صن أجل ترمة ا ممَائَلين ,لفلسطيئيس ع لسودان 
"صامد” تسج مضع للملايتنالجاهزة 


هي 


انطلاف ا مق هد اق < وسسسة وصلا جل ١١‏ رتختما م لاما ننه والتوابكن جيك 
تتواجد قوات الكورة واجهزتهاء وفي سبيل تحسين الاحوال الاجتماعية لعابئلات 
المناضلين فقد قامت الادارة العامة بانشاء مغفل للملابش الجاهزة في جمهورية 
السودان الشقيقة وذلك لخدمة مقاتلينا وتوفيرفرص عمل وتدريب لعائلاتهم 
المتواجدة هناكء مما كان له الأثر الايجابى في نفوس اخواننا المقاتلين الصامدين. 
لع 0 الرسالة التي وجهها الأخ/ العقيد 
صائب العاجزقائد قوات القادسية في السودان الى الأخ «ابوعلاء» وفيما يلي نصها: 


تحية الثورة وبعد.. 

تهديكم قيادة قوات قادسية بيروت اطيب تحياتهاء وتشكرلكم لفتتكم 
الكريمة في مساهمتكم وبصورة قيمة وفعالة بمشروعكم البناء والمثمر 
(مشروع الخياطة).؛ والذي يعتبرنهضة جديدة ورائدة لصالح الأسر 
والعائلات في سنكات . واننا اذ نثمن ونقدريكل روح المحبة جهودكم الطيبة, 


فاننا نحيي فيكم دعمكم وصمودكم يا رواد صامد -فْ ظل ثورتنا العملاقة 
والمعطاءة بقيادة الأخ / الظافر ابو عمار. 


وانها لثورة حتى النصر.. 


5ه 


تعَرَير النعاون مع 


- الأخ ابو علاء والسيد علي بونجو يوقعان على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني 


في اطار تعزيز التعاون الثنائى بين 
م.ت.ف والدول الافريقية ال 
تحرك وفد اقتصادي / سياسي الى عدد 
من الدول الافريقية. وقد تشكل الوفد 
من : 

الاخ/ ابوعلاء: مدير عام الدائرة 


الاقتتصادية في م.ت.ف - مدير عام 
مؤسسة «صامد». 

الاخ/ سلمان الهرفي: مستشار 
رئيس اللجنة التنفيذية في م.ت.ف 
للشؤون الافريقية. 

الأخ / المهندس موبى . 


دكنقالرات 


وقد اشتملت الزيارة على كل من 
الدول التالية: جمهورية غينياء جمهورية 
غينيا بيساوئ جاميبياء سيراليون, 
السنغال. الجابون. الكونغى برازافيل» 
تنو 

وقام الوفد الفلسطيني بتسليم 
رسائل شفهية من الأخ / ياسرعرفات 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الخلسسطينية لظن هد الدول» كينا 
قدّم شرحاً تفصيلياً للأوضاع في الارض 
المحتلة والممارسات الصهيونية التي تقوم 
بها قوات الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا 
مشا ارسي ل 1 
تلكا لذ 015]ال (المتفحرنة 
الفاشية والمتمثلة بمصادرة الاراضي وبناء 
المستوطنات على الارضء: اضافة الى 
سياسات القمع والمطاردة والاعتقال 
والسجن الجماعي ضد شعبنا 
الفلسطينى واستمرار التذنكر لحقوقه 
المشروعة في العودة وتقرير المصيرواقامة 
لكالل الفلسطنتية المستقلة: وسياستاة 
ود العنصري والقومى والديني الذي 
تمارسها سلطات الكيان الصهيوني ضد 
إبناء شعينا الفلسطيني الصامد على 
أرضه . 1 

كما قدم الوفد الفلسطيني عرضاً 
للمعاناة التي يقاسيها شعبنا الفلسطيني 
في مخيماته رالشان جراء الممارسات التي 


تقوم بها عصابات امل التي تحاول فرض 
سياسات الحصار والقتل والتجويع ضد 
مخيمات شعبنا في لبنان» والتي تقابل 
بصمدد شعبنا البطل داخل الارض 
المحتلة وخارجها وثباته وتمسكه بحقوقه 
الثابتة والمشروعة في العودة وتقرير المصير 
ل ا م 
ترابه الوطني. 

ومن ا اخرىء فقد اجرى الوفد 
الملسكسل ] مس كرك ون الى مشركين 
قا روحس تسم ددا 
والدول الافريقية الصديقة التي زارهاء تم 
الكوككو جادلها بعر التعاون الاقتصانائ 
بين م .ت.ف. وتلك الدول. 

وخلال زيارة الوفد الفلسطيني» تم 
التوقيع على الاتفاقية العامة للتعاون 
الاقتصادي والتقني بين حكومة جمهورية 
الجابون ل التنقيذية لنظمة 
الككد ير الفلسطينية , وقكد ركذي عن 
الجانب الجابوني السيد علي بونجو الممثل 
الشخصي الاعلى لرئيس الجمهورية, 
الخلا الفلسطيني ال اك رم 
كدر كام ائرة الشؤون الاقتصلل.: في 
مات .ف. 

قطي التخر مر الفلسطت قم 
وهي تؤكد حرصها على تعزيز وتطوير 
علاقاتو لك ناو رك در النارة لدو قلة 
الصند يقة :"آنا تنطلق متاوا ف "العللافات 


قال 


- توسيع وتطوير مشاريع «صامد» قٍ ل ارة الافريقية 


التاريخية التي تربط بين الشعوب العربية 
والشعوب الافريقية» ومن أرضية النضال 
المشترك ضد الامبريالية والصهيونية 
والعنصرية والجهل والتخلف والمرض . 
وستبقى م.ت.فء وفي حدود 
امكانياتهاء تناضل في هذا الاطار الذي 
ينطلق من تصور استراتيجي شامل 
لأهمية دعم هذه العلاقات وتطويرهاء 
والوقوف بكل حزم مع نضالات الشعوب 
افر فق مد كل مكلفات الاقيعة 
واسعالدية وك الكل لضي ال 0 


البخيضس)؛ وكحلن تتكس اعفار قات 
الصهيونية تجاه شعبنا الفلسطيني؛ وفي 
مواجهلة مشناريعها لفزو القارة الافريقية 
ونهب خيراتها. 

ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتوجه 
الى جميع الدول العربية الشقيقة أن 
تعمل على تعزيز العلاقات العربية 
الافريقية على أسس ومبادىء النضال 
المعربى|الافدويقى اللشترك ‏ خسكل 
اشكال ب سكف + والتبعية والتمييز 
العنصري. 
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© قام الأخ/ ابوعلاء بزيارة الى 
جمهورية الجزائر». حيث تايع نشاطات 
المؤسسةهناك. كما تابع بحث اتفاقية 
اتروع الزرا عن امرك الى سيقام 
على ارض ا ده بين وزارة 
الفلاحة والصيد البحري في جمهورية 
الك عار الح يمقر ةا لخا نف رو اله 
«صامد» (معامل ابناء شهداء فلسطين). 
رفن التقى الاق | كراد فد من 
المسؤولين الجزائريين؛ حيث قدم من 
خلالهم الشكر للرئيس الشاذلي بن جديد 
وحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية 
وحكومة الجزائر الشقيقة ومجلس الشعب 


على قرار الحكومة الجزائرية الذي صادق 
عليه مجلس الشعب والقاضي باعفاء 
مؤسسة «صامد» ومنتوجاتها في القطر 
الجزائري الشقيق من كافة الضرائب 
والرسوم الجمركية. 


ولا يسعنا هنا الا أن نتقدم: باسم 
جميع عمال وعاملات «صامد»: بجزيل 
الشكر للجزائر الشقيقة؛ رئيسا وحزيا 
وحكومة وششعباء على مواققها الشابتة 
والمبدئية في دعم تورتنا الفلسطينية 
ومؤسساتهاء ودعمها الثايبت لمؤسسة 
«صامد» . 


ى قققت 


-لقاء الاح ابى علدم الرفيق يارو رلسكي 
© قام الاخ/ ابوعلاء بزيارة رسمية 

الى بولنداء التقى خلالها مع كل من: 

- مديردائرة الشرق الاوسط/ الدائرة 

الخامسة. فق وزارة:الخارجية. 

- سكرتير عام لجنة التضامن الافرو 

اسيوي. 

- نائب مسؤول العلاقات الخارجية في 


حادثات سَياسيّح واقصادي: 


الحرة 

كنطا قام الأخ / ايو علاء بزيارة 
اخرى الى جمهورية المجر. حيث التقى 
هناك تادر بااكرة: الشواق لاوط في وؤارة 


الخارجية المجرية. 
وفي كلتا الزيارتين, تم البحث في 
العلاقات الثنائية وسيل تطويرها. وقد 


ك١‎ 95- 


قدم الاح / ابر ع ل شا اه 
الشف الفاسْطْي 0 0 11 
وصموده فوق تراب وطنه واصراره 
وتمسكه بمنظمة التحرير الفلسطينية 
قائدة نماك رن 11 01 


والتفاقه حولها. كما قدم شرحا تفصيلياً 
حول الحصار الذي تفرضه عصايات 
حركة امل وحرب التجويع التي تمارسها 
ضد شعبنا الفلسطينى في المخيمات 
اص ل 1 


تطوبرا للحاو الاقكصادي والتتتي - 


مع جمهورتت مايا الآيمقراطية 


© قام وفد من منظمة التحرير 
الفلسطيتية كاسن إلاح») تحوؤيد الغظنين 
عدو اللجتدة الجدد ل ب لنطمة التخزير 
الفلسطينية رئيس الوق الفبويي 
الفلسطينى وعضوي إلى ||| رعلا مديرا 
عام د اكدرة الشؤون الاقتصصادية في 
م.ت .ف والاح / ذزار ابوغزالة مدير عام 
الصندوق القومي الفلسطيني» وعدد من 
الاخوة رجال الاعمال الفلسطينيين 
البارزين» بزيارة الى جمهورية المانيا 
الديمقراطية»: وذلك في سبيل دعم وتطوير 
اشكال التعاون الاقتصادي والتقني بين 
اللشكة التدفذيكة لطس التجبر ين 
الكل للينية . وحكومة, جمهورية المانيا 
الدئمةراطية. 

وقد التقى الوفد الفلسطيني خلال 
اقامته في جمهورية المانيا الديمقراطية 


بوزير التجارة الخارجية وعدد من رؤساء 


الدوائر والاقسام في الوزارة. كما التقى 
بعدد من رؤساء المؤؤسسات الانتاجية في 


حمووركة ابلانها الريمقراظة : 

ون انار رتسام عي الفريط 
الفلسطيني لقاء مع نائب وزير الخارجية 
في جمهورية المانيا الديمقراطية؛ بحث فيه 
وسائل وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين 
الكتانيين كما هذه شرح مفضاد كول 
الارخاع فى الارضن كته وليك ات 
الصهيونية ضد شعبنا الصامد على 
ارضه والوضع في المخيمات الفلسطينية 
ذالنتان والخصنان الذي تار عست 
عل حب تسعينا متاك 


وفي ختام الزيارة:» تم التوقيع على 
محضر الاجتماعء كما تم تشكيل لجنة 
فلسطينية المانيةه مشتركة ‏ لمتابعة 
المحادثات. 


-١ةا/-‎ 


حصضور: ستمبّن 'لدائرة الافْصَاديم 


٠‏ الدورة الثانية والأريعين للمجلس الاقتصادي والإجنماعي العربي 


عفد كرفي الزرياظنتخلال الفدرة من!/1 
-؟١‏ شباط 41947 الدورة الثانيبة 
[الارحمفين نه علبي الايتضنادي 
والاجتماعي العربي بمشاركة وزراء المال 
والاقتصاد والتجارة في البلدان العربية, 
بالاضافة الى ممثي المنظمات والمؤسسات 
المعزبينة "5ك يقبف وك حمطت 
أعسنان تلك التاورة لناقهيية تومبتوع 
التجارة العربية البينية وسبل تطويرها 
بالاضافة الى مناقشة تقرير الأمين العام 
لجامعة الدول العربية حول الاوضاع 
الاقتصادية في الدول العربية. وقد 
شاركت اله ائثارة الاقتضصاديكة لمنظفة 
التحرير الفلسطينية في هذا الاجتماع 
بوفد ضم الأخ العميد عبد الرزاق اليحيى 
(رئيساً) وعضوية كل من الاخوة د. جواد 
ناجى وسليم شاهين. 

رف افتشح اعمال الدورة صاحي 
السمو الملكي الامير سلطان بن عبد العزيز 
لساك الشماني الرتينين مجلس الوزراء بي 
الك الدرشة السشعودية, حيث أشانالى 


تياك ممتس درو تقار للد با اليف 
وضرورة توظيف الامكانيات والطاقات 
العؤيتة المتلكة لتطوير التبادل التجاري 
لتر :عرق كي ميعن !هليه 
دعم المتظجات و المؤي هات الغزنية لتكون 
قادرة على أداء مهامها. 

رجفا متافضة القرة ار كديقن 
حجدول اعمال الدورة:ء اتخذ السادة 
تار سر ل تررك 
والتوصيات. وكان من بين تلك القرارات 
قرارا منفردا بخصوص تجارة وتسويق 
اللختك وجا حت الفا طلديكة لز رضي المخلة. 
وهذا نصه: ١‏ 

«بهدف دعم صمودد الشعب العربي 
الذااتتطيد :"ىا لأراحك] الكل المكظلة, 
ومن الكل حكنه من مواجهة السياسات 
اك ائينه الم يوني الي تستهدف 
افراغ الارض من سكانهاء وبغرض الحد 
من السياسات الاقتصادية الصهيونية 
واشارها على :اقتصباد الاراضي,المحتلة 
وبغية رفع المستوى المعيشي للشعب 
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د ل ةا انا 


الفلسطيني داخل الازاضي المحتلة» فان 
المَجَلسن توصي: 

١‏ -الاشرارعءف تيك ا ان 
الاقتصادي والاجتماعي رقم ٠١75‏ 
بتاريخ 2006 اد ال 
انشاء مرك ن تس سنوي قالمنتجنات.الاراضى 
المحتلة. وتكلييت ل ا 1 ل د 
الدول العربية بمتابعة تنفيذ القرار 
والعمل على توفير المستلزمات اللازمة 
لذلك. 

”2 الانتنتفكادة من؟ متكا تناك الصطنا د فق 
والمؤسسات المالية العربية والاسلامية في 
دعم الحصادرات الفلسطينية وفق شروط 
أكذر تلسرا 

؟ - ضرورة التعامل الواعي مع قانون 
واحكام المقاطعة العربية بما يخدم 
المواءمة بين هدف تعزيز صمود الشعب 
الفلسطيني في وطنه وبين هدف احكام 
الصا ٠‏ امام واد الخارة 
الصهيوني». 

وبالاضافة الى ذلك. فقد اتخذ 


المجتمعون قراراً آخريخصوص المخيمات 
الفلسطينية في لبنان: هذا نصه «ان 
وزراءالمال*#والاقتصاب والكجارةيقي البلاد 
العربية المجتمعين في الرياض في الدورة 
الثانية والاربعين للمجلس الاقتصادي 
والاجتماعي اذ يستنكرون بشدة 
الحصرر المضروب 0 المخيمات 
الفلسطينية في لبنان ويعتبرونه معاملة غير 
لائقة بالاخلاق العربية وبالمبادىء 
الانسانية» يدعون الى فك الحصار فوراً 
وتنفيذ الخطة التي وضعها مجلس 
الجامعة العربية والتقيد بكل بنودها 
ويناشدؤن الدول العربية التدخل بكل 
حزم لغرض احترام الخطة العربية وفك 
الحصار وتأمين وصول المواد التموينية 
والادوية ومختلف العلاجات الطبية التى 
يحتاج اليها اهل المخيمات». ا 
وعند مناقشة تقرير اللجنة الفنية 
للاحصاء. فقد تقرر تخصيص مبلغ 
وقدره خمسة وستون ألف دولار لمركز 


الاحضاء الفا طين 5 


» اللؤنسر الوزاري للبسوعة الا 


يغقد في دكا عاضمة بنغلادش خلال 
ا 371 اللؤتمر 
الوزاري لمجموعة ال/الا بالتعاون مع ال 
0 الا وقد تشكل الوفد الفلسطينى الى 


هذا المؤتمرمن: 
الأخ / ذ. محمد ابو كوش 
الأخ/ د. محمد التحال 
الأخ/ ابو شحدة مدير مكتب مات .اف. 


56د 


* اجاع الجلس لتفيذي للهيئة 


0 سلس[ الس ني للميكتة 
العربية للطاقة الذرية اجتماعه في مقر 
سامة لحامحة الذول العرسة 
لال الفت رومن ١515‏ يتاي 
(كانون الثاني) 17 بحضور ممثلين 
عن ثماني دول عربية هي الاردن 
لدت وسورية وفلسطين والعراق 
والكويت وليبيا ولبنان» اضافة الى ممثلي 
الامانة العامة للجامعة ل الاذّازة العامة 
للشؤون الاقتصادية. ومثل فلسطين في 
الاجتماع الأخ/ الدكتور نصر جبر. 

وقد تم انتخاب الدكتور رحيم عبد 
لكتل ممثل العراق رئيسا للمجلس 
لتنفيذي والدكتور عبد الرحمن مليباري 
مسقل العو باركس ويعكك 
مناقشة جدول الاعمالء تم اقراره على 
لوجه اذا 

البند الاول: استعراض مواقف 
الدول العربية من اتفاقية التعاون حول 
ستخدام الطاقة الذرية للاغراض 


البند الثاني: مناقشة المواضيع 
التالية: 
أ - النظام الداخلي للمجلس التنفيذي. 
اسمائييكة العالية الألافة الدريةا 
ج ‏ تعيين المدير العام . 


العريسة للطاقة الذرية 


د - موازنة مؤقتة للهيئة وسيل تمويلها. 
ه _الانشطة الدولية للهيئّة وامكانات 
التسبهيلات والمساعدات التي يمكن ان 
تقدمها الدول العربية. 
و النشاط الاسرائيلي في ميدان الطاقة 
د 
ز-ما يستجد من اعمال. 
وبشأن النظام الداخلي للمجلس 
الند .فى لفمش) )كك نكس اباعمادة 
مسساغت وفق المعد لاك المقترحة يشانه. 
ثم ارساله الى الدول العربية الاعضاء 
لابداء ملاحظاتها عليه تمهيدا لعرضه 
ل 
يراه مناسبا. وحول مقر الهيئة العربية 
للطاقة الذرية فقد أيدت تسع دول عربية 
اقتراحا بآن تكون تونس مقرا للهينة. الا 
ان تونس اعتذرت رسميا عن استضافة 
المقر. 
كما:ايدت ؟ دول استضافة لِبنًا 
للمقر. ولم يتم الاتفاق بهذا الشان. 
اضافة الى ذلك فقد تم ترشيح الدكتور 
علي عطية عبد الله من العراق لمنصب 
كدر العاء لوقف ! الا'انة شاحل المث أ 
موضوع المدير العام الى الاجتماع القادم 
للمجلس. 
وحول النشاط الصهيوني في ميدان 


بت 


الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية 
اثارة هذا الموضوع في اجتماعات قمة 
المؤتمر الاسلامي في الكويت بغية 
استصدار قرار يستهدف التوصل الى 
موقف عربي واسلامي مشترك في المحافل 
والهيثات الدولية من اجل الوصول الى 
نظام دولي يمنع الاعتداء المسلح على 


الطاقة الذرية؛ فقذأؤطئ الْلتْحلقل كالطلبك 


افشلا «الخواراية المقاطد اد رضلا 


وبغية اخضاع اسرائيل للمراقبة الدولية. 


فيما يتعلق بانتشار الاسلحة النووية, 
والعمل على جعل منطقة الشرق الاوسط 
منطقة خاليّة من"الاشلحة التؤوية: 

كما اوصى المجلس بأن تُعقد دورته 
القادمة في شهر يونيه (حزيران) ١571‏ 
لمتتابعة هتاه المؤاضيع . 


عقدت في فينا عاصمة النمسا خلال 
ةد إن 
57 وبرعاية الامم المتحدة ندوة 
بخصوص قرار الامم المتحدة رقم 
٠‏ حول الاحوال المعيشية 
للشعب الفلسطيني في الارض المحتلة 
207 اللشصوطنات التشرنة 
847 . وقد شاركت في هذه الندوة 
العديد من امات والوسسنات الدوليةء 
منها: 
- جامعة الدول العربية 
- منظمة التجارة العالمية 10اللا 
وكالة الغوث 4/لاكالانا 
- منظمة التجارة العالمية 0780الالا 
- منظمة التنمية الاجتماعية والشؤّون 
الانسانية 6808© 
لجنة المستوطنات البشرية 0881787 
وذلك بالاضافة الى عشرة اخصائيين 


٠‏ _اندوة الأحوال المعيشية للشعس الفلسطبني ف الأرض المحنلة 


نه ال 
وقداتخذت الندوة جملة من 
التوصيات التي تتعلق بتحسين الاحوال 
الشف لش اللشعك الفاشطى لكقا 
حمل فافم ات ات كة 
ا ال 0 
مجالات الاسكان والتعليم والتسويق. 
وفسد تششكل رفش عات فك إلى هلاه 
الشازة الباق د 
١‏ -الأخ الدكتور موسق الصشابطة - 
مستشار الدائرة الاقتصادية في م.ت.ف 
(رئيساً). 
؟ - الأ الدكتور حبر الدين عبد الرحمن . 
٠"‏ الأخ المهندس مروان عبد الحميد. 
ف الاح الهناس عدف ال الك 
ه ‏ الأخ الدكتور محمد ابو كوش . 
5 _الأخ الدكتور داود بركات. 
2 الاح الدكتون محى الديى سعود. 


اوت 


ب 


عيبت 


| 0 80 


- معرض «صامد . الدائم ف مدينة بونت نوار/ الكؤنغو 


الزوازر والداعم” اللامُحَدؤدا من الجماهير 


. العاصمة التجارية في الكونغولية . 
0 1 نامل ان'يساهم هذا المعرض في 
تذمية وتظوير العلاقات الثنائية بين 


جمهورية الكونغو الشعبية وم.ت.ف. 


بعد اصصد ار كوم التجزائوقراراً 
يقضى :باعفاء مؤيننسة ةن كافة 
الغسرائبٍ والرسكوم الجمركية: فقداتم 
مدير صامد في انجاز وضع الخرائط والرسوم للبدء في 
اعادة تجهيز وتنظيم معرض صامد الداثم 


لكر دع مذ امتتاحة خافق في العاصيمة الجزائرية. 


- جناح «صامد ف معرض لايبزيغ الدولي 


© كعادتهاء تشارك «كسنامق:» ف كلاس |الااخ مأ كامنيية والأخ/ 
ا 1 1 3 : 
ا ١‏ معرض لايبزغ الدولي وقد توجه الى الدكتور سمير دواس للمشاركة في افتتاح 


لايزغ في جمهورية المانيا الديمقراطية ١‏ المعرض هناك 0 


د 76ت 


20 - 


جردية' لحري “انيج تنشيد باللمتاء 
بين ' نوعلا“ والرئّيس لاشاناكوق 


0 
لهأ عل أعبط0 بالل ععمو ننم 


ف وتلمع ما لودل علمان6 بذع نهو عيمج ممقمعرعك تعمررةط عع سك ععمعلفساق. مأرزيم 
60#ممعة] ع4 امع متعيل»: ها عدوم إء جلدم ها عمو يتويب +للن ليون و ني0 لأللك 
5 .ملقدماقه ‏ عل عباغنوعام فاك وملامسمم . 
-6صممع ها عل والتومة امماتوم .#العمصط]. ‏ - 
مع لمعه 0 
مع ملناع امعطيع مع انوت عل ميو . / 
نادم عمن عغتتهم هلمع متعمفس ب لديم ع ا 1 
«علاكاكممء اء عامقاكمم عدون +6 "لتك عند ندعم 7 
ذالة ددم :81 #اأرمذ ع لا .عبن لك 
ناه طلسي سج 0ت 1 وزيم وهم مووادووية لأ 
شاء انأدية يعككولا لك عل وععممماط وق عيوزمالية 
معلهإتعلهم عاصنمم. 16 “,ع تكو كلامم للق مم2 ف غاذرعة ,019" 
60 انون نلك عغعمأة لكف لاك .م0 واتلاوتيومم .6ل بعليو 
ة كمعفمأنع عاميعم بك 20 موغروي وا عن اطعسعومماء مق 
دل كلا10 كمف أعترمداء 469‏ لبعريون ولك طانل'لع رامع ووز 
لل ا سن .0ع ملع امعصعطا 
5 ل ا 0 
3 9 فلشكمهة إسعلزوغرم ملآ 2 0 ع عنم 
1 لمدسا صا لس يوي الو و د 


ُُ 
.8عتمادعلهم دنهم ل ععزمي عقر ادع ]1 موك الل لوووط 


ةن ١‏ ١كها‏ تممه كم" اصديع ,اعزطميا 
يي : 065 ٠‏ معدم امعوتكيم غ1 مومعل | أ 


-56م أناو 310 ناازة هر كلاق 1016 
نه كم 


2 4 34 
ما اسل .) 
1 2 2 ا 31 
- «الحرية» الغيشدة 0 
- 3 مول انام 
ا الرئيس كونتي يجدد مساندته 0 


لنضال ١‏ الشعب الف الخد حلفي 


نشرت جريدة «الحرية» التي تصدر في جمهورية غينيا كوناكري ف عددها رقم 
ه"” الصادر ف 1185/1١17/17٠‏ مقالاً حول زيارة الأخ ابو علاء الى كوناكري ولقائه 
ارول الغنتوا الجنرال لانسانا كونتي. وقد أبرزت الجريدة في صدر صفحاتها نيا 
هذا اللقاء وما امخض عن من نتائج. سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي. 
| وفيما يلي أهم ما جاء في الجريدة المذكورة: 


' 2ه 


في السادس عشر من ديسمير 
الجاري [1547] استقبل رئيس الدولة 
الجنرال «ا لظا كويتن بالسييد أحمد 
ابو علاء مدير عام الدائرة الاقتصادية في 
منظمة التجريرالفلسطينية الذي وصل 
الى كوناكري بدعوة رسمية وذلك بهدف 
اجراء مباحثات مع السلطات الغينية 
حول امكانيات تطوير التعاون السياسي 
والاقتصادي بين منظمة التحريسر 
الفلسطينية بالحكرمة بالحينية: 

وقد أشاد السيد ابو علاء الذي كان 
يحمل رسالل فض : عن السيد ياسر 
عرفات الى الرئيس الغيني بالاستقبال 
الترحيبي الذي لقيه في كوناكري, ثم شرح 
للسيد رئيس 20509 2 فاضيل 
الوضع الرافن ف راض اللحتلة 
والنضال الذي يخوضه الشعب 
الفلسطيني بعزم ومثابرة. 

وقال الس راتى علاع" 

«تواصسل .سلطات "الإمستكازل 
الاسرائيلية تنفياذهنا لسنياسة منظفة 
عدف ال نما السخوطنات فق االأراض م 
المحتلة وذلك من خلال الاجلاء الاجباري 
للفلسطينيين ومحاولة ابادتهم. ولا 
تستثنى هذه الاعمال الاجرامية الاطفال 
اى الاماك. ) القرسة في مدينة القدس 

وتعرض السيد ابوعلاء الى 


الصعويات المتعلقة يايجاد حل للقضية 
الفلسطينية. كما عبر عن شكر الرئيس 
باسرعرفات العميق ومجلس قيادة الثورة 
الفلسطينيبة وتقبديره للدعم الجاسم 
المستمر الذي يقدمه الرئيس لانسانا 
كونتي واللجنة العسكرية للاصلاح الوطني 
والحكومة الغينية وشعبها القضية 
الفلسطينية العادلة وللنضال الذي 
يخوضه الشعب الفلسطيني البطل. 

ثم تحدث الرئيس الغيني؛ فأاكد 
التعاون الثنائى بين غينيا ومنظمة 
المخري ليطن لقنا الى ان 
الحكومة الغينية سوف تعززدعمها 
وعلاقاتها الوثيقة مع الشعب الفلسطيني 
حتى يتحقق لهذا الشعب النصر النهائي. 

وأضاف الرئيس لانسانا كونتي 
قائلا: ان مؤتمر القمة الذي من المقرران 
تعقده بلدان الامة الاسلامية في شهر 
يناير )١1171(‏ بالكويت يجب أن يساهم 
في حث مسيرة التسوية النهائية للقضية 
الفلسطينية: وأن يوجد حلا للحرب 
الداشية بين ايران والعراة ‏ ككييرا الى ان 
التضامن الاسلامي الذي يأمربه القرآن 
الكريم حريي أن يساعد النلدان 
الاسلامية على تخميد نيران التوتر في 
العالم بهدف حماية السلام ورقي 
المجتمعات ورفاهية الانسانية. حسب 
تعبير الرئيس لانسانا كونتي. 


- سات 


وأكد ركس الشاولفة إن المكتوشه 
الغينية سوف تنتهج في ذلك سياسة 
حاسمة وبناءة. وطلب الرئيس من السيد 
ابوعلاء ابلاخ متجافة الونان ل الت 
ياسر عرفات وتجديد وتأكيد مساندته 
للشعب الفلسطيني: معبراً في الوقت 
نفسه عن رغبة الحكومة الغينية وشعبها 
في تطوير سبل التعاون بين الجانبين في 
كافة الميادين. 


تقذبدكلةدها:الرتيان الخرت نب 


انتصار الشعب الفلسطيني. 


وقشوتك و هذ الغو الور 
الرائد «جان تراوري» عضو اللجنة 
العسكرية للاصلاح الوطني وزير 
الخارجية. كما شارك فيه عن الجانب 
التكلد ليطي الجر ديكا طرق 
مستشار الرئيس عرفات الخاص للشؤون 
الافريقية والسيد ابومحمد سفيرمنظمة 
التحرير الفلسطينية المعتمد في كوناكري ‏ 


0 دراسات صا الإمتصاميا 


. «الشس. تساي ل ريد لامريلة‎ ٠ ١ 

ظ ١‏ عالرمن ب ل 
ا 5 ردك د دون ل 00 

؛ همتد الرد يرف 1 
٠ 3‏ قاين إضف رات لين رسال . 


َك عازي ربايحة : 


0 


دار الكرمل لششرو تيع ْ 


1 1 كنا 00 


